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 ٱ ٻ ٻ ٻ

لاة الحمدُ لله على إنعامِه، ومزيدِ فضله وبيانه، نحمدُ  ه حمداً يليق بجلاله، والصَّ

د   لام على سيدنا المصطفى، محمَّ آله  بن عبد الله، صلوات الله عليه وسلامه، وعلى والسَّ

 .وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين

 :وبعد

رات كلية الفقه الحنفي الموقرة فإن   ، «مجلة الأحكام العدلية»دراسة في  :من مقر 
 :مخدومة بالعديد من الشروح، ومنها «لمجلةا»فإن  ،وبفضل من الله 

 .لسعود أفندي« مرآة مجلة الأحكام العدلية».6

به« ر الحكامرد».2  .عن التركية فهمي الحسيني لعلي حيدر، عرَّ

 (.هـ6221ت)لسليم بن رستم بن باز « شرح المجلة».3

 (.هـ6234ت)لمحمد سعيد عبد الغني الراوي « شرح المجلة».4

، وأكمله (هـ6221ت)لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي « شرح المجلة».3

 (.هـ6231ت)ابنه الشيخ طاهر الأتاسي 

 (.هـ6234ت)لمحاسني الدمشقي لمحمد سعيد ا« شرح المجلة».1

 (.هـ6234ت)لعبد الستار القسطنطيني « شرح قواعد المجلة» .3
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، حيث (هـ 6233ت)لأحمد الزرقا الحنفي الحلبي «شرح قواعد المجلة».1

حاول الشارح أن يجمع في هذا الكتاب كل ما له صلة بإحدى القواعد من الفروع 

 .(6)والقيود والمستثنيات

 (.هـ6211ت)لمنير القاضي « جلةشرح قواعد الم».1

 .لعزت عبيد الدعاس« القواعد الفقهية مع الشرح الموجز».63

لأبي الوفاء محمد درويش المحامي، وهي رسالة موجزة في « المبادئ الفقهية».66

  .شرح قواعد المجلة

الب في هذه ناسب الط  وح تتوسع وتعر  من المسالل ما ا  يُ كانت الشُر لما لكن 

أثناء  المجلة أكبر قدر ممكن من موادسبباً مانعاً له من قراءة هذا ، وسيكون حلةرالم

 .أجمع شرحاً مختصراً يحل  عبارة المجلة ويوضحها ويمثل عليهاأن  دراسة المساق رأيتُ 

على  نافعةً  فنظرت في الشروح عليها وفي كتب الحنفية، فاستخلصت منها زبدةً 

 .ضبطهاق المقصود بفهمها ومادة تحق   كل  

الإيجارة، وبلغت عدد  ح القواعد وكتاب البيوع وكتابيواقتصرت على توض

 .مادة، هي عدد مواد المجلة( 6136)مادة من ( 166)المواد التي تحويها 

 المقصود من القاعدة في أسطر، ثم   وضحتُ  «المجلة»في شرح القواعد في بداية و

ل ا؛ لأننا متى عرفنا مث«المجلة»بمواد  فكان شرحاً للقواعدأُخرى،  عليها بمواد   لتُ مثَّ 

معرفة القاعدة التي بُنيت ؛ لأن شرحاً للموادالقاعدة كذلك  تهمت، وكانالقاعدة فُ 

، وبهذا يطلع على القواعد مادة( 233)ل بما يُقارب ث  ، فمُ المادة يكون شرحاً لها عليها

 .الدارس على نصف مواد المجلة

                                                 

 .634، والوجيز لبورنو ص612-631القواعد للندوي ص: ينظر( 6)
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 :ارس، ومنهاصلها الدَّ عديدة يح وفي دراسة المجلة فوالد

فيها الطالب  الثة التي يدرسالثَّ  أبواب البيوع والإيجارة، وهي المرحلةُ  ضبطُ .6

 .«شرح الوقاية»ثم  «وري  دُ القُ » ها من بعد أن درسأبواب المعاملات 

 .طلاع على أمثلة عملية عديدة عليهامن القواعد الفقهية باا  مكنُ التَّ .2

ارس في مرحلة نونية للمسالل الفقهية؛ ليتمكن الدَّ على صيغ قا فُ عرُ التَّ .2

مستقبلية من تطوير هذه المعرفة في القدرة على صياغة قوانين فقهية؛ ليكون له مساهمة 

 .الة في إصلاح قوانين بلاده من خلال هذه المراجعات الفقهيةفع  

اً من كثير مجلة الأحكام حوت طلاع على دقالق المسالل في المعاملات، فإن  اا .4

 .مسالل الفتاوى

 «شرح الوقاية»و «وري  دُ للقُ »دراسته  دراسة عملية تطبيقية للمعاملات، فإن  .3
عمل الجانب العملي لما يفتى ويُ  لتمث «المجلة»ة لأصل المذهب، ودراسة يدراسة تأصيل

 .به

مدارها في  ارس على مقدار تأثير العرف في المعاملات، وأن  من الدَّ  فُ عرُ التَّ .1

 .ة عليهينعلل المسالل مب طبيق عليه؛ لأن  التَّ 

للمجلة اختيارات على  ، فإن«المجلة»معرفة الدارس الأقوال المفتى به في .3

 .خلاف ظاهر الرواية بما يتوافق مع حياة الناس

 :«المجلة»وسميت هذه التعليقات على 

 «التوضيح والبيان على مجلة الأحكام العدلية»
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ل  إكمالها لتشمل جميع مواد المجلة في قابل الأيام، وأن يتقب  ساللًا المولى أن ييسر لي

هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا 

 .د، وعلى آله وصحبه وسلممحم  

 وكتبه                                                                                     

 الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج                                                         

 في صويلح، عمان، الأردن                                                                   

 م9119ـ 9ـ11بتاريخ                                                                      
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دليَِّةِ  امِ العج جلَّةُ الأجحكج  مجج

 مَةُ المُقَد  

 :مَقَالَتَيِ على  مُحتَوِيَة  

 المَقَالَةُ الأوُلَ 

 تَقسِيمِهِ و تَعرِيفِ عِلمِ الفِقهِ في 

عِيرةِ العَمَليِرةِ المُكتَسَبَةِ  :قهُ الف» :(1:المادة)  :ا الترفصِيليِرةِ أَدِلرتهَِ من  عِلم  باِلمسََائِلِ الشَّر

ةِ  :الِلُ الفِقهِيَّةُ المسو لَّقج بأِجمرِ الآخِرج تجعج ا أجن تج اتُ هي و إمَّ ا أج و ،العِبجادج لَّقج بأِجمرِ إمَِّ تجعج ن تج

سِمُ هي و ،الدُنيجا نقج ات   :إلىتج حج ت  و مُنجاكج لاج امج اءج  تعالى الباريإنَِّ ف ،ات  وعُقُوب مُعج قج ادج بج  أجرج

ِ هذا  الج هُ و لىإ العج رج  قجدَّ
انِ  بِ يكون  إن ماهو و ،قت   النَّوعِ الِإنسج

ِ
اء قَّفُ ذلك و ،بجقج تجوج على  يج

اجِ الذُكُورِ  لُدِ مع  ازدِوج  .التَّنجاسُلِ و الِإنجاثِ للِتَّوج

انِ إنَّماج  اءج نجوعِ الِإنسج قج اصِ يكون  ثُمَّ إنَّ بج مِ انقِطجاعِ الأجشخج دج بِ و، بعِج سج انُ بحِج الِإنسج

تمِزالِ داعتِ   لبجقاجُ لاجِهِ يحج
ِ
نجاعِيَّةِ في  اء  إلى  الأمُُورِ الص 

ِ
اء بجاسِ و الغِذج نِ و الل   ذلكو ،المجسكج

قَّفُ  أيضاً  تجوج اوُنِ على  يج ارُكِ و التَّعج نيَِّة التَّشج اطِ المجدج  .ببِجسطِ بسِج

خص  يجطلُبُ و  لِمُهُ ما  الحجالُ أجنَّ كُلَّ شج بُ و يُلاج اعلى  يجغضج ن يُزج  بقاءفجلِأججلِ ، حِمُهُ مج

دلِ  فُوظجينِ  بينهمالن ظجامِ و العج عِيَّة  إلى  الخجلجلِ يُحتجاجُ من  محج ة  شرج دج يَّ انيِنج مُؤج وج أجمرِ في  قج

اجِ  اتِ هي و ،ااِ زدِوج حج  .الفقه علممن  قِسمُ الُمنجاكج
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دُنُ  به وفيما اوُنِ من  التَّمج ارُكِ و التَّعج لاج قِسهي و ،التَّشج امج  .تِ منهمُ المعُج

دُنِ و ارِ أجمرِ التَّمج الِ لجزِ هذا على  اِ ستقِرج  المنِوج
ِ
اء امِ الججزج قِسمُ هي و ،مج تجرتيِبُ أجحكج

 .الفِقهمن  العُقُوبجاتِ 

أليِفُ قد  اذهو  اوه لَّةِ هذه  بُوشِرج تج  المعاملاتفي  الوُقُوعِ  الكثيرة المساللمن  المججج

ا بعد اجِهج او استخِرج عِهج ةالكُتُ من  جمج ج او ،بِ المعُتجبرج إلى  تجقسِيمِ الكُتُبِ و ،كُتُب  إلى  تجقسِيمِهج

اب   ابِ و أجبوج  .فُصُول  إلى  الأجبوج

رعِيَّةُ  الِلُ الفج المجسج لُ بِه التي  فج الِلُ هي  المحاكمفي  ايُعمج رُ التي  المجسج تُذكج ابِ في  سج  الأجبوج

قِينج  ;الفُصُولِ و ق   من  لِأجنَّ الُمحج
ِ
اء هج عُوا أجرقد  الفُقج يَّة  كُلٌّ  قواعدج إلى  الفِقهِيَّةج  المساللجج كُل 

ابطِ  منها  ة  و ضج ثيِرج الِلج كج جسج
امِع  لمِ  .جج

ة   وتلك ج ة  مُعتجبرج لَّمج اعِدُ مُسج وج الِلِ في  القج ثبجاتِ المجسج ةً لِإِ ذُ أجدِلَّ  الكُتُبِ الفِقهِيَّةِ تُتَّخج

او هُمِهج فج رُرِهو يجكُونُ و ،الِلِ المسجِبُ ااِ ستئِنجاسج بِ ا يُوفجذِكرُه ،ادِئِ الأجمرِ بفي  تج ةً لتِجقج  اسِيلج

انِ في  ةً فقِهِيَّةً و جُمعِج تسِع   فلذا، الأجذهج اعِدج انيِجة  و ،تسِعُونج قج ة  ثج الج قج ت مج رج ةِ في  حُر  مج د  ما على  المقُج

 .سيأتي

اعِدِ هذه  عضج ب مَّ إنَّ ث وج دج إذا بحيث  كان إنِو القج رج تهِِ بجعضُ من  يوجدانفج مُشتجمِلاج

اا  لكن  ،الُمستجثنجيجاتِ  يَّتُهج تجلُ كُل  او تَج صُ  بعضهاأجنَّ  لما المججمُوع يثحمن  عُمُومُهج  يُُجص 

ي دُ بجعضًاو  .يُقج

 

*      *      * 
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 المَقَالَةُ الثرانيَِةُ 

يرةِ الفِقهِيرةِ في   بَيَانِ القَوَاعِدِ الكُل 

تَّبُ الذي  أجنَّ الحكُمج  ييعن .مُورُ بمَِقَاصِدِهَاالأُ »: (9:المادة)*  ج  يكون أجمر  على  يجترج

  .«الأجمرِ ذلك  من المجقصُودُ هو  ما مُقتجضج على 

فاته من قولية أو فعلية تَتلف نتالجها خص وتصر  الشَّ  أنَّ أعمالج : معناها]

الأعمال عية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك وأحكامها الشرَّ 

نْ قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم، وإذا كان والتصر   فات، فمج

 [.(6)مخطئاً فله حكم آخر

 :ومن تطبيقاتها

يئًا في الطَّرِيقِ » :(311:المادة)ـ  خص  شج دج شج هُ  ،إذا وجج ذج رج وأجخج لٍّ آخج
ِ
على  أو في محج

اصِ  لُكِ يكون في حُكمِ الغج بيِلِ التَّمج نهُُ  ،بِ سج لجكج ذلك المجالُ أو فُقِدج يجضمج لىج هذا إذا هج  ،وعج

هُ  ،وإنِ ل يجكُن له فيه صُنع  وتجقصِير   ذج ا إذا أجخج احِبهِِ على  وأجمَّ هُ لصِج رُدَّ احِبُهُ  ،أجن يج فجإنِ كان صج

علُومًا ة   ،مج ضج ة  محج انج دِهِ أجمج احِبهِِ  ،فهو في يج يمُهُ إلى صج
بُِ عليه تجسلِ احِبُهُ غير  وإنِ ،ويجج كان صج

علُوم   دِ الملُتجقِطِ  ،مج ة  في يج انج ة  وأجمج طج  .(2)«فهو لُقج

                                                 

 .، وغيرهما111-113: 2، والمدخل الفقهي العام 66-3شرح القواعد الفقهية ص: ينظر (6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)
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ءِ في الأمُُورِ الباطنِةِ يَقُومُ مَق دَليِلُ » :(86:المادة)*  مُ ي .امَهُ الشَّر عنيِ أجنَّهُ يُحكج

عُ  ُ ااِ ط لاج تجعجسرَّ تهِِ على  باِلظَّاهِرِ فيِماج يج قِيقج  .«حج

ليلم علىيُحال الحك: معناها] ليل وثبوته بمنزلة وجود  الدَّ ، ويُجعل وجود الدَّ

ليل، فيما يتعسر  اا ط لاع عليه، وهو  المدلول وثبوته، يعني أن ه يُحكم بالظَّاهر، وهو الدَّ

فلو أن المشتري إذا اطلع على عيب  قديم في المبيع، فداواه أو عرضه  .الأمر الباطني

 .[(6)يبللبيع مثلًا كان ذلك رضاً منه بالع

 : ومن تطبيقاتها

شج » :(6234: المادة)ـ  شَّ د  حيوإذا عج يٌّ في بُستجانِ أجحج ر  يكون  فلا ،وبجا ج فيه ،ان  بج

هُ  ،مِلكًا له هُ أو نتِجاجج رُ بجيضج ذج آخج ا أجخج إذِج ادُهُ  ،فج احِبِ البُستجانِ استِردج لجيسج لصِج يَّأج  ،فج ن إذا هج
ولجكِ

احِبُ البُستجانِ بُستجانجهُ  ةُ فيه صج يَّ انجاتُ البرج  دج الحجيجوج
لِ بيِضج وتج يجكُونج بجيضُ ونتِجاجُ  ،لِأججلِ أجن تج فج

هُ  ت لج ت وأجنتججج اءجت وبجاضج انجاتِ التي جج  .(2)«الحجيجوج

رِي  ولذا ،انِ المبو للَِألفَاظِ لا  المَعَانِ و العُقُودِ للِمَقَاصِدِ في  العِبَرةُ »: (3:المادة)*  يجج

ه  في  نِ حُكمُ الرَّ
ِ
اء فج  . «البجيعِ باِلوج

                                                                                                                            

صدِ »(: 6233:المادة)ـ  قرُونًا باِلقج ازُ مج قتجضِِ أجن يكون الِإحرج د  إنجاءً ، يج عج أجحج لكِج لو وضج لٍّ  فلذِج ِ في محج

هُ   مِلكج
ِ
عِ في ذلك الِإنجاء م  رِ الُمتججج اءُ المجطج يجكُونُ مج رِ فيه، فج عِ مِيجاهِ المجطج صدِ جمج  .«بقِج

عج فيه صج »(: 6232:المادة)ـ  قج وج يدِ فج ةِ لِأججلِ الصَّ بجكج كِ والشَّ ج الشرَّ يئًا كج جلٍّ شج خص  في محج عج شج ، إذا وضج يد 

، فجلاج يكون  يد  عج فيها صج قج وج جلٍّ فج ا في محج فِيفِهج صدِ تَج ةً بقِج بجكج د  شج ج أجحج خصِ، لكن إذا نجشرج لكِج الشَّ يكون لذِج

هُ بأِجخذِهِ لكن إذا حج  لَّكج تجمج رج أجن يج يججُوزُ لِآخج ، فج
د  اضِي أجحج  في أجرج

ة  يد  في حُفرج هُ لو وقجعج صج نَّ رج مِلكًا له، كما أج فج

الرِِ النَّاسِ صج  يدِ من سج قَّ باِلصَّ يجصِيُر أجحج يدِ، فج ةج لِأججلِ الصَّ  .«احِبُ الأجرِ  تلك الُحفرج
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د  هو مِلك  له باِعتِ »(: 6233:المادة)ـ  انًا في بُستجانِ أجحج كج ذج مج ج لُ النَّحلِ الذي اتََّ سج نجافِعِ عج بجارِهِ من مج

اءُ عُشِرهِ لبِجيتِ المجالِ ، البُستجانِ  مُهُ إعطج لزج رَّ ج له، لكن يج تجعج  أجن يج
د  ُوزُ لِأجحج  .«فجلاج يجج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 » :(661 :المادة)كما في الوفاء 
ِ
اء فج يعُ الوج نج  :بج دَّ الثَّمج تجى رج طِ أجنَّ البجالِعج مج هو البجيعُ بشِرج

يهِ المجبيِعج  ي إلج ِ رُدُ الُمشترج ي بهِ ،يج ِ اعِ الُمشترج رِ إلى انتفِج وفِي  ،وهو في حُكمِ البجيعِ الججالِزِ باِلنَّظج

ونِ كُلٍّ مِنحُكمِ ال رِ إلى كج اسِدِ باِلنَّظج يِن مُقتجدِرًا بجيعِ الفج رِيقج سخِ على  الفج وفِي حُكمِ  ،الفج

قدِرُ  يج ا  يج ِ هنِ باِلنَّظجرِ إلى أجنَّ الُمشترج يرِ على  الرَّ يعِهِ إلى الغج  .«بج

 .إلخ... كعقد البيع، والإجارة :بولهو ارتباط الإيجاب بالقج : والعقد: ومعناها]

 .هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره: ظواللف

ه عند حصول العقد ا  ينظر للألفاظ التي يستعملها أنَّ  :ويفهم من هذه القاعدة

ما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العاقدان حين العقد، بل إنَّ 

وما  ،يس اللفظ وا  الصيغة المستعملةالمقصودج الحقيقي  هو المعنى ول العقد؛ لأنَّ 

 .الألفاظ إا  قوالب للمعان

ر التَّأليف بين الألفاظ والمعان المقصودة ا  يجوز إلغاء ومع ذلك فإنَّ  ه ما ل يتعذَّ

 .[(6)الألفاظ

 :ومن تطبيقاتها

ةُ » :(6346:المادة)ـ  اطعِج رِينجةُ القج دَّ اليجقِينِ  :القج ةُ حج ةُ البجالغِج ارج  .هي الأجمج

دهُوشًا :مثلاً  الِفًا مج  خج
اليِجة  ارِ خج د  من دج جج أجحج رج مِ  ،إذا خج ة  باِلدَّ ثج ين  مُلجوَّ دِهِ سِك   ،وفِي يج

قتِ  ذبُوح  في ذلك الوج خص  مج ارِ ورُلِيج فيها شج دُخِلج في الدَّ اتلِج ذلك  ،فج ونهِِ قج فجلاج يُشتجبجهُ في كج

خصِ  تُ إلى ااِ حتمِاجا ج  ،الشَّ خصُ وا  يُلتجفج أجن يكون ذلك الشَّ ةِ كج فج هِميَّةِ الصر  تِ الوج

هُ  تجلج نجفسج ماج قج  .(2)«المجذكُورُ رُبَّ
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ك  لا  اليَقِيُ »: (4:المادة)*   .«يَزُولُ باِلشر
أي قطعياً، : إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحاا ت ثبوتاً يقينياً : ومعناها]

ن هو المعتبُر إلى أن يتحقق السبب  في وجود ما يزيله، يبقى ك  وقع الش   ثم   الأمر المتيق 

المزيل؛ لأنَّ الأمر اليقيني ا  يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى، 

ن تيقن الطهارة وشك  في الحدث، فهو متطهر، وكذا عكسه  [.(6)فمج

 :ومن تطبيقاتها

ةُ  :(6346:المادة)ـ  اطعِج رِينجةُ القج دَّ اليجقِينِ هي الأجمج  :القج ةُ حج ةُ البجالغِج  .ارج

دهُوشًا :مثلاً  الِفًا مج  خج
اليِجة  ارِ خج د  من دج جج أجحج رج مِ  ،إذا خج ة  باِلدَّ ثج ين  مُلجوَّ دِهِ سِك   ،وفِي يج

قتِ  ذبُوح  في ذلك الوج خص  مج ارِ ورُلِيج فيها شج دُخِلج في الدَّ اتلِج ذلك  ،فج ونهِِ قج فجلاج يُشتجبجهُ في كج

خصِ  خصُ  ،الشَّ أجن يكون ذلك الشَّ ةِ كج فج هِميَّةِ الصر  تِ الوج تُ إلى ااِ حتمِاجا ج وا  يُلتجفج

هُ  تجلج نجفسج ماج قج  .( )«المجذكُورُ رُبَّ

                                                                                                                            

نج »(: 211:المادة)ـ  رُدَّ الثَّمج اءً له أجن يج عج وفج
رُدَّ المجبيِعج  كما أجنَّ البجالِ ي أجن يج ِ لكِج للِمُشترج ذج ، كج أخُذج المجبِيعج ويج

نج  دَّ الثَّمج ِ  .«ويجسترج

رج »(: 213:المادة)ـ  خص  آخج  لشِج
ِ
اء فج بيِعِ الوج يعُ مج ي بج ِ عِ وا  للِمُشترج

 .«ليس للِبجالِ

لِبُ إلى ا»(: 141:المادة)ـ  نقج ةُ الأجصِيلِ تج اءج رج ةِ بج الج فج طج في الكج ةِ لو اشتُرِ الج  .«لحجوج

دِينِ »(: 141: المادة)ـ  د  للِمج لجو قال أجحج ، فج ة  الج فج ةِ الُمحِيلِ كج اءج رج مِ بج دج طِ عج ةُ بشِرج الج لجيك من : الحجوج لِيِ عج أُحِلُ بمِاج

ينِ  هُ المجدِينُ على  الدَّ الج أجحج امِناً أيضاً، فج كُونج أجنتج ضج طِ أجن تج ن  بشِرج الِ على  فُلاج جهِ، فللطَّ أخُذج هذا الوج بِ أجن يج

اءج  بجهُ مِمَّن شج لج  .«طج

 .23، وشرح القواعد ص62، والفوالد المكية ص111-113: 2المدخل الفقهي العام : ينظر (6)
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عُ »(: 313: المادة)ـ  ا الُمستجودج ظُهج فج جاتُهُ يحج يجاتُهُ وممج ةِ ولج تُعلجم حج دِيعج احِبُ الوج ابج صج ج  إذا غج تجبجينَّ إلى أجن تج

اتُهُ  انج . وفج ا أجمج نجهج مج ظج ثج فج ا بإِذِنِ الحجاكمِِ ويحج هج بيِعج هُ أجن يج لج فسُدُ باِلُمكثِ فج  التي تج
ِ
ةُ من الأجشيجاء دِيعج انجت الوج ةً إن كج

هُ  نُ . عِندج ماج مُ الضَّ لزج ت باِلُمكثِ فجلاج يج دج ا وفجسج بعِهج ا إذا ل يج  .«وأجمَّ
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مِ » :(44:المادة)*   .«لا عِبَرةَ للِتروَهُّ
، بل يُ ،ا  اكتراث بالتَّوهم : معناها] عمل بالثَّابت وا  يبنى عليه حكم شرعي 

 .دونه قطعاً أو ظاهراً 

 . رف المرجوح من طرفي أمر متردد فيهالط   هو إدراكُ : والتَّوهم

والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع، ولذلك ا  يعمل في تأخير حق  صاحب 

؛ لأنَّ الثَّابت قطعاً أو ظاهراً ا  يؤخر لأمر موهوم، بخلاف المتوقَّع فإنَّ  ه كثير الحق 

زو ا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال الوقوع، فيعمل بتأخير الحكم، كما جوَّ

 .[(6)أسبابه لرجاء الصُلح بين الأقارب، وما ذاك إا  لأن ه متوقَّع بخلاف غيرهم

 :ومن تطبيقاتها

انِ » :(6232:المادة)ـ  ةِ الِإنسج امج لٍّ أجعلىج من قج
ِ
ة  في محج  نجافذِج

د  انجت لِأجحج لجيسج  ،إذا كج فج

دَّ  لِججارِهِ أجن ايجطلُبج سج  ذلك الججارِ  ؛هج
ِ
اء ر  نسِج قج نظُرُ إلى مج مًا ويج عُ سُلَّ هُ يجضج نَّ لِ أج  .«اِ حتمِاج

                                                                                                                            

يمُ الحجالِ »(: 6112:المادة)ـ 
كِ ابِ، . تحج بيِلِ ااِ ستصِحج علج الحجالِ الحجاضِِِ حُكمًا هو من قج عنيِ جج يج

ابُ   ما كان: وااِ ستصِحج
ِ
اء عنجى إبقج مُهُ، وهو بمِج دج  عج

ظنُون  ق  غير مج  أجمر  مُحجقَّ
ِ
اء انج على  هو الُحكمُ ببِجقج  .«ما كج

ادج الُمستجأجِرُ بعد انقِضج »(: 6331:المادة)ـ  رج بجبِ إذا أج ةِ، بسِج هِ من الأجُرج ق  نزِيلج حج ةِ الطَّاحُونِ تج ارج ةِ إجج  مُدَّ
ِ
اء

رِ والُمستجأجِرِ  ج  ف  بين الُمؤج عج اختلِاج قج ةِ، ووج ارج ةِ الِإجج  في مُدَّ
ِ
اعِ المجاء رُ ، انقِطج ي نجة  يُنظج كُن هُنجاكج بج إنِ كان : ولج تج فج

ا ةِ ااِ نقِطج ارِ مُدَّ فُ في مِقدج ولُ للِمُستجأجِرِ ااِ ختلِاج القج ، فج ام  يَّ ةج أج سج رُ خَج ج  ام  والُمؤج يَّ ةج أج ج شرج ى الُمستجأجِرُ عج عج ادَّ عِ، فج

فُ ، مع اليجمِينِ  عنيِ وإنِ كان ااِ ختلِاج مُ إفي أجصلِ ااِ نقِطجاعِ، يج يَّةِ يُحجكَّ  باِلكُل 
ِ
رُ انقِطجاعج المجاء ج  رج الُمؤج ن أجنكج

عنِ  ولُ الحجالُ الحجاضُِِ يج القج ةِ، فج ى والُخصُومج عوج ارِيًا في وقتِ الدَّ هُ إذا كان المجاءُ جج نَّ مًا، وهو أج كج لُ حج ي يُجعج

رِ مع اليجمِينِ  ج  ولُ للِمُستجأجِرِ مع اليجمِينِ ، للِمُؤج القج عًا، فج
طِ قتِ مُنقج  .«وإذا كان في ذلك الوج

 الذي»(: 6333:المادة)ـ 
ِ
رِيقِ المجاء ا اُختُلِفج في طج دِيم   إذج ادِث  أو قج هُ حج نَّ ، بأِج

د  ارِ أجحج رِي إلى دج ى ، يجج عج وادَّ

رُ  ، يُنظج ي نجة  يِن بج فج لاج الطَّرج
كُن لكِِ هُ، ولج تج فعج لجبج رج ادِثًا وطج ارِ بكون المجسِيلِ حج احِبُ الدَّ إنِ كان في وقتِ : صج فج

انُهُ  يج رج رِي المجاءُ من المجسِيلِ أو يُعلجمُ جج ةِ يجج ىالُخصُومج بقج احِبِ على  قُبجيلج ذلك، يج ولُ لصِج كُونُ القج الهِِ، ويج حج

لِفُ  عنيِ يحج ادِثًاعلى  المجسِيلِ مع اليجمِيِن، يج ونِ المجسِيلِ حج مِ كج دج رِ المجاءُ من المجسِيلِ في وقتِ ، عج وإنِ كان ل يجج

ةِ  ارِ ، الُخصُومج احِبِ الدَّ ولُ لصِج القج انُهُ قبل ذلك، فج يج رج  .«مع اليجمِينِ  ولج يُعلجم جج

 .213-212شرح الزرقا ص: ينتظر( 6)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   61

 

ِ خَطَؤُهُ »(: 49:المادة)*  ينِ : مثالُ ذلك .لا عِبَرةَ باِلظرن  البَي  فِيلُ الدَّ لو أجوفَج كج

دج النَّاسِ  لج بهِِ أجحج فج ج له أجنَّ الأجصِيلج كان قبل ذل، الذي كج بجينَّ قُِ ثم تج ينج المجذكُورج يحج ك أجوفَج الدَّ

دَّ المجالج المجدفُوعج  ِ فِيلِ أجن يجسترج  .«للِكج

ا  اكتراث وا  مباا ة بالظ ن  البين  خطؤه، بل يلغى ويجعل كأن ل يكن، : معناها]

 . (6)سواء أكان الخطأ ظاهراً ومبي ناً للحال، أو كان خفي اً ثم  ظهر بعد

ن عليه فوالت ظجن  أن   وقت الفجر قد ضاق فصلى  الفجر ثم  تبين  أن ه كان في  فمج

الوقت سعة  بطل الفجر، فإذا بطل يُنظر فإن كان في الوقتِ سعة  صلى  الفالتة ثم  يعيد 

 .[(2)الفجر، وإن ل يكن فيه سعة  صلى  الفجر

 :ومن تطبيقاتها

تهِِ المُ » :(6226:المادة)ـ   أجن يُجرِيج مِيجاهج غُرفج
د  رج ليس لِأجحج ارِ آخج ةِ إلى دج ثج  .«حدج

 .(3)«كان ماعلى  كان ما الأصَلُ بَقَاءُ »: (5:المادة)* 

الحكم على أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر، والمشهور في المذهب : معناها]

فع ا  للاستحقاق،  .أن اا ستصحاب يصلح حجة للد 

الأصل إذا  لأنَّ  والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه؛

 .[(4)اعتر  عليه دليل خلافه بطل

دِيمُ » :(611:المادة)وفي  .«قِدَمِهِ على  القَدِيمُ يُتَركُ »: (8 :المادة)*  هو الذي : القج

هُ  لج ن يجعرِفُ أجوَّ دُ مج   .«ا  يُوجج
                                                 

 .231شرح الرزقا ص: ينظر( 6)

 .أ\613ذخيرة الناظر ق: ينظر( 2)

 (.6333، و6331، و6112، و313)سبق في المواد  كما (2)

 .13شرح القواعد للرزقا ص: ينظر( 4)
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كِ أج » :(6211 :المادة)وبيان ذلك في  ج  في النَّهرِ الُمشترج
ِ
اء كج يك  من الشُرج ِ ن ليس لشِرج

رًا شُقَّ مِنهُ نَج رِينج   :يج رًى إا َّ بإِذِنِ الآخج دوجاً  أو مجج ةج  ،أجي جج دِيمج تجهُ القج لج نجوبج  ،وليس له أجن يُبجد 

جا من ذلك النَّهرِ  قَّ شِرب  لهج ى ا  حج تهِِ إلى أجر   له أُخرج  رضيوإذا ، أو أجن يُجرِيج المجاءج في نجوبج

رُونج  صِ الآخج ابُ الِحصج هُ  فلهم ،الأشياء بهذهأجصحج تهِِم الرُجُوعُ بجعدج ثج رج  .«أو لوِج

المتنازعج فيه إذا كان قديمًا تُراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم،  أنَّ : معناها]

 .بلا زيادة  وا  نقص  وا  تغيير  وا  تحويل  

من ه لما كان ما ل يجز تغيير القديم عن حاله أو رفعه بدون إذن صاحبه؛ لأنَّ وإنَّ 

من القديم على هذه الحالة المشاهدة، فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، ولغلبة الظن   الز 

 .[(6)ه ما وضع إا  بوجه  شرعيٍّ بأنَّ 

 :ومن تطبيقاتها

ق  المجسِيلِ » :(6224:المادة)ـ  ى وحج ق  المججرج ق  الُمرُورِ وحج مُ في حج ُ القِدج يجعنيِ . يُعتجبرج

كُ هذه الأجشيجاءُ  ى ،تُترج بقج انجت عليهعلى  وتج دِيمِ الذي كج ا القج ةِ  ،وجهِهج هُ بحُِكمِ المجادَّ يثُ إنَّ حج

دِيمُ  ءُ القج ى الشََّّ بقج ةِ يج ادِسج الهِِ على  السَّ ليِل   ،حج قُم دج ُ ما ل يج يرَّ تجغج فهِِ على  وا  يج دِيمُ . خِلاج ا القج أجمَّ

يفِ  ِ عِ الشرَّ الفُِ للِشرَّ ة  يج  ،فجلاج اعتبِجارج له ،الُمخج شُروعج  مج
ة  يِر صُورج ءج المجعمُولج بغِج عنيِ أجنَّ الشََّّ

دِيمًا  ر  فجاحِش   ،في الأجصلِ ا  اعتبِجارج له ولجو كان قج ج الُ إذا كان فيه ضِج إذا كان  :مثلاً . وا  يُزج

دِيمِ  ارِيًا من القج ار  جج الُوعُ دج ام  على  بج رِيقِ العج ةِ  ،الطَّ رَّ ر  للِماج ج ُ فج  ،وكان في ذلك ضِج لاج يُعتجبرج

رُهُ  ج مُهُ ويُدفجعُ ضِج  .(2)«قِدج
                                                 

 .13شرح القواعد للزرقا ص: ينظر( 6)

 :لةتتمة التطبيقات من مواد المج( 2)

لجيسج »(: 6221:المادة)ـ  ، فج قٍّ دِيمِ بحِج ارِيًا من القج رج جج ةِ آخج رصج  في عج
 
اء ى مج رج ل  أو مجج دوج  جج

د  إذا كان لِأجحج

الِلًا  نعُهُ قج ةِ مج رصج احِبِ العج رِي فيِماج بجعدُ : لصِج عهُ يجج حِ والتَّعمِيِر يجدخُلُ ، ا  أجدج وعِندج احتيِجاجِهِماج إلى الِإصلاج
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رُ »: (4:المادة)*  َ  .«قَدِيمًا يكون  لا الضَّر

رج قديمُه كحديثه في الحكم، فلا يُراعى قدمه وا  يعتبر، بل  أنَّ : معناها] الضََّّ

لهوليس المراد أنَّ . يُزال ن يعرف أوَّ ر تقادم عليه بحيث ا  يوجد مج  .[(6)ه ا  يتصوَّ

 :تهااقومن تطبي

احِشًاً » :(6264:المادة)ـ  رًا فج ج ينج ضِج ةُ باِلمجار  عُ الأجشيجاءُ المضََُِّّ انجت  ،تُرفج و كج ولج

ةً  دِيمج اطِئِ  :قج وزِ الوج البُرُ انيِجةُ  ،كج ةُ الدَّ  .«وكذا الغُرفج

ةِ »: (6 :المادة)*  مر رج  .الأصَلُ بَرَاءَةُ الذ  الج آخج جُل  مج ا أجتلجفج رج او ،فإذج في  اختجلجفج

ارِهِ  ولُ للِمُتلفِِ يكون  مِقدج احِبِ على  البجي نجةُ و ،القج ةِ صج ادج يج ثبجاتِ الز   .«المجالِ لِإِ

فيطلب  ،فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشَّء من الدُيون والضمانات: معناها]

 .[(2)البينة تثبت خلاف الأصل البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ 

 

                                                                                                                            

احِبُهُ  حُهُماج إذا كان مُمكِناًصج
ا ويُصلِ رُهُمج م  ى ويُعج كُن مُمكِناً أجمرُ التَّعمِيِر إا َّ ، ماج إلى المججرج ا إذا ل يج أجمَّ

ولهِِ له اضِي بقِج فِ القج ُ من طجرج يُجبرج ا، فج يهج ا باِلدُخُولِ إلج احِبُهج ن صج أذج ةِ ولج يج رصج ا أجن : باِلدُخُولِ إلى العج إمَّ

نج له بِ  أذج رج أجنتج تج م  ا أجن تُعج تكِِ، وإمَِّ رصج  .«الدُخُولِ إلى عج

الِلًا »(: 6221:المادة)ـ  نعُهُ قج ارِ مج لجيسج للِجج ارِ الججارِ، فج دِيمِ إلى دج سِيلُ من القج ار  يج رِ دج طج اءُ مج ا  : إذا كان مج

لكِج  سِيلُ بعد ذج عهُ يج  .«أجدج

انجت مِيجاهُ دُور  واقِعج »(: 6223:المادة)ـ  ا على  ة  إذا كج رِيقِ، ومِنهج دِيمِ في تلك الطَّ بُ من القج رِيق  تجنصج طج

تِهِ،  رصج اقِعِ في عج دِيمِ الوج دُ المجسِيلِ القج ةِ سج رصج احِبِ العج لجيسج لصِج رِيقِ، فج تج الطَّ ة  تحج  واقِعج
ة  رصج رِي من عج تَج

ادُ إلى وضعِ  اضِي، ويُعج فِ القج رج دُهُ من طج عُ سج هُ يُرفج دَّ ا سج إذِج دِيمِ فج  .«هِ القج

سِيل  في »(: 6222: المادة)ـ  قُ مج نعُ المججرُورِ الذي له حج ا مج هج اعج يهجا إذا بج
ِ ارِ أو لمُِشترج احِبِ الدَّ ليس لصِج

ابقِِ  السَّ يلِ كج ارِهِ من السَّ  .«دج

 .636شرح القواعد للزرقا ص( 6)
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 :تهااومن تطبيق

ارِهِ » (:6163:المادة)ـ  اضِي بإِقِرج هُ القج مج ى عليه أجلزج عج رَّ الُمدَّ رج طجلجبج  ،إذا أجقج وإذا أجنكج

عِي البجي نجة  .(6)«من المدَُّ
فَاتِ العَارِضَةِ العَدَمُ في  الأصَلُ »: (9:المادة) * ثجلًا  .الص  ا إذا  :مج يكج ِ اختجلجفج شرج

ةِ  بج ارج بحِ في  الُمضج مِهِ و حُصُولِ الر  دج ارِبِ فج  ،عج ولُ للِمُضج ثبجاتِ رج على  البجي نجةُ و ،القج ب  المجالِ لِإِ

بحِ   .الر 

فات  الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أنَّ : معناها] الأصل في الص 

 .الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه

ء طارلاً وعارضاً، بمعنى أنَّ  فات التي يكون وجودها في الشَّ  ء  فالص  الشََّّ

فات العارضة، والأصل فيها العدم، ب ى الص  طبيعتهِ يكون خالياً عنها غالباً، وهذه تُسم 

فات  غيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسالر العقود كومثل هذه الص 

 .[(2)والأفعال

 :ومن تطبيقاتها

ةِ أجولىج » :(6312:المادة)ـ  ادج يج ي نجةُ الز  ارِ  إذا اختجلجفج البجالِعُ  :مثلاً  ،بج ي في مِقدج ِ والُمشترج

نِ أو المجبيِعِ  ةج  ،الثَّمج ادج يج ى الز  عج ن ادَّ ي نجةُ مج حُ بج جَّ  .(2)«تُرج

                                                 

 :مواد المجلة تتمة التطبيقات من( 6)

قُ »(: 6161:المادة)ـ  بقج له حج ، وإنِ ل يُثبتِ يج لكِج اضِي له بذِج مج القج كج اهُ باِلبجي نجةِ، حج عوج عِي دج إن أجثبجتج الُمدَّ

ى عليه اليجمِينج بنِجاءً  عج اضِي الُمدَّ لَّفج القج بجهُ كج لج إِن طج بهِِ على  اليجمِيِن، فج لج  .«طج

لج »(: 6161:المادة)ـ  إنِ حج ةِ فج ضج ارج عِيج من مُعج اضِي الُمدَّ نجعج القج عِي مج فهُ الُمدَّ ل  ى عليه اليجمِينج أو ل يُحج عج فج الُمدَّ

لجيهِ  ى عج عج  .«الُمدَّ

اضِي بنُِكُولهِِ، وإذا قال بعد حُكمِ »(: 6123:المادة)ـ  مج القج كج ى عليه عن اليجمِيِن، حج عج لج الُمدَّ ا نجكج إذج

اضِي بنُِكُولهِِ  ولهِِ أجحلِ : القج تُ إلى قج  .«فُ ا  يُلتجفج

 .663شرح القواعد الفقهية للزرقا ص: ينظر( 2)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)
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إِ  ،خِلَافهِِ على  يُوجَد دَليِل  لم  ما ثَبَتَ بزَِمَانٍ يُُكَمُ ببَِقَائِهِ ما » :(11:المادة) * ا فج ذج

د    لِأجحج
 
ء بجتج مِلكُ شَج  الملِكِ ، ثج

ِ
اء مُ ببِجقج دل  ما يُحكج  .«يُزِيلُهُ ما  يُوجج

من الماضي يحكم ببقاله في الحال ما ل ء الذي ثبت حصوله في الزَّ الشََّّ  أنَّ : معناها]

باستمراره من  ابت وجوده في الحال يحكم أيضاً ء الثَّ والشََّّ  ،يوجد دليل على خلافه

 [.(6)الماضي ما ل يوجد ما يزيله

 :ومن تطبيقاتها

ارُهُ كذاإذا ا»: (6114:المادة)ـ  يناً مِقدج ةِ دج كج ِ د  من الترَّ ى أجحج ت ،دَّعج هِدج   فجإنِ شج

ينِ يجكفِي ارج من الدَّ ةِ المجي تِ ذلك المقِدج هُ  ،الشُهُودُ بأِجنَّ له في ذِمَّ نَّ ةج إلى التَّصِريحِ بأِج اجج وا  حج

جاتهِِ  تهِِ إلى ممج اقِيًا في ذِمَّ ين  أجي إذا  ،كان بج ى بعِج ا ادَّعج إذِج ااً  فج فََّ مج دِ المتُجوج د  بأِجنَّ له في يج ى أجحج ادَّعج

يَّناً الِ على  فجالحجالُ  ،مُعج  .(2)«هذا المنِوج
قع و ه إذايعني أن   .أَقرَبِ أَوقَاتهِِ إل  ادِثِ الأصَلُ إضافةُ الح»: (11:المادة) *

نِ حدوث أمر يُ و اا ختلاف في سبب مج بت ل تث نسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مازج

 .«نسبته إلى زمن بعيد

                                                                                                                            

قلِ »(: 6313: المادة)ـ  ي نجةُ العج حُ بج جَّ تجهِ على  تُرج ي نجةِ الُجنُونِ أو العج  .«بج

ي في المقِدج (: 6331:المادة)ـ  ِ ا اختجلجفج البجالِعُ والُمشترج نِ أو المجبيِعِ أو إذج صفِ أو الِجنسِ للِثَّمج ارِ أو الوج

امج مِنهُماج البجي نجةج  جن أجقج
مُ لمِ ، يُحكج يهِماج لج

ةج مِنهُماج ، كِ ادج يج جن أجثبجتج الز 
مُ لمِ ا يُحكج هُمج امج كِلاج ا عن ، وإِن أجقج هُمج زج كِلاج جج وإِن عج

مُاج  الُ لهج دُ : الِإثبجاتِ، يُقج ا أجن يجرضَج أجحج سخِ البجيعِ إمَّ رِ أو بفِج ى الآخج عوج ا ، كُماج بدِج دُهُمج لىج هذا إن ل يجر ج أجحج وعج

اضِي كُلاا مِنهُماج  لَّفج القج رِ حج ى الآخج عوج ا عن على  بدِج دُهُمج لج أجحج ا نجكج إذِج ي، فج ِ أج باِلُمشترج دج رِ وبج ى الآخج دجعوج

رِ  ى الآخج بجتجت دجعوج ا، اليجمِيِن ثج هُمج لجفج كِلاج اضِي البجيعج  وإذا حج خج القج  .«فجسج

 .23: 6درر الحكام: ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

د  »(: 6113:المادة)ـ  ى أجحج عج عِي على  إذا ادَّ دِين  للِمُدَّ ى عليه مج عج ت الشُهُودُ بأِجنَّ الُمدَّ هِدج إنِ شج يناً، فج رج دج آخج

أجلج  كنِ إذا سج ى بهِِ يجكفِي، ولج عج الجت الشُهُودُ  بمِاج ادَّ ، وقج
ِ
اء عج ينِ إلى وقتِ ااِ د   الدَّ

ِ
اء قج ا  : الخجصمُ عن بج

تُُُم، نجدرِي ادج هج دُ شج  .«تُرج
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ه إذا وقع اا ختلاف في زمنِ حدوثِ أمر، فحينئذ  يُنسب إلى أقرب أنَّ : معناها]

من البعيد  الأوقات إلى الحال، ما ل تثبت نسبتُه إلى زمن بعيد، فإذا ثبتت نسبتُه إلى الزَّ

وقت  الخصمين لما اتفقا على حدوثه، واد عى أحدُهما حدوثه في  يُحكم بذلك؛ لأنَّ 

ه كان موجوداً في الوقت واد عى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت، فقد اتفقا على أنَّ 

الأقرب، وانفرد أحدهما بدعوى أن ه كان موجوداً قبل ذلك، والآخر يُنكر دعواه، 

 .[(6)والقول للمنكر

 :ومن تطبيقاتها

ة   :(6132 :المادة)ـ  مج دَّ ةِ مُقج حَّ مُ الدُيُونُ ، دُيُونِ المجرج ِ على  دُيُونُ الص  دَّ عنيِ تُقج يج

تهِِ  الِ صِحَّ ةً في حج رِيمج تُهُ غج رِكج انجت تج ن كج ةِ مج ت بذِِمَّ لَّقج عج تهِِ على  التي تج ت بذِِمَّ لَّقج عج الدُيُونِ التي تج

وتهِِ  ِ  مج رج ارِهِ في مج ةِ المجرِيضِ ، بإِقِرج رِكج ةِ من تج حَّ لىج ذلك فجتُستجوفَج أجوَّاً  دُيُونُ الص  وإذا  ،وعج

دَّى مِنهُ دُيُونُ المجرج ِ  ء  تُؤج ةِ المجرِيضِ بأِجسبجاب  ، بجقِيج شَج ت بذِِمَّ لَّقج عج نَّ الدُيُونج التي تج
ولجكِ

فِ  اِ  وإتِلاج  وااِ ستقِرج
ِ
اء ج تهِِ بأِجسبجابِ الشر  ت بذِِمَّ لَّقج عج الدُيُونِ التي تج ارِ كج  غير الِإقرج

ة  عرُوفج مج

دِ والمج  اهج ةِ  ،علُومِ للِنَّاسِ المجالِ الُمشج حَّ يئاً من ، فجهِيج في حُكمِ دُيُونِ الص  رُ بهِِ شج وإذا كان المقُج

الِ أيضاً على  فجحُكمُهُ  ،الأجعيجانِ  وتهِِ لِأججنجبيٍِّ بأِجي  . هذا المنِوج ِ  مج رج د  في مج رَّ أجحج يجعنيِ إذا أجقج

رُ له ما ل  ا  يجستجحِقُهُ المقُج
ِ
ةِ نجوع  من الأجشيجاء حَّ دَّ دُيُونُ الص  بجت في ،  تُؤج تَّ رج أو الدُيُونُ التي تج

ة   عرُوفج تهِِ بأِجسبجاب  مج ةِ ، ذِمَّ حَّ انجت في حُكمِ دُيُونِ الص   .«وكج
أو بسبب، فإنَا تحمل على الحال أو بغير ومفهومها أنه ما ل يثبت أن ديونه قديمة 

 .سبب

 .«قِيقَةُ الكَلَامِ الَح في  الأصَلُ »: (19:المادة) *

 إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالها، معنى حقيقي ومعنى مجازي، أن ه: معناها]
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ح أحدج المعنيين على الآخر، يراد به حينئذ  المعنى الحقيقي ا    ح يُرج  وورد مجرداً عن مرج 

ح هي عليه في نفسها، كما في لفظة  المجازي؛ لأنَّ  المجازج خلف عن الحقيقة، فتُرجَّ

 .[(6)ا حقيقة  في الوطء مجاز  في العقدكاح، فإنََّ الن  

 :ومن تطبيقاتها

ارُ » :(6332 :المادة)ـ  رج  :الِإقرج قٍّ عليه لِآخج انِ عن حج قال ويُ ، هو إخبجارُ الِإنسج

لكِج مُقِرٌّ  رٌّ له ،لذِج ا مُقج رٌّ بهِِ  ،ولِهجذج ق  مُقج  .(2)«وللِحج

لَالَةِ لا » :(13:المادة)*   .«مُقَابَلَةِ الترصِريحِ في  عِبَرةَ للِدر

ء بحال يفيد الغير علمًا، وتكون لفظية وغير لفظية، : الدَّا لة :معناها] كون الشََّّ

 .وضعية، وعقلية، وطبيعية: وكلٌّ منهما ثلاثة أقسام

 . كدا لة الألفاظ على ما وضعت له: فاللفظية الوضعية

 . كدا لة اللفظ على وجود اللافظ: واللفظية العقلية

. على مطلق الوجع« أخ»على وجع الصدر، و« أح»كدا لة : واللفظية الطبيعية

ه يعتبر إجازة لكن إذا فلو ضحكت البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الولي  فإنَّ 

 [.(2)وجد قبله أو معه تصريح  بالرد  تلغى تلك الدَّا لة

                                                 

 .622شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ولِ »(: 6313:المادة)ـ  رج بقِج د  لِآخج رَّ أجحج قج تيِ : هِ إذا أج يناً، وقال الآخلجكج في ذِمَّ اهِمج دج رج ينُ : رُ كذا دج هذا الدَّ

ر  له الثَّانِ ، ليس لِي  ينُ للِمُقج خصُ يكون ذلك الدَّ هُ ذلك الشَّ قج دَّ  وصج
ن  قُ ، وإنَِّماج هو لفُِلاج كنِ يكون حج ولج

لِ  ر  له الأجوَّ بضِهِ للِمُقج ُ المجدِينُ ، قج عنيِ ا  يُجبرج ا إذا أجعطجى أجدج على  يج بجهُ، أجمَّ الج ر  له الثَّانِ إذا طج ر  بهِِ للِمُقج  الُمقج
ِ
اء

تُهُ  أُ ذِمَّ برج اهُ تج ر  له الثَّانِ برِِضج رَّ بهِِ للِمُقج انيِجةً ، المجدِينُ الُمقج البِجهُ بهِِ ثج لِ أجن يُطج ر  له الأجوَّ  .«وليس للِمُقج

 .646شرح الزرقا ص: ينظر( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 :ومن تطبيقاتها

ةً » :(332:المادة)ـ  لج ةً الِإذنُ دجا ج احج ج الِإذنِ صَج ةً . كج احج ج هُ عِندج وجُودِ النَّهيِ صَج نَّ يدج أج بج

ة لج رج  :مثلاً  ،ا  اعتبِجارج باِلِإذنِ دَّا ج جُل  بجيتج آخج لج رج   ،إذا دجخج
ِ
ةً بشُِربِ المجاء لج أذُون  دجا ج فهو مج

 المجخصُوصِ له
ِ
اء لزج . باِلِإنج ج ا  يج سرج بُ وانكج دِهِ وهو يجشرج طج من يج قج نُ وإذا سج ماج ولجكنِ  ،مُ الضَّ

ولهِِ  جاهُ بقِج احِبج البجيتِ نَج هُ بيِجدِهِ مع أجنَّ صج ذج امِناً: إذا أجخج صِيُر ضج ج يج سرج طج وانكج قج هُ فجسج جسَّ  .(6)«ا  تمج

 .«مَورِدِ النرص  في  مَسَاغَ للِِاجتهَِادِ لا » :(14:المادة)* 

 وروده ودا لته؛ لأنَّ منع اا جتهاد مع النص هو ما كان قطعياً في  :معناها]

تحتاج قبل العمل بها إلى نظر المجتهد من حيث الثبوت النصوص القرآنية والحديثية 

 .أو النسخ أو التأويل أو المعار  أو البيان

أما أن يمنع اا جتهاد مع أي نص  مطلقاً فهو محل نظر؛ أا  ترى أنَّه إن كان وحياً 

واا جتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم بحديث نحتاج إلى اا جتهاد بثبوته وعدمه، 

معناه إلى غير ذلك، وكذلك إن كان وارداً في القرآن، أا  يحتاج إلى فهم المقصود منه، 

ة التي تلحقه، وتلحقه  ة، وغيرها من الأمور اا جتهادي  والجمع بينه وبين بقي ة الأدل 

 .[بالظن  عند الفقيه

 :ومن تطبيقاتها

أجتجانِ » :(6113 :المادة) ـ جُل  وامرج نِ أو رج جُلاج ةِ في حُقُوقِ العِبجادِ رج ادج هج ابُ الشَّ  ،نصِج

                                                 

 :بيقات من مواد المجلةتتمة التط( 6)

لِسِ » :(144:المادة)ـ  بضُ المجوهُوبِ له المجالج المجوهُوبج في مجج صِحُ قج بضِ يج ةً باِلقج احج ج اهِبُ صَج إذا أجذِنج الوج

اقِ  عدج ااِ فتِرج جلسِِ الِهبجةِ  ،الِهبجةِ وبج مُعتجبرج  بمِج ةً فج لج ا الِإذنُ دجا ج اقِ  ،أجمَّ ُ بعد ااِ فتِرج : لو قال: مثلاً  .وا  يُعتجبرج

صِحُ  هُ المجوهُوبُ له في ذلك المججلسِِ يج بجضج بتُك هذا وقج اقِ عن المججلسِِ ا   ،وهج هُ بعد ااِ فتِرج بجضج ا لو قج وأجمَّ

صِحُ  لكِج لو قال، يج ذج نِ  : كج بتُك المجالج الذي هو في المجحِل  الفُلاج قُل، وهج ب وخُذهُ : ولج يج بج  ،اذهج هج ا ذج إِذج فج

صِحُ المجوهُ  هُ ا  يج بجضج  .«وبُ له وقج
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اضِعِ التي ا  يُ   ط في المجوج ق  المجالِ فجقج هُنَّ في حج  وحدج
ِ
اء ةُ الن سج ادج هج عُ لكن تُقبجلُ شج مكن اط لاج

ا لجيهج الِ عج جج  .«الر 

  .«يُقَاسُ عَلَيهِ لا  يُرهُ خِلَافِ القِيَاسِ فَغَ على  ثَبَتَ ما » :(15:المادة)* 

ما ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره ا  يقاس : معناها]

عليه، وقد ثبت على خلاف القياس أحكام  كثيرة  تفوق الحصر، فيقتصر فيها على مورد 

، وا  يُقاس عليها غيرها الحدود، فقد ورد للسارق القطع فلا يقاس عليه ك :النص 

 .(6)والتتبع ينفي الحصر.... مثلًا، والسلم واا ستصناع والوصية النباش 

قتجصِرُ خِلافِ القِيعلى  ارِدُ النَّصُ الوو ورِدِهعلى  اسِ يج   [.مج

 :ومن تطبيقاتها

ةُ )ـ  بُولِ »(: 213:المجادَّ قِدُ باِلِإيججابِ والقج نعج البجيعِ يج لجمُ كج ي  ،السَّ ِ يجعنيِ إذا قال الُمشترج

لجمُ على  سلجمتُكج أجلفج قِرش  أج  :للِبجالِعِ  دج السَّ قج رُ انعج بلِج الآخج  وقج
ة  يل  حِنطج ةِ كج  .(2)«مِالج

                                                 

 .632شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 : تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

نجالِعِ (: 211: المادة)ـ   من أجهلِ الصَّ
د  خص  لِأجحج بلِج : إذا قال شج نَِّ بكذا قِرشًا وقج ءج الفُلاج اصنجع لِي الشََّّ

دج البجيعُ استصِنجاعًا قج انعُِ ذلك انعج ، وقال له: مثلاً . الصَّ اف  هُ لِخجفَّ ي رِجلج ِ ى الُمشترج ي : لو أجرج وجج اصنجع لِي زج

بلِج البجالِعُ  نِ  بكذا قِرشًا وقج ختيِجانِ الفُلاج ار  ، خُفٍّ من نجوعِ الس  لج مع نججَّ اوج قج قًا أو على  أو تج ورج أجن يجصنجعج له زج

ا ال هج افج ا وأجوصج هج رضج جا وعج ج له طُولهج فِينجةً، وبجينَّ دج ااِ ستصِنجاعُ سج قج ارُ انعج بلِج النَّجَّ ةج وقج زِمج لج . لاَّ اوج قج لكِج لو تج ذج كج

ل  أجن يجصنجعج له كذا بُندُقِيَّةً  عمج احِبِ مج الِرج ، مع صج ج الطُولج والحججمج وسج  بكذا قِرشًا وبجينَّ
ة  كُلُ واحِدج

دج ااِ   قج لِ انعج احِبُ المجعمج بلِج صج ةِ وقج زِمج ا اللاَّ افهِج  .«ستصِنجاعُ أجوصج

كُن المجصنُوعُ »(: 212: المادة)ـ  ينِ الرُجُوعُ، وإذا ل يج اقِدج دِ العج لجيسج لِأجحج دج ااِ ستصِنجاعُ، فج قج على  وإذا انعج

ا ً ةِ الُمبجيَّنجةِ كان الُمستجصنعُِ مُخجيرَّ افِ المجطلُوبج وصج
 .«الأج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 .«يُنقَضُ بمِِثلهِِ لا  الِاجتهَِادُ »(: 18:المادة)* 

 .(6)الأحكام اا جتهادية إذا قضِ بها ا  يجوز نقضها بمثلها أنَّ : معناها]

ه لل التي يسوغ فيها اا جتهاد؛ لأنَّ أي في المسا: اا جتهادُ ا  ينقض بمثلهِ إجماعاً و

ل بالثَّان لجاز أن ينقض الثَّان بثالث؛ لأنَّ  ه ما من اجتهاد إا  ويجوز أن لو نقض الأوَّ

 [.(2) يتغير، وذلك يؤدي إلى عدم اا ستقرار

 :ومن تطبيقاتها

انِ » :(6136:المادة) انِ أو المجكج مج صُ باِلزَّ صَّ تجخج يَّدُ ويج تجقج اءُ يج ضج واستثِنجاءُ بجعضِ  ،القج

اتِ   .الخصُُومج

ط :مثلاً  نجةِ فجقج كُمُ في تلك السَّ  يحج
نجة  ةج سج اضِي المجأمُورُ باِلحكُمِ مُدَّ وليس له أجن  ،القج

ا نجةِ أو بعد مُرُورِهج كُمج قبل حُلُولِ تلك السَّ كُمُ ، يحج  يحج
 
اء اضِي المجنصُوبُ في قجضج لكِج القج ذج وكج

تِ ذلك  جلاَّ يِعِ محج  في جمج
ِ
اء ضج رج  ،القج  آخج

 
اء كُمج في قجضج اضِي المجنصُوبُ ، وليس له أجن يحج على  والقج

ط ةِ فجقج مج كُمُ في تلك المجحكج  يحج
يَّنجة   مُعج

ة  مج كج كُمج في محج رج  ،أجن يحج جلٍّ آخج كُمج في محج  .وليس له أجن يحج

ى المتُجعج  عوج عج الدَّ رج أجمر  سُلطجانٌِّ بأِجن ا  تُسمج دج لكِج لو صج ذج نِ  وكج ةُ باِلخصُُوصِ الفُلاج ل قج

كُمج  ى ويحج عوج اضِي أجن يجستجمِعج تلك الدَّ ةِ ليس للِقج امَّ ةِ العج قُ باِلمجصلجحج لَّ تجعج  تج
ة  ادِلج  عج

ة  ظج حج لملُِاج

أذُونًا ، بِهجا يَّنجةِ ولج يجكُن مج اتِ المعُج عِ بجعضِ الخصُُوصج أذُونًا باِستمِاج  مج
ة  مج حكج اضِي بمِج أو كان القج

                                                                                                                            

لم واا ستصناع على  زوا السَّ زوا الإجارة أيضاً، فترى في هذه المواد أنَم قد جوَّ غير القياس، وقد جوَّ

ا من قبيل بيع المنافع، وهي معدومة عند العقد، وبيع المعدوم باطل على ما في   (: 233:المادة)مع أنَ 

ة  ل تجبُرز أجصلًا » رج مج يعُ ثج يجبطُلُ بج ل  فج
اطِ يعُ المجعدُومِ بج وجُودًا»(: 613:المادة. )«بج مُ أجن يكون المجبيِعُ مج لزج  .«يج
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ا ذلك دج عِ ما عج ط فله ،باِستمِاج اتِ التي أجذِنج بِهجا فجقج عج الخصُُوصج كُمج فيها ،أجن يجسمج  ،وأجن يحج

ا والحكُمُ بِهجا اهج دج عُ ما عج  .وليس له استمِاج

هُ باِلنَّاسِ  وكذلك أيج جا أجنَّ رج
أيِ مُجتجهِد  في خُصُوص  لمِ لِ برِج مج رج أجمر  سُلطجانٌِّ باِلعج دج لو صج

قُ  قُ  أجرفج صِر أجوفج ةِ العج جصلجحج
أيِ  فليس ،ولمِ  لرِج

رج مُنجاف   آخج
أيِ مُجتجهِد  لج برِج اضِي أجن يجعمج للِقج

نفُذُ حُكمُهُ ، ذلك المجُتجهِدِ  مِلج ا  يج  .«وإذا عج

ةُ تََلبُِ التريسِيرَ »: (14:المادة)*     .المَشَقر

عنيِ بجباً للِتجسهِيلِ : يج ةج تجصِيُر سج عُ  ،قتِ المضايقةو يلزم التَّوسِيعُ فيو ،أجنَّ الصُعُوبج  يتفر 

ر ِ ثالأجصلِ كج هذا على  ةِ و ،ير  من الأحكام الفقهية كالقج الج  ،غير ذلكو ،الحججرِ و ،الحجوج

عية مستنبط من هذه خفيفات في الأحكام الشرَّ التَّ و خصزه الفقهاء من الرُ ما جوَّ و

 .«القاعدة

يعة، ف بنصوص الشرَّ عن المكل   ممنوع   جُ أنَّ في المشقات حرجاً، والحر: ومعناها]

اً، وهذه القاعدة تعتبر من أسس الشرَّ  يسير مشروط  فجلبها للت   يعة، بعدم مصادمتها نص 

خيص بمقتض القاعدة، خفيف والتر  صوص، والداعية إلى التَّ والمراد بالمشقة المنفية بالنُ 

 .إنَّما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية

الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام  أما المشقة

بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها، بل ا  يمكن انفكاك التكاليف 

كمشقة الجهاد وأل الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة، : المشروعة عنها

 [.(6)وا  تَفيف فلا أثر لها في جلب تيسير
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 :في معناها ويشبه هذه القاعدة

ة  يعني أجنَّهُ ظهرت  .ضَاقَ اترسَعَ إذا  الأمَرُ »: (16:المادة)*  قَّ شج خص فيهفي  مج  أجمر  يُرج

 .«يوسعو

ة إلى اتساع الأمره إذا دعت الضََّّ أنَّ : ومعناها] ه يتسع إلى غاية فإنَّ  ،ورة والمشق 

ة، فإذ ورة والمشق  اعية عاد الأمر إلى ما كان اندفاع الضََّّ ورة الد  ا اندفعت وزالت الضََّّ

 .[عليه قبل نزوله

ةً »(: 39:المادة) * ةً أو خَاصر  عَامر
ورَةِ ُ لُ مَنزِلَةَ الضَّر بيِلِ مو ،الَحاجَةُ تُنزَر ن هذا القج

 
ِ
اء فج وِيزُ البجيعِ باِلوج ت الدُيُونُ ن  إحيث ، تَج ثُرج ى على  هُ لمجَّا كج ارج ةُ إلى ذلك أجهلِ بُخج ت الحجاجج سَّ مج

رعِياا ارج مج  .«وصج

هي الحالةُ التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلًا؛ لأجل الحصول  الحاجةج أن  : معناها]

ورة من هذه الجهة، وإن كان الحكمُ  لأجلها  الثَّابتُ  على المقصود، فهي دون الضََّّ

ورةِ مؤقتاً   [.(6)مستمراً، والثَّابتُ للضََّّ

 :ومن تطبيقاتها

ةُ المج ) ـ اتُِمِ»(: 133:ادَّ جُورُونج أجصلًا لذِج غِيُر والمججنوُنُ والمجعتُوهُ محج  .(2)«الصَّ

                                                 

 .231شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

رُ »(: 114:المادة)ـ  تُُُم للِعُمُومِ بجعضِ الأج على  يُحجج َّ ذِينج تكون مجضَّج اصِ الَّ بيِبِ الججاهِلِ، : شخج الطَّ كج

ادج هُنجا مِنج الحججرِ  كنَِّ الُمرج وليَِّةِ : لج اتِ القج فج ُ نعُ التَّصرج لِ ا  مج مج  العج
ِ
اء  .«المجنعُ من إجِرج

ةُ )ـ  ادَّ غِيِر في هذا البجابِ »(: 134:مج بُوهُ : أجوَّاً  : ولِيُ الصَّ انِ ، أج بجهُ في : يًاثج بُوهُ ونجصَّ هُ أج صُِِ الذي اختجارج الوج

ابِ  ، رج اتج يجاتهِِ إذا مج الِ حج صُِِ الُمختجارُ في حج بجهُ الوج صُِِ الذي نجصَّ الثًِا الوج بُوهُ، ثج اتج أج يجاتهِِ إذا مج الِ حج دُهُ : عًاحج جج

حِيحُ أجي بُو أجبِي الأجبِ،: الصَّ غِيِر أو أج بُو أجبِي الصَّ ا أج الِ : مِسًاخج بجهُ في حج هُ هذا الججدُ ونجصَّ صُِِ الذي اختجارج الوج
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رَ لا » :(19:المادة) * ارَ لا و ضَََ  .«ضََِ

أي ا  يجوز شرعاً لأحد  أن يلحق : ا  فعل ضِر وا  ضِار بأحد في ديننا: معناها]

 .بآخر ضِراً وا  ضِاراً 

ل إلحاق مفسدة (6)«ر وا  ضِارا  ضِ»: ولفظ هذه القاعدة حديث ، ومعنى الأو 

بالغير مطلقاً، ومعنى الثان إلحاق مفسدة بالغير على وجهِ المقابلة له، لكن من غيِر تقييد 

 .[(2)بقيد اا عتداء بالمثل واا نتصار للحق  

 :ومن تطبيقاتها

ةُ )ـ  ادَّ ظلُومِ  ليس » :(126:مج رج  يجظلمِج  أجن  للِمج بجبِ  آخج  لو: مثلاً  ،قد ظُلمِج  ونهِِ كج  بسِج

                                                                                                                            

ادِسًا يجاتهِِ، سج ابعًِا: حج ، سج صُِِ بجهُ هذا الوج صُِِ الذي نجصَّ ا : الوج مَّ اضِي، وأج بجهُ القج صُِِ الذي نجصَّ اضِي أو الوج القج

يُر جج  إذِنَُمُ غج يِرهِم، فج مِ وغج انِ والأجعماج الِإخوج ارِبُ كج كُونُوا أجوصِيجاءج الأجقج  .«الِز  إذا ل يج

ى»(: 6322:المادة)ـ  بقج ، يج يلج
كِ لُ الوج ك  لج الُموج زج كُونج على  إذا عج زلِ، ويج ُ العج برج يهِ خج صِلج إلج تهِِ إلى أجن يج الج وكج

قتِ  لكِج الوج حِيحًا إلى ذج فُهُ صج ُ  .«تجصرج

بيِ  والمججنُ»(: 6346:المادة)ـ  اءُ الصَّ صِحُ إبرج قًاا  يج  .«ونِ والمجعتُوهِ مُطلج

بيِ  غير »(: 6161:المادة)ـ  ى المججنُونِ والصَّ اقِلجيِن، ودجعوج ى عليه عج عج عِي والُمدَّ طُ أجن يكون الُمدَّ ج يُشترج

ا صِحُ أجن يكون وصِيَّاهُمج هُ يج نَّ ، إا َّ أج
ة  حِيحج ت بصِج يسج ي زِ لج عِيجينِ ، الُممج ا مُدَّ اهُمج عً ، أو وليَِّ يهِماج أو مُدَّ لج  .«ى عج

، مثلاً »(: 6133:المادة)ـ  اء  فج جلٍّ خج عِي بأِجنَّ كُلَّ محج ةُ الُمدَّ عذِرج ت مج رج نجاقُضُ إذا ظجهج ى التَّ ى : يُعفج عج إذا ادَّ

ا له في صِغج على  الُمستجأجِرُ  اهج ج اهُ كان قد اشترج بج جا مِلكُهُ وأجنَّ أج نََّ
ارِ، بأِج ارِ الدَّ د  استئِجج رِ بمِج ج  هُ ل الُمؤج نَّ رِهِ، وأج

نجدًا زج سج ارِ، وأجبرج لكِج عِندج ااِ ستئِجج بر  بذِج كُن له خج د  على  يج رج أجحج لكِج لو استجأجج ذج اهُ، كج عوج عُ دج جهِ تُسمج هذا الوج

عُ  لكِج تُسمج ى بذِج عج بيِهِ، وادَّ يهِ إرثًا عن أج ة  إلج ارج هي مُنتجقِلج لج له عِلم  بأِجنَّ تلك الدَّ صج ارًا ثم حج اهُ دج عوج  .«دج

لج »(: 6134:المادة)ـ  ، وفجصج عج ةً كان قد استجمج يهِ مُدَّ زلِ إلج ِ العج برج مِ وصُولِ خج دج هُ لعِج نَّ إذا عُزِلج قجا   إا َّ أج

زلِ  ِ العج برج اقِعُ بعد وصُولِ خج صِحُ حُكمُهُ الوج حَّ حُكمُهُ، ولجكنِ ا  يج ةِ صج ى في تلك الُمدَّ اوج عج بجعضج الدَّ

يهِ   .«إلج

، والمعجم 11: 2، والمستدرك33: 3، ومسند أحمد314: 2، وسنن ابن ماجة6331: 4في الموطأ( 6)

 .، وغيرها233: 6الأوسط

 .613شرح الزرقا ص: ينظر( 2)
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لجةً  ابج الج عمرو مقج الج بما أن   أجتلجفج زيد  مج امِنجينِ  هه أجتلجفج مج لكِج لو أجتلجفج . يكون ااِ ثنجانِ ضج ذج كج

 طي بماج أن  
بيِلجة  د  مال عمرو الذي هو من قج بيِلجة  أجتلجفج ماله  بكراً  زيج الذي هو من تلك القج

نُ كُلٌّ منهُماج المج  هُ يجضمج د  فأخذ دراهم زالفة من أحد ،الج الذي أجتلجفج  ،كما أنه لو انخدع أجحج

لجيسج له  يِرهأفج ا إلى غج هج  .(6)«ن يجصِرفج

                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

كِ، »(: 6642:المادة)ـ  ج احِدِ الُمشترج تجابِ الوج
اقِ الكِ قسِيمُ أجورج وزُ تج ُ هُ ا  يجج نَّ قسِيمُ كما أج ُوزُ تج لكِج ا  يجج ذج كج

جِلدًا ة  جِلدًا فج دِيدج  عج
ات  سِمِ إلى مُججلَّدج تجابِ الُمنقج

 .«الكِ

يِرهِم »(: 6642:المادة)ـ  ةِ بين اثنجيِن أو أجكثجرج التي ليس لغِج كج ج رِيقِ الُمشترج ةج الطَّ  قِسمج
ِ
اء كج دُ الشُرج لجبج أجحج ا طج إذج

قً  ا مُطلج يهج قٌّ باِلدُخُولِ إلج رُ حج رُ، يُنظج مُ، : ا وامتجنجعج الآخج سَّ رِيق  تُقج  طج
ى لكُِل  واحِد  بقج ةِ يج ا كان بعد القِسمج إذِج فج

 ُ ذ  على  وإاِ َّ فجلاج يُجبرج نفج  طجرِيق  ومج
ةِ إا َّ إذا كان لكُِل  واحِد  مُ على  القِسمج سَّ جا في ذلك الحجالِ تُقج إنََِّ ، فج

ة   .«حِدج

كِ  المجسِيلُ »(: 6644:المادة)ـ  ج رِيقِ الُمشترج الطَّ كُ أيضاً كج ج رُ، ، الُمشترج ةج وامتجنجعج الآخج دُهُم القِسمج لجبج أجحج ا طج إِذج فج

سِي اذِهِ مج ج تَ 
رُ اِ ِ لٌّ آخج ِ هِ أو كان له محج

الِ ةِ مج الج سج لٌّ لِإِ
ِ
 مِنهُم محج

ى لكُِل  واحِد  بقج ةِ يج إنِ كان بعد القِسمج لًا فج

مُ، وإاِ َّ فجلاج يُ  سَّ يُقج مُ فج سَّ  .«قج

ةِ، »(: 6262: المادة)ـ  رج مِ إلى العِماج الطَّاحُونِ والحجماَّ ةج كج قبجلُ القِسمج كُ الذي ا  يج ج ا احتجاجج الملِكُ الُمشترج إذج

هُ بإِِ  رج م  عرُوفًا من المجالِ، ويُعج درًا مج هُ أجن يجصِرفج قج لج يكُهُ، فج ِ هُ، وامتجنجعج شرج احِبجيهِ تجعمِيرج دُ صج لجبج أجحج ذنِ وطج

رج ذلك  ج  هُ أجن يُؤج يناً عليه، ولج ارِيفِ التَّعمِيِر دج صج هِ من مج
يكِ ِ ةج شرج ابج حِصَّ ارُ ما أجصج كُونج مِقدج اضِي، ويج القج

ارِ ما  رُ إلى مِقدج اضِي، فجلاج يُنظج رج من غير إذنِ القج مَّ تهِِ، وإذا عج ينجهُ هذا من أُجرج ستجوفِيج دج كج ويج ج الملِكج الُمشترج

، وج  فج ج  وقتج التَّعمِيرِ صَج
ِ
ةِ البنِجاء هِ من قِيمج

يكِ ِ ةج شرج ابج حِصَّ ارج الذي أجصج ستجوفِيج المقِدج كنِ له أجن يج على  لج

جهِ المجشُروحِ   .«الوج

اؤُهُ »(: 6261:المادة)ـ  يِن إلى التَّعمِيِر، وكان إبقج ينِ أو بين وقفج غِيرج كُ بين صج ج ارُ الُمشترج قج على  إذا احتجاجج العج

الهِِ  ُ حج رُ يُجبرج طلُبُ التَّعمِيرج وامتجنجعج الآخج يجيِن يج ل  دُ الُمتجوج صِيَّيِن أو أجحج دُ الوج ا، وكان أجحج . التَّعمِيرِ على  مُضَِّا

بجى : مثلاً  ا التَّعمِيرج وأج دِهِمج ادج وصُِِ أجحج ك  خِيفج سُقُوطُهُ، وأجرج ج ط  مُشترج
الِ ينِ حج غِيرج ي صج ارج إذا كان بين دج

نظُرُ وصُِِ الآخج  ، ويج اضِي أجمِين  فِ القج لُ من طجرج لِمج أجنَّ في تجركِ هذا الحجالِطِ : رِ، فجيُرسج ا عج إذِج الهِِ على  فج حج

صُِِ الآبِي  ُ الوج يُجبرج ينِ، فج غِيرج ق  الصَّ رًا في حج ج رِ على  ضِج صِِ  الآخج اكِ مع الوج طِ باِاِ شتِرج
عمِيِر ذلك الحجالِ تج

غِيرِ  الِ الصَّ لِ . من مج ذج يجيِن كج ل  دُ الُمتجوج لجبج أجحج ةً للِتَّعمِيِر وطج يِن مُحتجاجج ة  بين وقفج كج ج ار  مُشترج انجت دج كج لو كج

اضِي  فِ القج رج ُ من طج رُ يُجبرج قفِ على  التَّعمِيرج وامتجنجعج الآخج الِ الوج رج من مج م   .«أجن يُعج
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رُ يُزَالُ »(: 91:المادة)*  َ  .«الضَّر

في كلام  ر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأنَّ الإخبارج ه يجب رفع الضََّّ أن  : معناها]

 [.(6)بالعيب وجميع أنواع الخيار الفقهاء للوجوب، ومن مساللها الرد  

 :ومن تطبيقاتها

احِشُ بأِجي  وجه  كان» :(6233:المادة)ـ  رُ الفج ج عُ الضََّّ الِ  :مثلاً  ،يُدفج جذج في ات صج لو اتََّ

اد  أو طجاحُون   دَّ انج حج ار  دُكَّ   ،دج
ِ
ن  لبِنِجاء انِ الطَّاحُونِ وهج رج وج صُلُ من طجرقِ الحجدِيدِ ودج وكان يحج

ارِ تلك  ارِ السُكنجى فيها ،الدَّ احِبُ الدَّ يعُ صج
ة  بحيث ا  يجستجطِ ج ثج فُرن  أو مجعصرج  ؛أو أجحدج

رِيهجةِ  ةِ الكج الِحج انِ أو الرَّ يهِ من الدُخج ذ 
ر  فجاحِش   ،لتِجأج ج ارُ بأِجي   ،فهذا كُلُهُ ضِج ضِج

تُدفجعُ هذه الأج فج

الُ   كان وتُزج
 . وجه 

ر جُل  عج ا لو كان لرِج ذج ا وكج ى المجاءج مِنهج نجاةً وأججرج قَّ فيها قج رج وشج ارِ آخج ة  بدِج ة  مُتَّصِلج صج

ارِ  طِ الدَّ
ن  لِحجالِ لج وهج صج جذج  ،لطِجاحُونهِِ فجحج ى  أو اتََّ ةً وأجلقج لج زبج ارِهِ مج ارِ جج اسِ جِدج د  في أجسج أجحج

ارِ  َّ باِلِجدج ضِج
ا فجأج يهج لج ةج عج مج لج  ،القِماج ارِ طج احِبِ الِجدج صج

لِ رِ فج ج فعِ الضََّّ ثج ، بُ دج لكِج لو أجحدج ذج وكج

رج  ارِ آخج رًا في قُربِ دج يدج د  بج رِ  ،أجحج ارِ من غُبجارِ البجيدج احِبُ الدَّ أجذَّى صج بحيث أجصبجحج ا   ،وتج

هُ  رج ج يجدفجعُ ضِج ارِ فج يعُ السُكنجى في الدَّ
 .يجستجطِ

فِعًا في قُربِ بج  د  بنِجاءً مُرتج ثج أجحج نَّهُ لو أجحدج رج كما أج رِ آخج الُ  ،يدج يُزج يحِ فج بَّ الر  هج دَّ مج  ؛وسج

ر  فجاحِش   ج ازِينج . لِأجنَّهُ ضِج طبجخًا في سُوقِ البجزَّ د  مج ثج أجحج لكِج لو أجحدج ذج انُ المجطبجخِ  ،كج وكان دُخج

رُ  ج يُدفجعُ الضََّّ ا فج هج ةً ويجضَُُّ رج . يُصِيبُ أجقمِشج  وجج
د  ارِ أجحج الُوعُ دج قَّ بج لكِج لو انشج ذج ارِ وكج ى إلى دج

                                                                                                                            

بِ »(: 6224:المادة)ـ  ق  الشر  ابِ حج ةُ أجصحج افَّ ا  إذا امتجنجعج كج اما رًا عج ا كان نَج إذِج كِ، فج ج ريِ النَّهرِ الُمشترج من كج

لكِج  ذج ونج كج ُ يُجبرج ونج على  فج ُ ا فجلاج يُجبرج اصا ريِ، وإِن كان خج  .«الكج

، والمدخل 62، والفوالد المكية ص623، وشرح القواعد الفقهية ص61: 2مرآة المجلة : ينظر (6)

 .، وغيرهما112: 2الفقهي العام 
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ارِهِ  ر  فجاحِش   ،جج ج يججِبُ تجعمِيُر  ،وكان في ذلك ضِج حُهُ بنِجاءً  البالوعفج على  المجذكُورِ وإصِلاج

ى الججارِ   .(6)«دجعوج
                                                 

 :لتطبيقات من مواد المجلةتتمة ا( 6)

نعِ (: 6236:المادة)ـ  ا، أو مج تُِج ار  أو نجظَّارج  دج
ِ
اء وج د  هج سج يَّةِ كج

الِجِ الأجصلِ ت من الحجوج يسج عِ التي لج
نعُ المجنجافِ مج

لكِج إذ لذِج ، فج ر  فجاحِش  ج يَّةِ ضِج  باِلكُل 
ِ
اء دَّ الهجوج نَّ سج

كِ ، لج احِش  ر  فج ج مسِ ليس بضَِّج د  دُخُولِ الشَّ ثج أجحج ا أجحدج

ةُ  اءج اعُ قِرج ةً بحيث ا  يُستجطج مج
ت مُظلِ ارج ، فجصج ة  ة  واحِدج جا نجافذِج ارِهِ التي لهج ةِ جج ةج غُرفج دَّ بهِِ نجافذِج ةِ  بنِجاءً فجسج ابج تج

الكِ

احِش   ر  فج ج يثُ إنَّهُ ضِج رُ، حج ج عُ الضََّّ يُدفج ةِ، فج الُ ، من الظُلمج يجاءج من: وا  يُقج ليجأخُذ الض  ابج  فج ا؛ لِأجنَّ بج ابِهج بج

اهُمج  ت إحدج سُدَّ انِ فج تج ةِ نجافذِج يِرهِ من الأجسبجابِ، وإنِ كان لتِلِكج الغُرفج دِ، ولغِج لقِهِ من البرج تجاجُ إلى غج ةِ يحج ا الغُرفج

احِشًا رًا فج ج دُ ضِج ، فجلاج يُعج
ِ
اثِ ذلك البنِجاء  .«بإِحِدج

ةُ المجحِل  الذي هو»(: 6232:المادة)ـ  رًا  رُؤيج ج دُ ضِج ارِ يُعج حنِ الدَّ ابِ البئِرِ وصج المجطبجخِ وبج  كج
ِ
اء رُ الن سج قج مج

احِشًا ةً ، فج تجحج فيه نجافذِج دًا بنِجاءً وفج نجى مُججد  ةً، أو بج ارِهِ نجافذِج د  في دج ثج أجحج ا أجحدج إذِج رُ على  فج قج المجحِل  الذي هو مج

ارِهِ المُ  صِقِ، أو جج ارِهِ الُملاج  جج
ِ
اء رُ نسِج يُؤمج رِ مِنهُ فج  الآخج

ِ
اء رَّ نسِج قج ى مج رج ، وكان يج ينجهُماج طجرِيق  فصِلُ بج ابلِِ الذي يج قج

بُورًا كُونُ مجج رِ، ويج ج فعِ الضََّّ الِط  أو وضعِ على  برِج  حج
ِ
ا ببِنِجاء رِ إمَّ نجعُ وقُوعج النَّظج  تمج

ة  رِ بصُِورج ج فعِ هذا الضََّّ دج

 ُ بِ، لكن ا  يُجبرج ةِ على  سِتجار  من الخجشج د  النَّافِذج انِ التي على  سج طًا من الأجغصج
الِ مِلج حج ، كما إذا عج ال  كُل  حج

 ُ تِ النَّظجرِ، وا  يُجبرج جلاَّ د  محج رُ بسِج هُ يُؤمج إِنَّ ارِهِ، فج  جج
ِ
اء رَّ نسِج قج ا مج ينهِج ى من بج رج لَّهُ على  يج ِ  محج

الِط   حج
ِ
دمِهِ، وبنِجاء  .«هج

ا إذا اق»(: 6231: المادة)ـ  هُمج دج ابجت أجحج ةِ التي أجصج ى من الِحصَّ رج ، وكان يج ينجهُماج ةً بج كج ج ارًا مُشترج مج اثنجانِ دج تجسج

ينجهُماج  ةً بج كج ج ةً مُشترج ا سُترج تَّخِذج انِ أجن يج رج يُؤمج رِ، فج  الآخج
ِ
اء رَّ نسِج قج  .«مج

ةً قُربج بئِرِ مج »(: 6262:المادة)ـ  الُوعج نيِفًا أو بج د  كج أج أجحج عُ إذا أجنشج يُدفج اءج تلك البئِرِ، فج دج مج ، وأجفسج
د   أجحج

ِ
اء

ةُ  نيِفُ أو البجالُوعج مُ الكج يُردج  ما، فج
جه  رِ بوِج ج فعُ الضََّّ ن  دج

ا كان غير مُمكِ إذِج رُ، فج ج اءُ ، الضََّّ لكِج إذا كان مج ذج كج

ج  ، وفِي ذلك ضِج صِلُ المجاءج  يج
 
اء سِيلِ مج د  قُربج مج ا أجحج أجهج ةِ التي أجنشج فعُ البجالُوعج ، وكان غير مُمكِن  دج ر  فجاحِش 

ةِ  مُ تلك البجالُوعج تُردج دمِ، فج  غير الرَّ
ة  رِ بصُِورج ج  .«الضََّّ

ارِي، »(: 343: المادة)ـ  ل  بدُِونِ إذنِ الُمكج اوُزُ ذلك المجحج ج لجيسج له تَج ، فج ينَّ  جلٍّ مُعج ةً إلى محج ابَّ ى دج ن استجكرج مج

ةُ  ابَّ الدَّ ، فج زج اوج ج ا تَج إذِج نُ فج ماج مُ الضَّ لزج ابهِِ يج ابهِِ وإيِج هج ت في ذج لِفج المِجةً، وإنِ تج ا سج هج ل مج نِ الُمستجأجِرِ إلى أجن يُسج ماج  .«في ضج

جلٍّ »(: 341:المادة)ـ  ةِ إلى محج ابَّ بج بتِلِكج الدَّ لجيسج للِمُستجأجِرِ أجن يجذهج ، فج ينَّ  جلٍّ مُعج ة  إلى محج ابَّ لو اُستُكرِيجت دج

إِن ، فج رج مِنج  آخج ةُ ضج ابَّ ت الدَّ لِفج بج وتج هج بج إلى : مثلاً . ذج هج مِيَّة)لو ذج ا( أجسلج اهج ةِ التي استجكرج ابَّ أجن على  باِلدَّ

ا إلى  بج بِهج اغ  )يجذهج نُ (تكفور طج ماج مُ الضَّ لزج بجت يج
طِ  .«، وعج

ةِ التي عج »(: 341:المادة)ـ  دج من الُمدَّ  أجزيج
ة  ابَّ لُ دج لِفجت في ليس للِمُستجأجِرِ استعِماج ا وتج هج لج ا، وإنِ استجعمج يَّنجهج

نُ  دِهِ يجضمج  .«يج
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ةً »(: 332:المادة)ـ  ابَّ ى دج ن استجكرج ا على  مج بجهج اءج أجركج ا بنِجفسِهِ، وإنِ شج بجهج
كِ اءج رج إنِ شج ، فج اءج ن شج ا مج بجهج

أجن يُركِ

ج  ادُ وتَج ج الُمرج ينَّ عج د تج قج يُرهُ فج ا هو أو غج بجهج
كِ كِن إن رج هُ، ولج يرج رج غج ابُ آخج صِحُ إركج ، فجلاج يج صج  .«صَّ

لِفجت »(: 331:المادة)ـ  ا وتج ج بهج ج ا، ولجو ضِج احِبهِج  من دُونِ إذنِ صج
ِ
اء ةِ الكرِج ابَّ بُ دج ليس للِمُستجأجِرِ ضِج

مِنج  بجبهِِ ضج  .«بسِج

لجيسج للِمُستجأجِرِ إ»(: 333:المادة)ـ  ا، فج بِهج  بضَِّج
ِ
اء رج
ةِ الكِ ابَّ احِبُ دج بُ لو أجذِنج صج المجوضِعِ على  ا َّ الضََّّ

ا ج بهج ج ا: غير المجوضِعِ الُمعتجادِ، مثلاً على  الُمعتجادِ، وإنِ ضِج ج بهج جاعلى  لو كان الُمعتجادُ ضِج بهج ج ا، وضِج هج
رْفِ على  عج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج ت يج لِفج ا، وتج أسِهج  .«رج

تُ »(: 314:المادة)ـ  ادج دُ المجأجُورِ وإعِج مُ الُمستجأجِرج رج لزج ةِ، ا  يج ارج  الِإجج
ِ
اء هُ عِندج انقِضج أخُذج مُ الآجِرج أجن يج لزج هُ، ويج

ةً إلى : مثلاً  ابَّ رتج دج لكِج لو استجأجج ذج ا، كج لُمُهج سج ا وتج يهج ابُ إلج هج ا الذَّ احِبجهج مُ صج لزج ار  يج ةُ دج ارج ت إجج ضج لو انقج

تجسج  دج هُنجاكج ويج ا أجن يُوجج احِبجهج مُ صج لزج نِ  يج االمجحِل  الفُلاج هج د هُنجاكج ، لَّمج دِ ، وإِن ل يُوجج لفِت في يج ا وتج مهج
ستجلِ ولج يج

نُ  قصِيِرهِ ا  يجضمج يهِ وتج د  عج ينَّ  . الُمستجأجِرِ بدُِونِ تج لٍّ مُعج
ِ
ابِ إلى محج هج ا للِذَّ هج رج ا إذا استجأجج والرُجُوعِ مِنهُ ، أجمَّ

ا إلى ذلك المجحِل   هج رُدَّ مُ أجن يج لزج رُدَّ ، يج مِنج وإِن ل يج لِفجت ضج ارِهِ وتج ا إلى دج هج ج يهِ وأجحضَّج ا إلج  .«هج

نُ »(: 132:المادة)ـ  ماج مُ الضَّ لزج أج على  يج رج فج المجأجُورُ أو طج
لِ يهِ على  الُمستجأجِرِ لو تج د  ان  بتِجعج تهِِ نُقصج : مثلاً . قِيمج

ا بعُِن هج اقج تجت مِنهُ أو سج ماج  فج
ِ
اء ةج الكرِج ابَّ بج الُمستجأجِرُ دج ج الو ضِج تهِج نُ قِيمج ماج هُ ضج زِمج ت لج لجكج  هج

ة   .«ف  وشِدَّ

ة)ـ  ةُ الُمستجأجِرِ (: 132:المجادَّ كج رج ا، على  حج هج عج دُ مج لَّ تجوج ةج التي تج ارج رج والخجسج ج نُ الضََّّ ، ويجضمج دٍّ عج فِ الُمعتجادِ تج خِلاج

ا: مثلاً  اهج لج الث يجابج التي استجكرج ةِ النَّاسِ على  لو استجعمج ادج فِ عج قجت  خِلاج ج لكِج لو احترج ذج نُ، كج يجت يجضمج
لِ وبج

نُ  دج من النَّاسِ يجضمج الِ الُمستجأجِرِ النَّارج أجزيج بجبِ إشعج رِيق  فيها بسِج ةُ بظُِهُورِ حج ارُ المجأجُورج  .«الدَّ

أج »(: 134:المادة)ـ  رج ةِ، أو طج ظج افج فج المجأجُورُ بتِجقصِيِر الُمستجأجِرِ في أجمرِ الُمحج
لِ زِمج على  لو تج ان  لج تهِِ نُقصج قِيمج

نُ، مثلاً  ماج ا: الضَّ بْلُهج ، حج
ِ
اء ةج الكرِج ابَّ رُ دج كج الُمستجأجج رج نُ على  لو تج ت يجضمج اعج ارِبِهجا وضج  .«غج

ا»(: 133: المادة)ـ  مَّ ، وأج نج ماج اوُزِ إلى ما فجوقج المجشُروطِ تُوجِبُ الضَّ أذُونيَِّتجهُ باِلتَّجج ةُ الُمستجأجِرِ مج فج  مُخجالج

تُهُ باِلعُدُولِ إلى ما دُونج المجشُروطِ أو مِثلِهِ ا  تُوجِبُهُ، مثلاً  فج دِيد  : مُخجالج ةج حج سِينج أُقَّ جلج الُمستجأجِرُ خَج على  لو حمج

ا  اهج  استجكرج
ة  ابَّ نُ  لأندج بجت يجضمج

طِ من  وعج ةج سج سِينج أُقَّ ا خَج هج لج اوِيج ، يُحجم  ةً مُسج ا حُمُولج هج لج َّ ا لو حمج ةً للِدُهنِ في وأجمَّ

نُ  بجت ا  يجضمج
طِ فَّ وعج ةِ أو أجخج َّ  .«المجضَّج

لىج هذا (: 131:المادة)ـ  ةِ كما كان، وعج ارج  الِإجج
ِ
اء دِ الُمستجأجِرِ عِندج انقِضج ةً في يج انج ةِ أجمج دِيعج الوج ى المجأجُورُ كج بقج يج

ارج  ةِ الِإجج  مُدَّ
ِ
اء لج الُمستجأجِرُ المجأجُورج بعد انقِضج هُ لو استجعمج الج لجبج الآجِرُ مج لكِج لو طج ذج نُ، كج فج يجضمج

لِ ةِ وتج

نُ  لِفج يجضمج اكِ تج اهُ ثم بعد الِإمسج هِ إيَّ
ةِ من الُمستجأجِرِ ولج يُعطِ ارج  الِإجج

ِ
اء  .«عِندج انقِضج

نُ »(: 133:المادة)ـ  قصِيِرهِ يجضمج ي الأججِيِر أو تج د  رُ فيه بتِجعج فج الُمستجأجج
لِ  .«لو تج

ي الأججِيرِ »(: 131: المادة)ـ  د  عج ةً : تج احج ج تجيِن لِأجمرِ الآجِرِ صَج ةً مُخجالفِج كج رج كج حج رَّ تجحج لًا أو يج مج لج عج عمج هو أجن يج

ةً، مثلاً  لج ، : أو دجا ج نِ  ل  الفُلاج ابَّ في المجحج وج ، ارعج هذه الدَّ اصٌّ ذِي هُوج أججِير  خج اعِي الَّ بعد قجولِ الُمستجأجِرِ للِرَّ
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ذهج  ا وا  تج اهج عج ، ورج رج جلٍّ آخج ا إلى محج بج بِهج هج ، وذج ل  اعِي في ذلك المجحج ا الرَّ هج رعج إِن ل يج ، فج رج جلٍّ آخج ا إلى محج ب بِهج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج ا هُنجاكج يج عيِهج ابُ عِندج رج وج بجت الدَّ
طِ إنِ عج يًا، فج د  اعِيعلى  يكون مُتجعج د  ، الرَّ لكِج لو أجعطجى أجحج ذج كج

شًا إلى ، وقال قُماج يَّاط  لْهُ، وقال الخجيَّاطُ : خج بجاءً فجص  جج قج رج بجاءً له أجن : إن خج رُج قج إِن ل يُج هُ، فج لج رُجُ وفجصَّ يُج

شج  نج الخجيَّاطج القُماج م   .«يُضج

صفِهِ إن »(: 166:المادة)ـ  هِ ووج
ت عن فعِلِ لَّدج وج الرِج التي تج رج والخجسج ج نُ الضََّّ كُ يجضمج ج كان الأججِيُر الُمشترج

كُن قصِيِرهِ أو ل يج يهِ وتج د   .«بتِجعج

لجفج »(: 116:المادة)ـ  لكِج إذا تج ذج ، كج امِناً إذا استجهلجكج المجالج المجغصُوبج اصِبُ ضج مُ أجن يكون الغج لزج هُ يج نَّ كما أج

إِن كان من القِيجمِيَّاتِ يج  امِناً أيضاً، فج يهِ يكون ضج د  عج يهِ أو بدُِونِ تج د  اعج بتِجعج تُهُ في أو ضج اصِبج قِيمج مُ الغج لزج

اءُ مِثلِهِ  مُهُ إعطج لزج يَّاتِ يج
انهِِ، وإنِ كان من المثِلِ كج صبِ ومج انِ الغج مج  .«زج

نُ، »(: 162:المادة)ـ   يجضمج
مِينهِِ قجصدًا أو من غير قجصد  دِ أج دِهِ أو في يج يِرهِ الذي في يج الج غج د  مج إذا أجتلجفج أجحج

د   ا إذا أجتلجفج أجحج نجهُ  وأجمَّ مَّ اءج ضج المجغصُوبُ مِنهُ باِلِخيجارِ إن شج اصِبِ، فج دِ الغج المجالج المجغصُوبج الذي هو في يج

رجِعُ  ، وهو يج اصِبج ةِ ليس للِمُتلِفِ الرُجُوعُ على  الغج ، وفِي هذه الصُورج فج
نجهُ الُمتلِ مَّ اءج ضج  الُمتلِفِ، وإِن شج

اصِبِ على   .«الغج

قج »(: 162:المادة)ـ  لج طج  إذا زج قج د  وسج نُ على  أجحج هُ يجضمج فج تلج رج وأج الِ آخج  .«مج

نُ »(: 164:المادة)ـ  الُهُ يجضمج هُ مج نَّ ا أج انا يِرهِ ظج الج غج د  مج  .«لو أجتلجفج أجحج

بَّثج بِهجا وانشج »(: 163:المادة)ـ  شج ا لو تج ةً، وأجمَّ امِلج ا كج تجهج نُ قِيمج ا يجضمج هج قَّ يِرهِ وشج د  ثيِجابج غج رَّ أجحج ت لو جج قَّ

ةِ  نُ نصِفج القِيمج ا يجضمج احِبهِج ر  صج د  . بجِج لجسج أجحج لكِج لو جج ذج الِ  على  كج ا غير عج احِبُهج جضج صج الِ ثيِجاب  ونَج ذيج أج

ا تهِج خصُ نصِفج قِيمج نُ ذلك الشَّ ت يجضمج قَّ رِ وانشج  .«بجُِلُوسِ الآخج

مُ الضَّ »(: 161:المادة)ـ  لزج يِرهِ يج الج غج بِيٌّ مج الِ أجتلجفج صج رُ إلى حج ، يُنتجظج كُن له مال  نُ من مالهِِ، وإنِ ل يج ماج

نُ وليُِهُ  ، وا  يجضمج  .«يُسر 

رِ، يعني »(: 6643:المادة)ـ  ا باِلآخج  ومُضَِّا
ِ
اء كج دِ الشُرج ةِ نجافعًِا لِأجحج كج ج يِن الُمشترج فرِيقُ العج بعِيضُ وتج إذا كان تج

ةِ، تهِِ المجقصُودج عج جنفج
ت  لمِ و  لكِج حُكمًا، مثلاً  أن ه مُفج ذج ا كج مُهج س  اضِي يُقج القج ، فج عج ةِ الُمنتجفج : فإذا كان الطَّالبُِ للِقِسمج

احِبُ الِحصَّ  ةِ باِلسُكنجى فيها وصج نتجفِعُ بها بعد القِسمج ةً ا  يج يلج
لِ ارِ قج يِن في الدَّ يكج ِ دِ الشرَّ ةُ أجحج انجت حِصَّ ةِ إذا كج

ا ا فج تجهج طلُبُ قِسمج ةِ يج بيِرج اءً الكج ا قجضج مُهج س  اضِي يُقج  .«لقج

ا بكُِل  واحِد  من »(: 6646:المادة)ـ  بعِيضُهج ا وتج فرِيقُهج ضَُُّ تج ةِ التي يج كج ج يِن الُمشترج ة  في العج رِي قِسمج ا  تَج

، مثلاً 
ِ
اء كج احُونًا بجعدُ : الشُرج لُ طج ت الطَّاحُونُ فجلاج تُستجعمج مج عج ، إذا قُس  فُوتُ المجنفج لكِج تج لِذج افج ةُ مِنهج . ةُ المجقصُودج

مُ  سَّ تُقج اضِي فج ج ا باِلترَّ  إمَّ
ِ
اء كج دِ الشُرج لجبِ أجحج ا بطِج تُهج اضِي قِسمج سُوغُ للِقج يهِ فجلاج يج لج نجاةُ ، وعج مُ والبئِرُ والقج والحجماَّ

ةُ إلى الكج  العُرُوُ  الُمحتجاجج ، وج لكِج ذج ينِ هي كج ارج طُ بين الدَّ
غِيُر أو الحجالِ ان  والبجيتُ الصَّ يجوج حج طعِ كج سِر والقج
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رِي  بيِلِ، فجلاج تَج م  واحِد  هي من هذا القج اتج رِ خج جج  وحج
ة   وجُبَّة  واحِدج

ج  واحِد  ة  وسَج بجة  واحِدج ركج  ومج
واحِد 

ا  مِنهج
 في أجي واحِد 

ِ
اء ضج ةُ القج  .«قِسمج

شُرو»(: 6233:المادة)ـ  فًا مج ُ فُ في مِلكِهِ تجصرج َّ تجصرج د  يج انبِهِِ بنِجاءً، إذا كان أجحج ثج في جج رُ وأجحدج اءج آخج عًا فججج

هُ بنِجفسِهِ  رج ج دفجعج ضِج يججِبُ عليه أجن يج هِ، فج
رج من فعِلِ َّ ة  : مثلاً . وتجضَّج ة  مُشِرفج افذِج ة  نج دِيمج ار  قج ر  على  إذا كان لدِج قج مج

دفج  ةِ أجن يج ثج ارِ الُمحدج احِبج الدَّ مُ صج يجلزج ، فج
ة  ثج ار  مُحدج  دج

ِ
اء عِيج نسِج دَّ قٌّ أجن يج هُ، وليس له حج تج َّ على  عج بنِجفسِهِ مجضَّج

ةِ  دِيمج ارِ القج احِبِ الدَّ لجيسج له أجن ، صج اد  فج دَّ انِ حج ةِ بدُِكَّ تهِِ الُمتَّصِلج رصج ارًا في عج د  دج ثج أجحج هُ لو أجحدج نَّ كما أج

ارِ  صُلُ لدِج هُ يحج نَّ اعِي أج ادِ، بدِج انِ الحجدَّ يلج دُكَّ
طلُبج تجعطِ احِش  من طجرقِ الحجدِيدِ يج ر  فج ج ثج ، هِ ضِج ا إذا أجحدج ذج وكج

اعِي أجنَّ  ةِ بدِج رِ من التَّذرِيج احِبج البجيدج منجعج صج لجيسج له أجن يج ، فج دِيم  ر  قج يدج ارًا في القُربِ من بج د  دج غُبجارج  أجحج

ارج  رِ يُصِيبُ دج  .«هالبجيدج

احِبجي الحجا»(: 6263:المادة)ـ  دِ صج بنيِج عليه ليس لِأجحج رِ، وا  أجن يج هُ بدُِونِ إذنِ الآخج يج ل  كِ أجن يُعج ج طِ الُمشترج
لِ

رِ أو ا  ا باِلآخج اء  كان مُضَِّا وج رج سج يئًا آخج ة  في ، قجصًرا أو شج  غُرفج
ِ
ا وضعج جُذُوع  لبِنِجاء دُهُمج ادج أجحج لكن إذا أجرج

ة   رصج هُ على  أجي تجركِيبج رُءُوسِ الُجذُوعِ : ذلك الحجالِطِ على  عج نَّ نعُهُ، وبمِاج أج هِ مج
يكِ ِ لجيسج لشِرج ذلك الحجالِطِ فج

لُهج  مَّ تجحج دِ الجذُُوعِ التي يج دج عج نصِفج عج هُ أجن يجضج لج عُ هو من الجذُُوعِ فج درِ ما يجضج عج جُذُوعًا بقِج هِ أجن يجضج
يكِ ِ ا لشِرج

مُاج  اوُزُ ذلك، وإنِ كان لهج ج ط، وليس له تَج قج طِ جُذُوع  في الأجصلِ ذلك اعلى  الحجالِطُ فج
اةِ، على  لحجالِ اوج مِ الُمسج دج قج

نعُهُ  رِ مج لآخج
لِ زيِيدج جُذُوعِهِ فج ا تج دُهُمج ادج أجحج  .«وأجرج

انبِِ الميِِري  »(: 6263:المادة)ـ  رِيقِ من جج ةج الطَّ خص  فجضلج أخُذج شج ُوزُ أجن يج يتُ المجالِ )يجج ا، ( بج هج
نِ مِثلِ بثِجمج

ارِهِ  ا بدِج ةِ ويُلحِقُهج َّ مِ المجضَّج دج الج عج ةِ على  حج  .«المجارَّ

دًا»(: 6261: المادة)ـ  ابًا مُججدَّ يهِ بج فتجحج إلج اصٍّ أجن يج قُ الُمرُورِ في طجرِيق  خج كُن له حج جن ل يج
ُوزُ لمِ  .«ا  يجج

ارِهِ التي بج »(: 6226:مادة)ـ  ابج دج لج مِيزج عج رِيقِ الخجاص  أجن يجج ابِ الطَّ دًا إلى ليس لِأجحدج أجصحج ا مُججدَّ نجاهج

ابهِِ  الرِِ أجصحج رِيقِ، إاِ َّ بإِذِنِ سج  .«ذلك الطَّ

هُ من »(: 6223:المادة)ـ  منجعج ةِ أجن يج رصج احِبِ العج لجيسج لصِج ، فج رج ةِ آخج رصج قُ الُمرُورِ في عج  حج
د  إذا كان لِأجحج

 .«الُمرُورِ والعُبُورِ 

قُ الرُجُوعِ »(: 6221:المادة)ـ  تهِِ  للِمُبيِحِ حج احج  ، عن إبج
ِ
اء ضج مُ باِلِإذنِ والر  لزج رُ ا  يج ج كُن ، والضََّّ ا ل يج إذِج فج

منجعج  ا بعد ذلك أجن يج احِبهِج صج
لِ ةً، فج ا مُدَّ احِبهِج دِ إذنِ صج رَّ رَّ فيها بمُِجج رج ومج ةِ آخج رصج قُ الُمرُورِ في عج  حج

احِد  هُ لوِج

اءج   .«من الُمرُورِ إذا شج

ةِ إذا كا»(: 6223:المادة)ـ  رصج احِبُ العج ثج صج أجحدج ، فج رج ةِ آخج رصج  في عج
 
ينَّ جرٍّ مُعج قُ الُمرُورِ في ممج  حج

احِد  ن لوِج

ةُ مع على  بنِجاءً  مج اصج قُ مُرُورِهِ وليس له فيِماج بعد الُمخج طج حج قج د سج قج ق  الُمرُورِ، فج احِبِ حج ر  بإِذِنِ صج هذا المجمج

ةِ  رصج احِبِ العج  . «صج
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رُ لا يُزَالُ بمِِثلهِِ »(: 95:المادة)*  َ  .«الضَّر

رُ ا  يُ : معناها] فهذه  زال بمثله، وا  بما هو فوقه بالأولى، بل بما هو دونه،الضََّّ

ر يُزال» :القاعدة تقيد قاعدة ت وا دة المرأة، والولدُ حي يضطرب  ،«الضََّّ كما لو تعسرَّ

موت الأمُ  به أمر  ه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه؛ لأنَّ فإنَّ  ،في بطنها، وخيف على الأمُ  

 .[(6)موهوم

 :ومن تطبيقاتها

جِ إعلى  ما بيِعج » :(223:المادة)ـ  جِ يكون مُقتجضج الأنُمُوذج رج دُونج الأنُمُوذج ذا ظجهج

بلِجهُ  اءج قج ا إن شج ً ي مُخجيرَّ
ِ هُ  ،الُمشترج دَّ اءج رج ا صُنعِج  :مثلاً  ،وإنِ شج يتُ ومج منُ والزَّ على  الِحنطجةُ والسَّ

                                                                                                                            

ر  فجاحِش  » (:6222:المادة)ـ  ج لج مِنهُ ضِج صج قج وحج قَّ ، أو تجشج رج ارِ آخج قٍّ في دج ج المججرُورُ الججارِي بحِج إذا امتجلأج

احِبُ المججرُورِ  ُ صج يُجبرج ارِ، فج احِبِ الدَّ رِ على  لصِج ج فعِ الضََّّ  .«دج

تج »(: 6211:المادة) ـ اؤُهُ مُتج ر  مج و   أو بئِر  أو نَج  حج
د  ن إذا كان ضِمْنج مِلْكِ أجحج نعُ مج هُ مج لج ابعُِ الوُرُودِ، فج

 من الدُخُولِ 
ِ
احِبُ الملِكِ ، يُرِيدُ شُربج المجاء يُرهُ للِشُربِ، فجصج اء  مُبجاح  غج د في قُربهِِ مج كنِ إذا ل يُوجج ولج

بُور   ، وإذا ل يُُرِج له المج على  مجج
ِ
هُ باِلدُخُولِ لِأجخذِ المجاء نج أذج  له، أو أجن يج

ِ
اجِ المجاء قُ الدُخُولِ إخرج هُ حج لج اءج فج

ةِ  مج لاج طِ السَّ ، لكن بشِرج
ِ
ةِ الحجوِ  أو البِئرِ أو : وأجخذُ المجاء افج تجخرِيبِ حج ر  كج ج اعِ ضِج مُ إيقج دج طُ عج ج أجي يُشترج

 .«النَّهرِ 

فج ف»(: 6211: المادة)ـ  َّ تجصرج يِرهِم أجن يج ُوزُ لغِج ا، فجلاج يجج ابِهج ارِ مِلكُ أجصحج رِيمُ الآبج رج حج فج ، وإذا حج
جه  يها بوِج

اتِ  نجوج رِيمُ اليجنجابيِعِ والأجنَرُِ والقج مُ وحج رج يُردج رِيمِ آخج د  بئِرًا في حج جهِ أجيضًاعلى  أجحج  .«هذا الوج

اوِمُ »(: 6443:المادة)ـ  ارِعُ يُدج الزَّ ، فج ُ رعُ أجخضَّج احِبُ الأجرِ  والزَّ ج صج لِ إلى أجن يُدرِكج على  إذا تُوُفي  مج العج

مج ال اوج اءج دج إِن شج هُ، فج امج قج يجقُومُ وارِثُهُ مج ارِعُ، فج ج الزَّ نعُهُ، وإذا تُوُفي  فََّ مج ةِ الُمتجوج ثج رج ، وليس لوِج رعج لِ على  زَّ مج عج

نعُهُ  احِبِ الأجرِ  مج ، وليس لصِج رعج ةِ إلى أجن يُدرِكج الزَّ اعج رج  .«الز 

ارِ وال»(: 6441:المادة)ـ  احِبُ الأجشجج اتج صج امِلُ إذا مج ستجمِرُ العج يُر نجاضِج  يج رُ غج لِ إلى أجن على  ثَّمج مج العج

اءج استج  إِن شج هُ، فج امج قج يجقُومُ وارِثُهُ مج امِلُ، فج اتج العج نعُهُ، وإذا مج فََّ مج ةِ الُمتجوج ثج رج رُ، وليس لوِج جج الثَّمج نضج رَّ يج على  مج

نعُهُ  ارِ مج احِبِ الأجشجج ُوزُ لصِج لِ، وا  يجج مج  .«العج
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ا هج ي أُنمُوذججج ِ أجى الُمشترج ا إذا رج ربجاسِ والُجوخِ وأجشبجاهِهج
ق  واحِد  من الكِ ا ،نجسج اهج ج  ثم اشترج

اهُ مُقتج على  جِ  ،ضج ت أجدنجى من الأنُمُوذج رج ي حِينجئِذ   ،فجظجهج ِ ُ الُمشترج  .(6)«يُُجيرَّ

رٍ عَام  »(: 98:المادة) * رُ الَخاصُّ لدَِفعِ ضَََ َ لُ الضَّر نعُ يتفر   .يُتَحَمر ع على هذا مج

تِ  ةِ صِنجاعج لج اوج ارِي المفُلسِِ من مُزج بيِبِ الججاهِلِ والمفُتيِ المجاجِنِ والمكُج  .«هِمالطَّ

ر العام ما : الضَّر الخاص  أن : معناها] هو ما يلحق الفرد على حدته، والضََّّ

انَدامه على الطَّريق  كالحالط المالل إلى اا نَدام على الطَّريق العام، فإنَّ : يلحق الجماعة

ة، فيأمر الحاكم بهدمه  .(2)العام يوجب ضِراً  بالعام 

رين إذا كان ا   ومفهومها أنَّ  الأعلى يُزال بالأدنى،  فإنَّ  ،يُماثل الآخرأحد الضََّّ

ا لخصوص أحدهما وعموم الآخر رين إم   .[(2)وعدم المماثلة بين الضََّّ

 :في معناها ويشبه هذه القاعدة

رِ الأخََف  »(: 94:المادة) * َ رُ الأشََدُّ يُزَالُ باِلضَّر َ  .«الضَّر

وفروعهم، لكن ا  وجوب النَّفقات في مال الموسَين لأصولهم : معناها مثلاً ]

هما إليه سُوباً ضمَّ  .يشترط في نفقة الأبوين اليسار بل إذا كان كج

ن وجبت عليه النَّفقة إذا امتنع عن أدالها، ولو نفقة ابنه وجواز ضِبه  وحبس مج

 .[في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

هُ »(: 6262: المادة)ـ  رج مَّ يكُهُ مُمتجنعًِا، وعج ِ ةِ، وكان شرج ابلِِ للِقِسمج كِ القج ج د  تجعمِيرج الملِكِ الُمشترج لجبج أجحج إذا طج

عًا سُوغُ له الرُجُوعُ : من نجفسِهِ يكون مُتجبرج  يعلى  أجي ا  يج ِ خصُ شرج عج ذلك الشَّ اجج تهِِ، وإذا رج هِ بِحِصَّ
كِ

اضِي بنِجاءً  يكِهِ على  القج ِ ُ على  امتنِجاعِ شرج جهِ، فجلاج يُجبرج ةِ على  التَّعمِيِر بنِجاءً على  هذا الوج سُوغُ 23المجادَّ كِن يج ، ولج

اءُ  شج تهِِ ما يج ةِ في حِصَّ خصُ بعد القِسمج لُ ذلك الشَّ فعج بًرا، ويج مج جج  .«أجن تُقسج
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رًا »(: 96:المادة) * هِمَا إذا تَعَارَضَ مَفسَدَتَانِ رُوعِي أَعظَمُهُمَا ضَََ  .«باِرتكَِابِ أَخَف 

 المصالحج  راعى نفياً، كما أنَّ تُ  المفاسدج  مراعاة أعظمهما تكون بإزالته؛ لأنَّ : معناها]

ورة من الطاعاتف .تراعى إثباتاً  كالأذان  :تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضََّّ

 [.(6)والإمامة وتعليم القرآن والفقه

ينِ يُُتَارُ أَهوَ »(: 99:المادة) * ر  .«نُ الشَّر

 .[(2)هذه القاعدة عين سابقتها، وما قيل فيها يُقال في هذه]

 :ومن تطبيقاتها

ةُ المج )ـ  جُرج » :(131:ادَّ اكمِِ أجن يحج فِيهِ على  للِحج  .(2)«السَّ

 .«دَرءُ المَفَاسِدِ أَولَ من جَلبِ المَناَفعِِ »(: 31:المادة) *

اعتناء  م دفع المفسدة غالباً؛ لأنَّ إذا تعارضت مفسدة  ومصلحة  قُد  : معناها]

ارع بالمنهيات أشدُ  كم عنه فاجتنبوه، وما ما نَيتُ »: من اعتناله بالمأمورات، قال  الشَّ

سل ول تَد سترة من المرأة إذا وجب عليها الغُ ك: (4)«فعلوا منه ما استطعتماكم به فأمرتُ 

جال تؤخر الغُسل   .[(3)الر 
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 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ةُ )ـ  ادَّ  »(: 131:مج
ِ
اء مج لجبِ الغُرج فِ الحجاكمِِ بطِج رُ المجدِينُ أيضاً من طجرج  .«يُحجج

طجعج هُنجاكج »(: 161:لمادةا)ـ  ، وانقج رِيق  في الحجي  بجبِ وقُوعِ حج ا بسِج احِبهِج ارًا بلِاج إذنِ صج د  دج مج أجحج دج لو هج

مُ الضَّ  لزج ا بنِجفسِهِ يج هج مج دج نُ، وإنِ كان قد هج ماج مُ الضَّ لزج ا بأِجمرِ ولِي  الأجمرِ ا  يج هج مج دج إنِ كان قد هج نُ الحجرِيقُ، فج  .«ماج
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 :ومن تطبيقاتها

اءج » :(6612:المادة)ـ  ماج شج يفج فُ في مِلكهِِ كج َّ تجصرج يِر بهِِ  ،كُلٌّ يج قُ الغج لَّقج حج عج  ،لكن إذا تج

فهِِ  ُ يُمنجعُ المجالكُِ من تجصرج لِ على  فج د  : مثلاً  ،وجهِ ااِ ستقِلاج ا مِلك  لِأجحج انيِ هج الأجبنيِجةُ التي فجوقج

احِبِ الفج  بمِاج أجنَّ لصِج رج فج ا لِآخج تجانيِ هج ارِ في التَّحتجانِ  وتحج رج قُ القج انِ  حج احِبِ التَّحتجانِ   ،وقج ولصِج

انِ   وقج قفِ في الفج قُ السَّ مسِ والمجطجرِ  :حج فُظِ من الشَّ تُرِ والتَّحج قُ التَّسج ا  ،أجي حج دِهِمج لجيسج لِأجحج فج

رِ بدُِونِ إذنهِِ  ا باِلآخج لًا مُضَِّا مج لج عج دِمج  ،أجن يجعمج  .(6)«بنِجاءج نجفسِهِ  وا  أجن يهج

رُ يُدفَعُ بقَِدرِ الِإمكَانِ »(: 31:المادة)*  َ  .«الضَّر

دفع بقدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكلي ة فبها، وإا  فبقدر ما يُ  رُ الضََّّ : معناها]

ه إذا بقي عينه وكان سليمًا، فإن ل تبق دفع الضََّّ فإن ه يُ  ،مكن، كما في المغصوبيُ  ر برد 

 .[(2)مثله أو قيمته ر برد  الضََّّ بر عينه يُج 

 :ومن تطبيقاتها

ي :(243:المادة) ـ ِ يب  عِندج الُمشترج ثج في المجبيِعِ عج دج دِيم   ،لو حج يب  قج رج فيه عج  ،ثم ظجهج

دِيمِ  يبِ القج هُ باِلعج رُدَّ ي أجن يج ِ لجيسج للِمُشترج ط ،فج نِ فجقج انِ الثَّمج بجةُ بنِقُصج لو : مثلاً ، بل له الُمطجالج

ج  ش  شترج لجهُ  ،ى ثجوبج قُماج هُ وفجصَّ دِيم  فيهعلى  بُرُودًا اطَّلجعج  ثم بعد أجن قجطجعج يب  قج بمِاج أجنَّ  ،عج فج

ادِث   يب  حج هُ عج هُ وتجفصِيلج دُهُ  ،قجطعج دِيمِ على  ليس له رج يبِ القج رجِعُ عليه  ،البجالِعِ باِلعج بل يج

ط نِ فجقج انِ الثَّمج  .«بنِقُصج
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

ة  »(: 6231:المادة)ـ  دِيمج افذُِ قج انجت نجوج ةً : إذا كج نزِل  مُشِرفج ة  في مج تيِقج قج هذا على  أجي عج ج ، فجاحترج
اليِجة   خج

ة  رصج عج

أجح نزِلهِِ المجنزِلُ، فج احِبُ المجنزِلِ بنِجاءج مج ادج صج ةِ، ثم أجعج رصج ارًا في العج ةِ دج رصج احِبُ العج ثج أجوَّاً  صج وضعِهِ على  دج

ةً  افذُِهُ مُشِرفج ت نجوج ارج دِيم، فجصج ةج على  القج َّ عُ المجضَّج رفج ارِ هو يج احِبُ الدَّ ةِ، فجصج ثج ارِ الُمحدج  مِن الدَّ
ِ
اء ر  الن سج قج مج

ولهِِ عن نجفسِهِ، و احِبج المجنزِلِ بقِج تجكج : ليس له أجن يُجبِرج صج  .«امنجع نجظَّارج
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ُ »: (91:المادة)*   .«ورَاتُ تُبيِحُ المحَظُورَاتِ الضَّر

الأمر : المشقة تَلب التيسير، وقاعدة: أن هذه القاعدة من فروع قاعدة :معناها]

ع على تينك، لأنَّ إذا ضاق اتسع؛  ع عليها يمكن أن يتفر  إتلاف مال جاز : فمثلاً  ما تفر 

الأداء إذا ظفر، وجاز أخذ الدالن مال المديون الممتنع عن  .الغير إذا أُكره عليه بملجئ

 .[وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا

ُ ما » :(99:المادة) رُ بقَِدرِهَاأُبيِحَ للِضَّر  .«ورَةِ يَتَقَدر

ص منأن ه : معناها] ورة فحسب، فإذا  ورةالضَّ   يُرخَّ القدر الذي تندفع به الضََّّ

ع في المحظور، بل يقتصر من ،اضطر  الإنسانُ لمحظور ه على قدر ما فليس له أن يتوسَّ

ورة فقط  .[تندفع به الضََّّ

 :ومن تطبيقاتها

مج حإذا » :(6263:المادة) ـ ينِ انَجدج ارج   ،الِط  بين دج
ِ
اء رُ نسِج قج ا مج اهُمج ى من إحدج ارج يُرج فجصج

ى ادج و ،الأخُرج كًاصاح لذلكأجرج ج ينِ تجعمِيرج الحجالِطِ مُشترج ارج ى الدَّ احِبُ  ،بُ إحدج وامتجنجعج صج

ى ُ فلا ،الأخُرج  البنِعلى   يُجبرج
ِ
انِ من لكو ،اء ج فِ القن يُجبرج ة  على  اضيطجرج جاذِ سُترج  بينهمااتَ 

 .(6)«ىاءج أُخرشيأأو  ،اب  أجخشاكِ من شترباِا 
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

امُ »(: 6142:المادة)ـ  ى التي تُقج عوج صمًا في الدَّ ةِ خج ثج رج دُ الوج صِحُ أجن يكون أجحج نَّ على  يج
كِ المجي تِ أو له، ولج

ينُ الخجصمج  دِهِ تلك العج ارِثُ الذي في يج ةِ هو الوج كج ِ ين  من الترَّ ى عج كُن ذا اليجدِ . في دعوج ارِثُ الذي ل يج والوج

، مثلاً  صم  ، وبعدج الثُبُوتِ : ليس بخِج رج ةِ آخج طلُوبج المجي تِ الذي هو في ذِمَّ عِيج مج دَّ ةِ أجن يج ثج رج دِ الوج صِحُ لِأجحج يج

مِيعِ المجطلُو مُ بجِج تهِِ من ذلك، وليس يُحكج ى حِصَّ طلُبج سِوج عِي أجن يج ارِثِ الُمدَّ ةِ، وليس للِوج ثج رج بِ لِججمِيعِ الوج

ةِ  ثج رج اقِي الوج صِ بج بضُ حِصج ين  . له قج عِيج بدِج دَّ د  أجن يج ادج أجحج رج لكِج لو أج ذج عِيج في على  كج دَّ ةِ، فله أجن يج كج ِ الترَّ

اء   وج ط سج قج ةِ فج ثج رج  من الوج
ا  حُضُورِ واحِد  إذِج د، فج ةِ أو ل يُوجج كج ِ ال  من الترَّ ارِثِ مج دِ ذلك الوج وجُودًا في يج كان مج

تجهُ من ابج حِصَّ  ما أجصج
ِ
رُ بإِعِطجاء ارِثُ يُؤمج رَّ بهِِ ذلك الوج ةِ وأجقج ثج رج  من الوج

ينًا في حُضُورِ واحِد  ا دج ذج كج ى هج عج  ادَّ
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 .«ازَ لعُِذرٍ بَطَلَ بزَِوَالهِِ جَ ما » :(93:المادة)* 

لكن إذا فيئه إليها بالقول، و فإنَّ  ،لو آلى من زوجته وهو مريض  : مثلاً : معناها]

وجة ثم  برئ وبقيت مريضة فإنَّ  تبدُل أسباب  فيئه بالوطء ا  باللسان؛ لأنَّ  مرضت الزَّ

 .[الرُخصة يمنع من اا حتساب بالرُخصة الأولى

 :ومن تطبيقاتها

جرُهُ من قِبجلِ الحجاكمِِ » :(113:المادة)ـ  كُ حج الِ المجحجُورِ يُفج حِ حج لاج  .(6)«عِندج صج
 .«الَ الماَنعُِ عَادَ الَممنوُعُ زَ ذا إ» :(94:المادة) 

  .عاد الممنوع حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع: معناها]

الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم، فالمانع يقف حاجزاً : والمراد بالمانع هنا

 [.(2)للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان

                                                                                                                            

ارُهُ  ينِ، وا  يجسِري إقرج اقِي الوج على  ذلك الدَّ اهُ في حُضُورِ ذلك بج عوج عِي دج ةِ وإذا ل يُقِرَّ وأجثبجتج الُمدَّ ثج رج

مُ  يُحكج ط، فج قج ارِثِ فج بجهُ الذي حُكمِج له بهِِ على  الوج لج أخُذج طج عِي أجن يج ادج الُمدَّ ةِ، وإذا أجرج ثج رج يِعِ الوج جهِ على  جمج الوج

ةِ أجن يج  ثج رج لجيسج لبِجاقِي الوج ةِ، فج كج ِ انيِجةً، ولكن المجذكُورِ من الترَّ ةً ثج رَّ ا مج عِي أجثبتِ ذلك في حُضُورِنج قُولُوا للِمُدَّ

عِي ى الُمدَّ فعُ دجعوج مُ دج عِيج . لهج دَّ د  أجن يج ادج أجحج ا إذا أجرج دِ على  وأجمَّ سج التي هي في يج رج ةِ الفج ةِ قبل القِسمج كج ِ الترَّ

ولهِِ  ةِ بقِج ثج رج  من الوج
سِي وقجد كُنت أجودج : واحِد  رج ةِ هو ذُو اليجدِ هذه فج ثج رج الخجصمُ من الوج ا عِندج المجي تِ، فج عتهج

ى عج ط، وإذا ادَّ قج ىعلى  فج عج اهُ، وإذا ادَّ عوج عُ دج ةِ ا  تُسمج ثج رج اقِي الوج  من بج
د  ارِهِ على  أجحج ذِي اليجدِ وحُكمِج بإِِقرج

ارُهُ  ارُهُ إا َّ على  فجلاج يجسِري إقرج نفُذُ إقرج ةِ، وا  يج ثج رج الِرِ الوج مُ سج تهِِ، ويُحكج ارِ حِصَّ تِهِ في على   بمِِقدج ونِ حِصَّ كج

مُ  اهُ يُحكج عوج عِي دج ارِثُ الذي هو ذُو اليجدِ، وأجثبجتج الُمدَّ رج الوج عِي، وإنِ أجنكج سِ الُمدَّ رج ِيعِ على  تلك الفج جمج

ةِ  ثج رج  .«الوج

 :ومن التطبيقاتُا في مواد المجلة( 6)

ةُ )ـ  ادَّ يَّدُ »(: 133:مج تجقج ، مثلاً ا  يج
ِ
اء ج ، وا  بنِجوع  من البجيعِ والشر 

ان  كج  ومج
ان  مج لِي  بزِج صُ إذنُ الوج صَّ : وا  يُتجخج

أذُونًا هرًا يكون مج ومًا وشج ي زج يج غِيرج الُممج لِيُ الصَّ اعلى  لو أجذِنج الوج ى مُستجمِرا بقج قِ، ويج ذلك الِإذنِ ما على  الِإطلاج

، كذا لو قال  لِيُ جُرهُ الوج ان، : لهل يحج كج  في كُل  مج
ِ
اء ج أذُونًا باِلبجيعِ والشر  نِ  يكون مج ِ في السُوقِ الفُلاج بِع واشترج

لكِج لو قال له ذج يج كُلَّ جِنسِ المجالِ : كج ِ بيِعج ويجشترج هُ أجن يج لج ، فج نَِّ ِ المجالج الفُلاج  .«بعِ واشترج
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 :ومن تطبيقاتها

د  »(: 243:دةالما)ـ  دِيمُ مُوجِبًا للِرَّ يبُ القج ارج العج يبُ الحجادِثُ صج الج العج على  إذا زج

انًا: مثلاً ، البجالِعِ  يجوج ى حج ج ي ،لو اشترج ِ رِ ج عِندج الُمشترج دِيم  فيهعلى  ثم اطَّلجعج  ،فجمج يب  قج  ;عج

دِيمِ  يبِ القج دُهُ باِلعج ي رج
ِ رجِعُ  ،البجالِعِ على  ليس للِمُشترج نِ  بل يج انِ الثَّمج لكن إذا  ،عليه بنِقُصج

رج  دِيمِ الذي ظجهج بجبِ القج انج للِبجالعِِ باِلسَّ رُدَّ الحجيجوج ي أجن يج
ِ ُ  كان للِمُشترج الج ذلك المجرج زج

 .(6)«فيه

  ه لوع على هذه القاعدة أن  يتفر   .يُبطلُِ حَقر الغَيرِ لا  الِاضطرَِارُ »: (33:المادة)

 .«فأكل طعام الآخر يضمن قيمته ،اضطر إنسان من الجوع
: ا  يبطل حق  الغير سواء كان اا ضطرار بأمر سماوي اا ضطرارج أن  : معناها]

الل، أو غير سماوي  .[(2)كالإكراه الملجئ: كالمجاعة والحيوان الص 

 .«حَرُمَ أَخذُهُ حَرُمَ إعطَاؤُهُ ما » :(34:المادة)

ءج أن  : معناها] أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه  لأحد  الذي ا  يجوز  مج المحر   الشَّ 

مه لغيره ويُ  اهأيضاً أن يُقد  سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل  ،عطيه إي 

                                                 

 :واد المجلةتتمة التطبيقات من م( 6)

فِعُ التَّنجاقُضُ بتِجصدِيقِ الخجصمِ »(: 6132:المادة)ـ  رتج د  : مثلاً ، يج ى أجحج عج ا من على  لو ادَّ ً رج كذا دِرهمج آخج

فِعُ  رتج ى عليه يج عج هُ الُمدَّ قج دَّ ةِ، فجصج الج فج ةِ الكج ى بعد ذلك أجنَّ المجبلجغج المجذكُورج من جِهج عج رِ ، ثم ادَّ ةِ القج جِهج

 .«ضُ التَّنجاقُ 

اضِي »(: 6134:المادة)ـ  نجاقُضُ أيضاً بتِجكذِيبِ القج فِعُ التَّ رتج يِرهِ : مثلاً ، يج دِ غج ى المجالج الذي هو في يج عج لو ادَّ

الِلًا  ولهِِ : قج ى عليه بقِج عج رج ذلك الُمدَّ الِي وأجنكج هُ مج امج الُمدَّ : إنَّ أجقج يته منه، فج ج نجا اشترج  وأج
ن  عِي إنَّ هذا المجالج كان لفُِلاج

نِ ذلك المجالِ  رجِعُ المجحكُومُ عليه بثِجمج ، يج لكِج ، وحُكِمج له بذِج عج بين على  البجي نجةج الِعِهِ؛ لِأجنَّ التَّنجاقُضج الذي وقج بج

اضِي  عج بتِجكذِيبِ حُكمِ القج فج نِ عليه بعد الُحكمِ قد ارتج عِ وبجينج رُجُوعِهِ باِلثَّمج
ونِ المجالِ للِبجالِ ارِهِ بكِج  إقرج

ارِهِ  قرج  .«لِإِ
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عوة إلى المحرم أو الإعانة  المقابلة؛ وذلك لأنَّ   يكون من قبيل الدَّ
إعطاءه الغير عندلذ 

ر شرعاً أنَّ والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريك الفاعل، ومن المق ه كما ا  يجوز فعل رَّ

 چئەئو  ئو  ئۇئۇچ: الحرام ا  يجوز الإعانة والتَّشجيع عليه؛ لقوله تعالى

 .[(6)2: المالدة

 :ومن تطبيقاتها

ينِ » :(6311:المادة)ـ   من الخجصمج
د  ةج أجحج دِيَّ قبجلُ هج اضِي ا  يج  .(2)«القج

 .«حَرُمَ فعِلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ ما » :(35:المادة) *

ارع : معناها] م الش  م عليه أن يطلب فعله من غيره علىما حرَّ ، (2)المسلم فعله حرَّ

فلا يجوز غش الغير، وا  خديعته، وا  خيانته، وا  إتلاف ماله، وا  سَقته، وا  غصبه، 

اً أو تعزيراً أو إساءة، وا  يجوز طلب شَء منها أن وا  الرَّ  شوة، وا  فعل ما يوجب حد 

 .[(4)يفعله الغير

مَة  »: (38:المادة)*  ةً  يعني .العَادَةُ مُحَكر امَّ ةج عج ادج لُ حج أو  كانتأجنَّ العج ةً تَُعج اصَّ مًا خج كج

عِيٍّ  ثبجاتِ حُكم  شرج  .«لِإِ

 اعتبار عرف :فمثلاً بنوعيه اللفظي والعملي،  العرف  هو  بالعادة  المراد : معناها]

                                                 

 .263شرح الزرقا ص : ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ينِ »(: 6313:المادة)ـ  دِ الخجصمج ةِ أجحج اضِي إلى ضِيجافج بُ القج ذهج  .«ا  يج

ِبُ »(: 6311: المادة)ـ  ب بُ التُ على  يجج لج أجعماجاً  تُسج عمج اضِي أجن ا  يج بُولهِِ دُخُولج القج قج ، كج ةج وسُوءج الظَّن  همج

يتهِِ  يِن إلى بج فج دِ الطَّرج لسِِ الُحكمِ ، أجحج ا في مجج دِهِمج  مع أجحج
ِ
ء يِن أو ، وااِ ختلِاج ا باِليجدِ أو باِلعج دِهِمج ةِ لِأجحج ارج والِإشج

أسِ  فِياا، باِلرَّ مًا خج لاج ا كج دِهِمج لُمِ مع أجحج لُمِهِ م، أو التَّكج كج رُ أو تج مُهُ الآخج فهج  ا  يج
ان  سج

ا بلِِ دِهِمج  .«ع أجحج

 .622: 1موسوعة القواعد ( 2)
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؛ لأنَّ الأيمان مبنية على الألفاظ الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أ  خص 

 [.(6)العرفية ا  على الأغرا  والمقاصد

 :ومن تطبيقاتها

يجانُ جِنسِهِ ونجوعِهِ » :(6121:المادة)ـ  عِيج بج مُ المدَُّ لزج يناً يج ى بهِِ دج عج إذا كان الُمدَّ

ارِهِ  صفِهِ ومِقدج ولهِِ  :مثلاً  ،ووج هُ بقِج ج جِنسج مُ أجن يُبجين  لزج هج  :يج ةً ذج ولهِ ،بًا أو فضَِّ هُ بقِج ة   :ونجوعج سِكَّ

ة   يزِيَّ
ة  إنكلِِ نيَِّة  أو سِكَّ ولهِ ،عُثماج هُ بقِج صفج ارِه :ووج يجانِ مِقدج ة  مع بج غشُوشج ة  أو مج الصِج ة  خج ، سِكَّ

ولهِِ كذا قِرشًا ى بقِج عج فُ على  ولجكنِ إذا ادَّ اهُ وتُصرج قِ تجصِحُ دجعوج القُرُوشِ على  الِإطلاج

ةِ المج  ةِ في عُرفِ البجلدج يِن من القُرُوشِ  ،عرُوفج فُ نجوعج ارج اجُ  ،وإذا كان الُمتجعج وج وكان اعتبِجارُ ورج

فُ إلى الأجدنجى دج تُصرج ا أجزيج دِهِمج ولهِِ  ،أجحج ى بقِج عج هُ إذا ادَّ نَّ فُ  :كما أج دًا من البشلك يُصرج دج كذا عج

دِ الذي هو من المج  اننِجا إلى البشلك الأجسوج مج ةِ في زج اتِ المجغشُوشج  .(2)«سكُوكج
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 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ى عُ »(: 223:المادة)ـ  رج ةِ كُلُ ما جج ، على  رفُ البجلدج تِ المجبيِعِ يجدخُلُ في البجيعِ من غير ذِكر  هُ من مُشتجمِلاج نَّ أج

يتُونِ من غير : مثلاً  ارُ الزَّ  تجدخُلُ أجشجج
يتُون  ةِ زج دِيقج يعِ حج دخُلُ المجطبجخُ والكيلار، وفي بج ارِ يج يعِ الدَّ في بج

ا ;ذِكر   تِ الدَّ يتُونِ تُطلجقُ لأن  المجطبجخج والكيلار من مُشتجمِلاج ةُ الزَّ دِيقج تجوِيعلى  رِ وحج ارِ على  أجر   يحج أجشجج

يتُون   ةُ زج دِيقج  حج
اليِجة  يتُونِ، فلا يقال لِأجر   خج  .«الزَّ

كُن في »(: 222:المادة)ـ  ةِ، أو ل يج ةِ الُمستجقِرَّ ابعِِهِ الُمتَّصِلج وج تِ المجبيِعِ، وا  هو من تج ما ا  يكون من مُشتجمِلاج

ر وقتج البجيعِ حُكمِ جُ  ةُ والعُرفُ ببِجيعِهِ ا  يجدخُلُ في البجيعِ ما ل يُذكج ادج رِ العج  من المجبيِعِ، أو ل تَج
 
ا ما . زء أجمَّ

، مثلاً  يجدخُلُ في البجيعِ من غير ذِكر  بيِعِ، فج عًا للِمج بج دِ والعُرفُ ببِجيعِهِ تج ةُ البجلج ادج ت عج رج ةِ : جج يُر الُمستجقِرَّ الأجشيجاءُ غج

تُ، ا  ا صِلاج الصُندُوقِ والكُرسِي  والتَّختِ الُمنفج رج كج لٍّ إلى آخج
ِ
لج من محج لج وتُنقج جن تُستجعمج عُ؛ لأج لتي تُوضج

ةُ المجغرُ  غِيرج ارُ الصَّ شجج
ةُ والأج صِلج ارُ الُمنفج يمُونِ والأجزهج اُ  اللَّ ا أجحوج ذج ، وكج ارِ بلِاج ذِكر  يعِ الدَّ ةُ تجدخُلُ في بج  وسج

اتيِِن بدُِونِ ذِكر  كما ا  أجن تُ على  يعِ البجسج نجا باِلنُصُبِ، وا  تجدخُلُ في بج
ةُ في عُرفِ ماَّ ، وهي الُمسج رج جحِلٍّ آخج

لج لمِ نقج

ابَّ  كنَِّ لِججامج دج يًحا حين البجيعِ، لج ِ ر صَج ارِ ما ل تُذكج يعِ الأجشجج رُ في بج اضِيِ والثَّمج يعِ الأجرج رعُ في بج دخُلُ الزَّ ةِ يج
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بجعًا، فهذه تجدخُلُ في البجيعِ الرُكُ  ةُ فيها أجن تُبجاعج تج ادج وبِ وخِطجامج البجعِيِر، وأجمثجالج ذلك فيِماج كان العُرفُ والعج

 .«بدُِونِ ذِكر  

قدُ »(: 244: المادة) ـ ى العج رج اء  إذا جج نج على  النُقُودُ التي لها أججزج يج الثَّمج
ي أجن يُعطِ ِ نجوع  منها كان للِمُشترج

ةِ، مثلاً من أج  ةِ الججارِيج ادج ةِ والعج تبجعُ في هذا الأجمرِ عُرفج البجلدج  ذلك النَّوعِ، لكن يج
ِ
اء دج البجيعج : جزج قج على  لو عج

رًا للِعُرفِ الججارِي الآنج في  ، لكن نجظج الِهِ الن صفج والرُبعج يج من أججزج
ي أجن يُعطِ ِ يدِيٍّ كان للِمُشترج ِ ال  مجج رِيج

ةِ  فج ارِ الِخلاج ةِ العُشرج دج غِيرج هِ الصَّ
الِ الِ المججِيدِي  من أججزج يج لج الر  يج بجدج

ي أجن يُعطِ ِ مبُول ليس للِمُشترج في إسلاج

هُ   .«ونصِفج

جلٍّ »(: 236:المادة) ـ ى العُرفُ في محج رج ا إذا جج لًا، أجمَّ جَّ قِدُ مُعج نعج قُ يج أجن يكون البجيعُ الُمطلجقُ على  المجبيِعُ الُمطلج

لًا  جَّ لِ، مثلاً مُؤج فُ البجيعُ الُمطلجقُ إلى ذلك الأججج ِ علُوم  يجنصرج ل  مج طًا بأِججج سَّ جُل  من : أو مُقج ى رج ج لو اشترج

ا إذا كا نِ في الحجالِ، أجمَّ اءُ الثَّمج زِمج عليه أجدج أجِيلُهُ لج نِ وا  تج عجِيلُ الثَّمج رج تج يئًا بدُِونِ أجن يُذكج ى السُوقِ شج رج ن جج

ةُ  ادج بجاعُ  العُرفُ والعج زِمج ات  هر  لج ، أو شج  منه بعد أُسبُوع 
 
ينَّ نِ، أو بجعض  مُعج يِعِ الثَّمج  جمج

ِ
ل  بإِعِطجاء في ذلك المجحج

ةِ والعُرفِ في ذلك ادج  .«العج

مُواً  »(: 216:المادة)ـ  يتِ على  ما يُبجاعُ محج الهِِ إلى بج هِ وإيِصج
قلِ ةُ نج حمِ تكون أُجرج الحجطجبِ والفج انِ كج  الحجيجوج

ي جاريةً  ِ تُِجاعلى  الُمشترج ادج ةِ وعج بج عُرفِ البجلدج سج  .«حج

إنِ كان »(: 232:المادة)ـ  ابًا، فج اةِ تُرج ج ماج من الُحبُوبِ الُمشترج
عِيِر وأجمثجالِهِ ةِ أو الشَّ ي في الِحنطج ِ دج الُمشترج إذا وجج

ثِ  حَّ البجيعُ، وإنِ كان كج يلًا في العُرفِ صج
لِ دُ قج ابُ يُعج يبًا عِندج النَّاسِ يكون ذلك التُرج دُ عج يًرا بحيث يُعج

ا ً ي مُخجيرَّ
ِ  .«الُمشترج

ة)ـ  ةِ والعُرفِ »(: 234:المجادَّ ادج اسِدًا، فجلاج يُستجكثجرُ في العج ا فج رج بجعضُهج هج هُماج إذا ظج لج اكج ا شج البجيضُ والججوزُ ومج

ا، وإنِ ك عفُوا ةِ يكون مج ةِ في الماِلج ثج ااِ ثنجيِن والثَّلاج دُ كج ي رج ِ ةِ، كان للِمُشترج ةِ في الماِلج ج شرج العج ثيًِرا كج اسِدُ كج ان الفج

امِلًا  نهِِ مِنهُ كج مج ادُ ثج عِ واستِردج
يِعِهِ للِبجالِ  .«جمج

د  أججِيًرا»(: 413:المادة)ـ  رج أجحج صِر أو إلى على  لو استجأجج مسِ إلى العج لُ من طُلُوعِ الشَّ عمج ومًا يج لج يج عمج أجن يج

لِ على  الغُرُوبِ  مج ةِ في خُصُوصِ العج  .«وفقِ عُرفِ البجلدج

لهِِ »(: 323:المادة)ـ  يفِيَّةُ استعِماج ا كج ، وأجمَّ
 
ء ارِ والحجانُوتِ بدُِونِ بيان كونه لِأجي  شَج ارُ الدَّ صِحُ استئِجج يج

فُ إلى العُرفِ والعادة  .«فجتُصرج

رج دج (: 321: المادة) ـ جن استجأجج
صِحُ لمِ هُ يج نَّ لكِج كما أج ذج ا بنِجفسِهِ، كج سكُنجهج  أجن يج

 
ء ونَِجا لِأجي  شَج يجانِ كج ارًا بدُِونِ بج

ل  ا  يُورِثُ  مج لج فيها كُلَّ عج عمج هُ أجن يج هُ، ولج عج فيها أجشيجاءج هُ أجن يجضج يُرهُ أيضاً، ولج ا غج سكُنجهج صِحُ له أجن يج يج

لج م فعج ، لكن ليس له أجن يج
ِ
رج للِبنِجاء ج هنج والضََّّ ا الوج ا، وأجمَّ احِبهِج هنج إا َّ بإِذِنِ صج رج والوج ج ا يُورِثُ الضََّّ

، وحُكمُ الحجانُوتِ  رعِيٌّ ا مُعتجبرج  ومج تُِج ادج ةِ وعج عُرفُ البجلدج اب  فج وج بطِ الدَّ جهِ على  بخُِصُوصِ رج  .«هذا الوج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

                                                                                                                            

كِن إن عُ »(: 346:المادة)ـ  ، ولج عيِين  ة  من دُونِ تج ابَّ ارُ دج ُوزُ استئِجج بلِج الُمستجأجِرُ ا  يجج قدِ وقج ي نجت بعد العج

ة  من نجوع   ابَّ ت دج ُوزُ أيضاً لو اُستُؤجِرج فُ على  يجج ُوزُ، ويُصرج  يجج
عييِن  فِ على  ما هو الُمعتجادُ بلِاج تج ارج الُمتجعج

علُوم  : الُمطلجقِ، مثلاً  جلٍّ مج ارِي إلى محج ة  من الُمكج ابَّ ت دج الُ  ما هو الُمعتجادُ على  لو اُستُؤجِرج ارِيج إيصج مُ الُمكج لزج يج

ل    إلى ذلك المجحج
ة  ابَّ جهِ المعتادعلى  الُمستجأجِرِ بدِج  .«الوج

مًا »(: 342:المادة)ـ  لج ةِ عج ط، إا َّ أجن يكون اسمُ الُخطَّ قج ةِ فج افج ةِ والمجسج عيِيُن اسمِ الُخطَّ ةِ تج ارج ا  يجكفِي في الِإجج

ة ، مثلاً  فًا لبِجلدج ارج ةِ أو لو اُستُ : مُتجعج عييُِن البجلدج مُ تج لزج صِحُ إذ يج اقِ ا  يج ة  إلى بُوسنجةج أو إلى العِرج ابَّ ت دج ؤجِرج

قُهُ  ة  قد تُعُورِفج إطلاج امِ مع كونه اسمج قِطعج فظج الشَّ كِنَّ لج ا، ولج يهج بُ إلج ةِ التي يُذهج ريج بجةِ أو القج صج على  القج

ة  إلى ابَّ ت دج ا لو اُستُؤجِرج ذج هج
لِ حَّ بلدة دمشق، فج امِ صج  .« الشَّ

ةِ »(: 334:المادة)ـ  افِ والحجبلِ والعِدلِ عُرفُ البجلدج ُ في الِإكج ملِ يُعتجبرج ة  للِحج ابَّ  .لو اُستُكرِيجت دج

ارُهُ »(: 333:المادة)ـ  لُ مِقدج  يُحمج
ة  ارج ارِ الِحملِ، وا  التَّعيِيِن بإِشِج ة  من دُونِ بيان مِقدج ابَّ  لو اُستُكرِيجت دج

ةِ العُرعلى  ادج  .«فِ والعج

ةج )ـ  ةً، »(: 311:المجادَّ رِ أُجرج ا للِآخج دُهُمج طج أجحج ج ةً من دُونِ أجن يُشترج نعج هُ صج ل مج هُ ليُِعج دج ن أجعطجى أُستجاذًا ولج مج

ا تُِج ادج ةِ وعج لُ بعُِرفِ البجلدج ةً، يُعمج رِ أُجرج ا من الآخج دُهُمج لجبج أجحج بيِ  لو طج لُمِ الصَّ عج بجعدج تج  .«فج

لِ »(: 334:لمادةا)ـ  مج ابعِِ العج وج ط، كُلُ ما كان من تج ج اعلى  ولج يُشترج تُُج ادج ةِ وعج ُ فيه عُرفُ البجلدج ، الأججِيِر يُعتجبرج

ونِ الخجيطِ  ةج في كج ادج  .«الخجيَّاطِ على  كما أجنَّ العج

امُ الأججِيِر، إا َّ أجن يكون عُرفُ ا»(: 331:المادة)ـ  مُ الُمستجأجِرج إطعج لزج لكِج ا  يج ذج ةِ كج  .«لبجلدج

ةِ »(: 122:المادة)ـ  الج فج اظُ الكج فِيلِ أجي أجلفج ابُ الكج دُلُ : إيجج تُ التي تج ماج
لِ امِ في على  هي الكج هُدِ وااِ لتزِج التَّعج

ثجلًا  ةِ، مج ادج ةُ : العُرفِ والعج الج فج قِدُ الكج نعج امِن  تج فِيل  أو ضج ا كج نج لتُ أو أج فج  .«لو قال كج

ة، لكن الُمكثُ الُمعتجادُ »(: 121:المادة)ـ  ا للِمُعِيِر في خِتجامِ الُمدَّ دُهج مُ رج لزج ةً يج لج اً أو دجا ج تجةُ نجص  قَّ ةُ الُموج ارِيَّ العج

، مثلاً  عفُوٌّ ياا: مج
أجة  حُلِ ت امرج ارج ارِ على  لو استجعج دُ الُحلِي  الُمستجعج زِمج رج نِ  لج صِر اليجومِ الفُلاج هُ إلى عج في أجن تجستجعمِلج

ياا
ت حُلِ ارج لكِج لو استجعج ذج قتِ، وكج تُهُ في خِتجامِ على  حُلُولِ ذلك الوج ادج زِمج إعج  لج

ن  لبجسُهُ في عُرسِ فُلاج أجن تج

ةِ  ارج د  والِإعج قتِ الُمعتجادِ للِرَّ بُ مُرُورُ الوج
ِ  .«ذلك العُرسِ، لكن يجج

 النَّ»(: 121:المادة)ـ 
ِ
ةُ من الأجشيجاء ارِيَّ انجت العج مج ليِجدِ الُمعِيِر إذا كج لَّ ا أجن تُسج هج د  مُ في رج لزج اتِ يج رج وهج الُمجج ةِ كج فِيسج

ةِ  ادج يمُ فيه في العُرفِ والعج
دُ التَّسلِ الُهجا إلى المجحِل  الذي يُعج إيِصج  فج

ِ
ى ذلك من الأجشيجاء ا ما سِوج نجفسِهِ، وأجمَّ

دٌّ  ادِمِ الُمعِيِر رج ا إلى خج ا إعطجاؤُهج ذج يمًا، وكج
يم   تجسلِ

بلِ : مثلاً . وتجسلِ الُهجا إلى إصطج ا إيصج يمُهج
ةُ تجسلِ ارج ةُ الُمعج ابَّ الدَّ

الِسِه ا إلى سج يمُهج
 .«الُمعِيِر وتجسلِ

ة  »(: 311:المادة)ـ  الِدج ةِ عج رج سِ والبجقج رج الفج  كج
ة  قج فج تجاجُ إلى نج ةِ التي تحج دِيعج ةُ الوج قج فج ا كان على  نج إِذج ا، فج احِبهِج صج

ا ا غج احِبُهج احِبِ صج ق  صج عِ في حج  الأجصلجحِ والأجنفج
ِ
اء أمُرُ بإِجِرج ، وهو أيضاً يج مج

عُ الحجاكِ اجِعُ الُمستجودج بًا يُرج
لِ

ةِ  دِيعج ظُ : مِثلُ . الوج فج ا ويحج تُِج مِ ويُنفِقُ من أُجرج
أيِ الحجاكِ عُ برِج ا الُمستجودج رُهج ج  ناً يُؤج

ةِ مُمكِ دِيعج ارُ الوج إن كان إيجج



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   41

 

 :القواعد الآتيةفي  ويشبه هذه القاعدة

ا استعِمَالُ النراسِ »: (34:المادة)*  ة  يََبُِ العَمَلُ بَِِ   .«حُجر

: مثاله .[(6)المرادج باستعمال الن اس هو نفسُ المراد بالعادة أنَّ  اهرج الظ  أن  : معناها]

 تُعُومِلج »(: 211:المادة)
 
ء صِحُ فيه ااِ ستصِنجاعُ  كُلُ شَج قِ على  استصِنجاعُهُ يج ا  ،الِإطلاج وأجمَّ

مًا  لج ارج سج ةُ صج ج فيه الُمدَّ ل باِستصِنجاعِهِ إذا بُين  امج ُ فيه  ،ما ل يُتجعج لجمِ  حينئذوتُعتجبرج وطُ السَّ  ،شُرُ

بيِلِ ااِ ستصِنجاعِ أيضا ةُ كان من قج  .«ًوإذا ل يُبجينَّ فيه المدَُّ
                                                                                                                            

ضلج للِمُودِعِ  ا أو بعد الفج هج
نِ مِثلِ ا في الحجالِ بثِجمج بيِعُهج ا غير مُمكِن  يج ارُهج ا، وإنِ كان إيجج هج

نِ مِثلِ ا بثِجمج بيِعُهج ، أو يج

ا إذا أج  ا، وأجمَّ احِبهِج ام  من صج يَّ ةِ أج ثج طلُبج مجصِرفج الثَّلاج ، ويج ام  يَّ ةج أج ثج الِ نجفسِهِ ثجلاج ا من مج يهج لج قج بدُِونِ أجن يُنفِقج عج نفج

هُ من الُمودِعِ إ قج أخُذج ما أجنفج لجيسج له أجن يج  .«ذنِ الحجاكمِِ، فج

ة  عُرفًا من النُقُود»(: 6221:المادة)ـ  عدُودج ةُ مج جج
الِ اسِيَّةُ الرَّ اتُ النُحج  .«المجسكُوكج

بِ والفِضَّ »(: 6243:المادة)ـ  هج امُلُ باِلذَّ يِر إذا كان من المجعرُوفِ والُمعتجادِ بين النَّاسِ التَّعج ةِ غج

فِي حُكمِ العُرُو ِ  انِ في حُكمِ النُقُودِ، وإاِ َّ فج يجكُونج يِن، فج  .«المجسكُوكج

 »(: 6464:المادة)
ِ
ةِ، والأجشيجاء بج ارج ازِمِ الُمضج وج لِ في لج مج أذُونًا باِلعج ةِ مج قج ةِ الُمطلج بج ارج ارِبُ في الُمضج يكون الُمضج

قدِ  دِ عج رَّ ا بمُِجج نهج عُ عج رَّ تجفج لكِج له أجوَّاً   التي تج لذِج ةِ، فج بج ارج بحِ مِنهُ : الُمضج يعِهِ والر  اءُ المجالِ لِأججلِ بج لكن إذا ، شِرج

ةِ  بج ارج ابِ الُمضج اهُ لنِجفسِه، وا  يجدخُلُ في حِسج ج احِشِ يكون اشترج بنِ الفج ااً  باِلغج ى مج ج انيًِا، اشترج اء  : ثج وج له البجيعُ سج

ةُ فيها بين  كان باِلنَّقدِ أو باِلنَّسِيئجةِ  ادج ةِ الججارِي العُرفُ والعج جج رج الُ للِدَّ ، لكن له الِإمهج ثيِر  يل  أو كج
لِ ن  قج بثِجمج

ارِ  الثًِا. التُجَّ هُ : ثج اعج نِ المجالِ الذي بج ةِ بِثجمج الج بُولُ الحجوج ابعًِا. له قج  : رج
ِ
اء ج رج باِلبجيعِ والشر  خص  آخج وكِيلُ شج . له تج

امِسًا اعُ مج : خج ارِ له إيدج هنِ وااِ رتُِجانِ والِإيججارِ وااِ ستئِجج ةِ والرَّ اعج ةِ والبضِج بج ارج ادِسًا. الِ الُمضج رُ : سج فج له السَّ

 
ِ
اء ج ى لِأججلِ البجيعِ والشر   أُخرج

ة  لدج  .«إلى بج

ةِ بخِج »(: 6463: المادة)ـ  بج ارج قدِ الُمضج دِ عج رَّ أذُونًا بمُِجج ةِ مج بج ارج ارِبُ في الُمضج ةِ ا  يكون الُمضج بج ارج الِ الُمضج لطِ مج

ةً  بج ارج هِ مُضج
الِ لهِِ، وا  بإِعِطج ةِ ، بمِاج بج ارج الج الُمضج طُونج مج

لِ ارِبيِنج يُج ةِ فيها أجنَّ الُمضج ادج  من العج
ة  لدج لكن إذا كان في بج

ةِ أجيضًا قج ةِ الُمطلج بج ارج لكِج في الُمضج أذُونًا بذِج ارِبُ مج يجكُونُ الُمضج م، فج
لِهِ  .«بمِاج

ةِ مُعتجبرج  »(: 6311:ادةالم)ـ  تهِِ المجعهُودج ارج سِ بإِشِج ارُ الأجخرج ُ ، إقرج تهِِ ا  يُعتجبرج ارج ارج النَّاطقِِ بإِشِج كنَِّ إقرج ، ولج

د  للِنَّاطِقِ : مثلاً  فجضج : لو قال أجحج لكِج الحجق  إذا خج رَّ بذِج اهِمج فجلاج يكون قد أجقج رج لجيكج كذا دج  عج
ن  ل لفُِلاج هج

هُ  أسج  .«رج
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 .«الَحقِيقَةُ تُتَركُ بدَِلَالَةِ العَادَةِ »(: 41:المادة) *

عل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه يُج  والت عارفج  اا ستعمالج أن  : معناها]

حقيقة بالنَّسبة إلى المستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم 

 .مجازاً 

ح الحقيقة، وهي هنا الأمر إذا دار بين الحقيق ومن المعلوم أنَّ  ة والمجاز تترج 

 .[(6)العرف والعادة، ويترك المجاز، وهو المعنى الوضعي الأصلي

مَا »(: 41:المادة) * رَدَت أو غَلَبَتتُعتَبَرُ العاد إنر  .«ةُ إذا اطر

ا إذا  ليست مرعيةً  العادةج  أنَّ : معناها] على الإطلاق، بل إذا اط ردت أو غلبت، أم 

ولذا أفتى الأكابر من فقهالنا بفساد الإجارة المتعارفة عند ،  تراعىساوت أو ندرت فلا

خواص أهل بخارى فيما لو استقر  ألفاً مثلاً واستأجر المقر  لحفظ ملعقة أو ما 

 . [(2)شاكلها مدة معلومة بأجرة تزيد على قيمة الملعقة توصلًا لحل  المرابحة في القر 

عِ لا للِنرادِرِ العِبَرةُ للِغَالِ »(: 49:المادة)* 
ائِ  .«بِ الشر

ه يبنى عاماً، وا  يؤثر على عمومه بني حكم على أمر غالب فإنَّ  أنه لو: معناها]

ليس : قالوا: فمثلاً  .واط راده، تَلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات

ل للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها مع جَّ

 .[(2)مهرها؛ لغلبة الإضِار في الأزواج

  .«المَعرُوفُ عُرفًا كَالمشََُّوطِ شََطًا»(: 43:المادة)

ط المتعارف، وذلك بأن محلٍّ  كلَّ أن : معناها]  يُعتبُر ويُراعى فيه شرعاً صَيح الشرَّ
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ا  يكون مصادماً للنص  بخصوصه، إذا تعارفه الن اس واعتادوا التَّعامل عليه بدون  

يح   .[(6)اشتراط صَيح، فهو مرعي ويعتبر بمنزلة اا شتراط الصر 

  :ومن تطبيقاتها

لج » :(432:المادة)ـ  ن استجعمج قد  وا  إذن  غ مالج مج ا  فإن ،يِرهِ بدُِونِ عج دا كان مُعج

ةُ المثِلِ  تهُ أُجرج زِمج لِ لج احِ ، وإاِ َّ فجلاج  ،للِِاستغِلاج بجةِ صج لجهُ بعد مُطجالج بِ المجالِ لكن لو استجعمج

ةِ  هُ إعطجاءُ الأجُرج زِمج ةِ لج لِ  يكنوإنِ  ،باِلأجُرج ا للِِاستغِلاج دا لهِِ في هذا الحجالِ  لأن ه ؛مُعج باِستعِماج

ةِ   الأجُرج
ِ
اء اضِيًا بإِعِطج  .«يكون رج

ارِ كَالمشََُّوطِ بَينَهُ »(: 44:المادة)*    .«مالمَعرُوفُ بي التُّجر

تلك في مطلق  ى سابقتها ا  تفترق عنها، إا  أنَّ القاعدة في معنأن هذه : معناها]

 
 
ة في عرف التُجار، فإذا وقع التَّعارف واا ستعمال بينهم على شَء عرف، وهذه خاص 

غير مصادم للنص  يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق، وا  تسمع دعوى إرادة خلافه؛ 

وم القدر من الث من كما لو باع التَّاجر شيئاً وقد جرى العرف على أن يكون بعض معل

حاا ً، أو على أن دفع كل  الثَّمن يكون منجمًا على نجوم معلومة يكون ذلك العرف 

يح ط الصرَّ  .[(2)مرعياً بمنزلة الشرَّ

 : تطبيقاتهاومن 

ة  » :(6411 :المادة)ـ  لهِِ نجقدًا أو نجسِيئجةً لمدَُِّ ك  الج مُوج بيِعج مج قِ باِلبجيعِ أجن يج يلِ الُمطلج
كِ  للِوج

ق  ذلك المجالِ  ارِ في حج  بين التُجَّ
ة  عرُوفج ة  للِعُرفِ  ،مج فج  مُخجالج

ة  وِيلج ة  طج ُدَّ
هُ لمِ بيِعج وليس له أجن يج

ةِ  ادج ةً  :وأجيضًاً  ،والعج لج ةً أو دجا ج احج ج لج باِلبجيعِ باِلنَّقدِ صَج بيِعج  ،إن كان قد وك  لجيسج له أجن يج فج
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لُ  :مثلاً  ،نجسِيئجةً  ك  الِي هذا: لو قال الُموج كيِلِ  ،بعِ هذا المجالج نجقدًا أو بعِ مج لجيسج للِوج ينيِ فج وأجد  دج

بيِعج ذلك المجالج باِلنَّسِيئجةِ   .(6)«أجن يج

 ، «الترعييُِ باِلعُرفِ كَالترعييِِ باِلنرص  »(: 45:المادة) *

بلا بيان  لو استأجر داراً أو حانوتاً : مثلاً ف: يشبه ما سبقها من القواعد :معناها]

ن يسكن، أو بلا بيان ما يُعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع اا نتفاع، غير أنَّ  ه ا  مج

ر  .[يسكن وا  يسكن حداداً وا  قصاراً وا  طحاناً، من غير إذن المؤج 

 :ومن تطبيقاتها

ةً » :(161:المادة)ـ  ةُ مُطلجقج ارج انجت الِإعج ا المعُِيُر بِ  :إذا كج ي دهج ان  أو أجي ل يُقج كج  أو مج
ان  مج زج

اعِ كان للِمُ  اعِ ااِ نتفِج ةبنِجوع  من أجنوج ارِيَّ لُ العج اءج  ستجعِيِر استعِماج  شج
ان  كج  ومج

ان  مج على  في أجي  زج

جهِ الذي يُرِيدُهُ  ةِ  ،الوج ادج يَّدُ ذلك باِلعُرفِ والعج  .لكن يُقج

ابَّةً  :مثلاً  جُل  دج ارج رج جهِ المجذكُورِ إعلى  إذا أجعج ةً الوج ةً مُطلجقج ارج ا  ،عج بجهج ركج الُمستجعِيُر له أجن يج فج

اءج  لٍّ شج
ِ
قتِ الذي يُرِيدُهُ إلى أجي  محج بج بِهجا إلى المجحِل  الذي  ،في الوج وإنَِّماج ليس له أجن يجذهج

ة    واحِدج
ة  اعج ةً في سج ادج تجانِ عُرفًا أو عج اعج يهِ سج ابِ إلج هج ةُ الذَّ افج سج ارج  ،مج لكِج لو استجعج ذج خص   كج شج

تجهُ  عج فيها أجمتعِج ا وأجن يجضج  كان له أجن يجسكُنجهج
ان  ةً في خج إا َّ أجن ليس له أجن يجشتجغِلج فيها ،حُجرج

ة ادج فًا للِعُرفِ والعج ةِ خِلاج ادج نعةِ الِحدج  .«بصِج

  .«الممُتَنعُِ عَادَةً كَالممُتَنعِِ حَقِيقَةً »(: 36:المادة) *

عوى  تسمع  الممتنع حقيقة ا   أنَّ : معناها]  ؛ للتيقن عليه البي نة  تقام  وا   به  الدَّ

                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

ةُ التي اُستُكرِيجت»(: 336:المادة)ـ  ابَّ بج على  الدَّ ركج ا أجن يج ابُهج ارج إركج هُ، وإنِ صج يرج ابُهجا غج صِحُ إركج ن  ا  يج ا فُلاج هج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج ت يج لِفج  .«وتج
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هذا ابني، فكذلك الممتنع عادة كدعوى : كقوله لمن ا  يولد مثله لمثله: بكذب مدعيه 

 .[(6)ه أصاب مثلها بإرث أو بغيرهمعروف بالفقر على آخر أمواا ً جسيمة ل يعهد عنه أنَّ 

 :ومن تطبيقاتها

ج » :(6333:المادة)ـ  ارج يُشترج بج ظجاهِرُ الحجالِ الِإقرج ذ  بنِاءً عليه إذا أجقجرَّ  ،طُ أجن ا  يُكج

ولهِِ  لُ جُثَّتهُُ البُلُوغج بقِج مَّ تجحج غِيُر الذي ل تج ارُهُ : الصَّ صِحُ إقرج ُ ، بجلجغت ا  يج  .(2)«وا  يُعتجبرج

ُ الأحَكَامِ بتَِ لا » :(39:المادة)*   ِ الأزَمَانِ يُنكَرُ تَغَيرُّ رؤية أحد بيوت : ثلم .غَيرُّ

بناء البيوت في هذا الزمان ل يعد  لأن   ؛أما اليوم فلا و ،عند شرالها كافياً  الدار كان قديماً 

 .«كما كان قديماً  احد  و على طرز  

أي بتغير  عرف أهلها : ا  يُنكر تغير  الأحكام بتغير  الأزمانأن : معناها]

ا إلى عرف وعادة أُخرى وعادتُم، فإذا كان عرفهم وعادتُم يستدعيان حكماً   ثم  تغير 

 .[(2)الحكم يتغير  إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتُم فإن  

 :ومن تطبيقاتها

ينج الشُهُودج » :(6323:المادة)ـ  ك  حج بجعضُ الُمزج رَّ مُ بجعضُهُم ،إذا جج لهج دَّ حُ  ،وعج جَّ يُرج فج

فُ الججرحِ  كُمُ القوا   ،طجرج  .(4)«تُِمِ بشِهاداضييحج
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امُ البجي نجةُ، بخِِلاج »(: 6322:المادة)ـ  اتُرُ يُفِيدُ عِلمج اليجقِيِن، بنِاءً عليه ا  تُقج اتُرِ كما ذُكرِج آنفًِاالتَّوج  .«فِ التَّوج

ت»(: 6113:المادة)ـ  نجةُ التي أُقِيمج فِ المجحسُوسِ، مثلاً على  ا  تُقبجلُ البجي  ت البجي نجةُ : خِلاج على  إذا أُقِيمج

ة  أو دج اهج يجاتُهُ مُشج ن حج وتِ مج ُ على  مج ، فجلاج تُقبجلُ وا  تُعتجبرج د  اهج ا مُشج رُهج ماج ار  عج ابِ دج رج  .«خج

ةُ )ـ  ت»(: 6111:المجادَّ اترِِ على  ا  تُقبجلُ البجي نجةُ التي أُقِيمج فِ الُمتجوج  .«خِلاج
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لج الججنيِنُ في  إذا بيِعج حيوانف ،ابعِ  الترابعُِ ت»(: 44:المادة)*  نيِن  دجخج البجيعِ في  بجطنهِِ جج

بجعًاً   .«تج

 في الوجود، بأن كان جزءاً مم ا يضَُّه التَّبعيض: معناها]
 
كالجلدِ من : فالتَّابع لشَّء

ه، أو  الحيوان، أو كالجزء وذلك كالجنين، وكالفص  للخاتم، فلو أقرَّ  بخاتم دخل فص 

كالطَّريق : كالشجر والبناء القالمين في الأر ، أو كان من ضِوراته: كان وصفاً فيه

ار وكالعجول للبقرة الحلوب، والمفتاح للقفل، وكالجفن والحمالل للسيف  . [(6)للدَّ

 :ومن تطبيقاتها

 من المجبيِعِ » :(226:المادة)ـ 
 
اكج عن أجي ما ا  يج  :ما كان في حُكمِ جُزء قبجلُ ااِ نفِكج

 يجدخُلُ في البجيعِ بدُِونِ ذِكر  
ِ
اء ِ  ااِ شتِرج رج لج  :مثلاً  ،المجبيِعِ نجظجرًا إلى غج إذا بيِعج قُفل  دجخج

ضِيعُ في البجيعِ من غير ، مِفتجاحُهُ  ا الرَّ لُوُهج بجنِ يجدخُلُ فج لُوبًا لِأججلِ اللَّ ةً حج رج قج يت بج ج وإذا اشترج

 .(2)«ذِكر  

                                                                                                                            

هن لآخر ما »(: 41:المادة)ـ  اهن الرَّ مُ المجانعُِ، فلا يبيع الرَّ دَّ ارج ج المجانعُِ والُمقتجضِِ يُقج عج دام في يد إذا تج

 .«المرتُن

ي»(: 313:المادة)ـ  ِ ، لو باعج الآجِرُ المجأجُورج بدُِونِ إذنِ الُمستجأجِرِ، يكون البجيعُ نجافذًِا بين البجالِعِ والُمشترج

ق  المُ  مُ البجيعُ في حج لزج ةِ يج ارج ةِ الِإجج  مُدَّ
ِ
اء ق  الُمستجأجِرِ، حتى أن ه بعد انقِضج كُن نافذًِا في حج يوإنِ ل يج ِ ، شترج

ةِ   مُدَّ
ِ
اء عِ قبل انقِضج

يمج المجبيِعِ من البجالِ
ي تجسلِ ِ طلُبج الُمشترج ، إا َّ أجن يج

ِ
اء وليس له ااِ متنِجاعُ عن ااِ شتِرج

انِ تجسلِيمِهِ ، الِإجارةِ  مِ إمكج دج ؛ لعِج خُ القاضِي البجيعج فسج ق  ، ويج ازج الُمستجأجِرُ البجيعج يكون نجافذًِا في حج وإنِ أججج

ةِ الذي ، مِنهُم كُلٍّ  ارج لِ الِإجج دج ستجوفهِِ من بج ارُ ما ل يج يهِ مِقدج صِل إلج دِهِ ما ل يج ذُ المجأجُورُ من يج ولكن ا  يُؤخج

اهُ نجقدًا بسِه، كان أجعطج قُ حج طج حج قج هِ ذلك سج
الِ لَّمج الُمستجأجِرُ المجأجُورج قبل استيِفج و سج  .«ولج
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، مثلاً »(: 222:المادة)ـ  عًا بدُِونِ ذِكر  بج ةُ تجدخُلُ في البجيعِ تج ةُ الُمستجقِرَّ ابعُِ المجبيِعِ الُمتَّصِلج وج ار  : تج ت دج إذا بيِعج

اليِبُ  وج ةُ والدَّ رج مَّ الُ الُمسج لج في البجيعِ الأجقفج خج ةُ والدُفُ : دج ، أجي الخجزنُ الُمستجقِرَّ ضعِ فُرُش  ةُ لوِج دَّ ةُ الُمعج رج مَّ وفُ الُمسج
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 :القواعد الآتيةا في معناها ويشبهه

انِ ا  يُبجاعُ ، الترابعُِ لا يُفرَدُ باِلُحكمِ »(: 46:المادة) * فجالججنيُِن الذي في بجطنِ الحجيجوج

هِ  رِدًا عن أُم   .«مُنفج

ه وا  يرهن، وكما ا  أن  : معناها] ه ا  يباع منفرداً على أم  الجنين الذي في بطن أم 

هن؛ لأنَّ يُباع وا  يرهن ا  يستثنى  ما ا  يصح  إيراد العقد عليه  من البيع وا  من الرَّ

 .[منفرداً ا  يصحُ استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع ا  الرهن

 :ومن تطبيقاتها

نِ »(: 224:المادة)ـ  ةج له من الثَّمج بجعًا ا  حِصَّ لج في البجيعِ تج قج : مثلاً ، ما دجخج لو سَُِ

ىخِطجامُ البجعِيِر الُمب مَّ نِ الُمسج  من الثَّمج
 
ء نزِيلُ شَج تهِِ تج لج ابج مُ في مُقج لزج بضِ ا  يج  .«تجاعِ قبل القج

ورَاتهِِ »(: 49:المادة) * ارًا فإذ، مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو من ضََُ جُل  دج ى رج ج ا اشترج

ةج  لج ص  رِيقج الُموج لجكج الطَّ  .«إليهامثلًا مج

ن ملك شيئاً، أعم من ك: معناها] ف، ملك ما هو من مج ونه ملك عين أو تصر 

ما لو اشترى داراً مثلا ملك الطريق الموصل إليها بدون تنصيص : لاً ث، فمضِوراته

 .[(6)عليه ما ل يكن في ملك خاص  

 .«سَقَطَ الأصَلُ سَقَطَ الفَرعُ إذا » :(51:المادة)* 

 يل عنإذا سقط الأصل سقط الفرع، وا  عكس، فلو أبرأ الدالن الأص: معناها]

                                                                                                                            

نفُذُ،  ةُ التي ا  تج اخِلج ام  الدَّ رِيقِ العج ةُ إلى الطَّ لج ص  ارِ، والطُرُقُ الُموج اخِلُ حُدُودِ الدَّ وفِي والبُستجانُ الذي هو دج

ةُ  ارُ المجغرُوسج ةِ تجدخُلُ الأجشجج رصج يعِ العج ِ  ;أجن تجستجقِرَّ على  بج لُ عن المجبِيعِ، لِأجنَّ جمج اتِ ا  تُفصج يعج المجذكُورج

تجدخُلُ في البجيعِ بدُِونِ ذِكر  وا  تجصِريح    .«فج

 .216شرح الزرقا ص: ينظر( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

فإنه ا  يبرأ  ،الدين برئ الكفيل بالمال عن الكفالة، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل 

 .[(6)الأصيل

 :ومن تطبيقاتها

لِ » :(6323:المادة)ـ  ك  اةِ الُموج فج يلُ بوِج
كِ زِلُ الوج نعج يِر ا   ،يج قُ الغج لَّقج بهِِ حج عج ولجكنِ إذا تج

زِلُ  نعج  .(2)«يج

فلو وكل المشتري البالع  .التروَابعِِ ما لا يُغتَفَرُ في غيرها يُغتَفَرُ في»(: 54:المادة)* 

للبالع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل  ا لو أعطى جولقاً في قبض المبيع ا  يجوز، أم  

 .«من المشتري كان ذلك قبضاً 

وهو ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من  ،تساهل في التَّابعتسامح ويُ يُ : معناها]

ناً له أو من حقوق عقد متعل ق حقوق الم تبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمج

أي : به ما ا  يغتفر في المتبوع، فيغتفر في التَّابع ما دام تابعاً ما ا  يغتفر فيه إذا صار متبوعاً 

 . [(2)أصلًا ومقصوداً 

 :ومن تطبيقاتها

ق  الُمرُورِ » :(261:المادة)ـ  يعُ حج صِحُ بج  يج
ِ
بجعًا للِأجرِ  والمجاء ق  الشُربِ والمجسِيلِ تج وحج

اتهِِ  نجوج بجعًا لقِج  .(4)«تج

                                                 

 .212شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

كِيلِ »(: 6323:المادة) ـ لِ أو الوج ك  ةُ بجُِنُونِ الُموج الج كج بطُلُ الوج  .«تج

 .212شرح الزرقا ص: ينظر( 2)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 4)

ةِ الأجصِيلِ »(: 222:المادة) ـ رُؤيج  كج
ِ
ء لكِج الشََّّ تُهُماج لذِج بضِهِ تكون رُؤيج يلُ بقِج

كِ ، والوج
 
ء  شَج

ِ
اء كِيلُ بشِِرج  .«الوج
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 .«نهِِ إذا بَطَلَ شََء  بَطَلَ ما في ضِم  »(: 59:المادة)* 

وج غير مستدانة بأمر: مثلاً : معناها] القاضي،  ولو كانت النَّفقة المتراكمة على الزَّ

وجة أو مات عنها، فإنَّ  ه لما بطل قة المتراكمة عليه تسقط عن ذمته؛ لأنَّ النف فأبان الزَّ

 [.(6)الن كاح بطل ما ترتب عليه من النَّفقة

 :ومن تطبيقاتها

ااً  » :(6311:المادة) ـ د  مج نجهُ ، إذا بجاعج أجحج بجضج ثجمج ةِ ، وقج افَّ يج من كج ِ أج الُمشترج وأجبرج

قُ باِلمجبيِعِ  لَّ تجعج ى التي تج اوج عج ذج ، الدَّ ي كج ِ أج البجالِعج والُمشترج قُ  لكِج أجبرج لَّ تجعج ى التي تج اوج عج ةِ الدَّ افَّ من كج

الِقج  ينجهُماج وثج يجا بج اطج نِ المجذكُورِ وتجعج جهعلى  باِلثَّمج   ،هذا الوج
ِ
اء ثم اُستُحِقَّ المجبيِعُ فجلاج يكون للِِإبرج

أثيِر  ما نج الذي كان أجعطجاهُ للِبجالِعِ  ،تج ي الثَّمج
ِ دُ الُمشترج ِ  .«ويجسترج

اقطُِ »: (51:المادة)*   .«كما أن المعدوم لا يعود ،يَعُودُ لا  السر
ه أن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شَء  بمسقط، فإنَّ  :معناه: معناها]

اقط أصبح معدوماً بعد سقوطه  ا  يعود بعد سقوطه، وكما أنَّ  المعدوم ا  يعود، والسَّ

لَّم البالع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن، فلو كان الثمن غير مؤجل و، فلا يعود سج

ه في حبس المبيع، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمنفإنَّ   .[(2)ه يسقط حق 

 :ومن تطبيقاتها

ةِ » :(6331:المادة)ـ  ضج اوج تُهُ  ،إذا كان الصُلحُ في حُكمِ المعُج الج فجيِن فجسخُهُ وإقِج فجللِطَّرج

الِهِماج  ةِ وإذ ،برِِضج ضج اوج عنجى المعُج اطج بجعضِ الحقُُوقِ فجلاج  ،ا ل يجكُن في مج ناً إسقج م  بل كان مُتجضج

صِحُ نجقضُهُ وفجسخُهُ مُطلجقًا  .(2)«يج
                                                 

 .232شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 .221شرح الزرقا ص : ينظر( 2)

 :يقات من مواد المجلةتتمة التطب( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 .«البَدَلِ إل  بَطَلَ الأصَلُ يُصَارُ إذا » :(53:المادة)* 

ا ما دام الأ: معناها] راً يُصار إلى البدل، أم  صلُ إذا بطل الأصل بأن صار متعذ 

د  عين المغصوب إذا كان قالمًا في يد الغاصب؛ لأنَّ  ه ممكناً فلا يُصار إلى البدل، فيجب رج

دٌّ صورةً ومعنى، وتسليم البدل ردٌّ معنى تسليمُ عين الواجب، وهو الأصل؛ لأنَّ  ه رج

فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف ا  يُصار إليه إا  عند العجز عن 

 .[(6)الأصل

 :قاتهاومن تطبي

ةِ مِثلُ أجمثجالِهجا» :(312:المادة)ـ  دِيعج مُ حِفظُ الوج لزج الِ  ،يج بنِجاءً عليه حِفظُ الأجموج

الِإصطجبلِ والت بنِ تجقصِير  في الِحفظِ  جالَّ كج اتِ في محج رج وهج النقُُودِ والُمجج ت أو  ،كج لجكج ا هج إذِج فج

نُ  ماج زِمج الضَّ ت لج اعج  .(2)«ضج
                                                                                                                            

ى ذلك الحجق  »(: 6312:المادة)ـ  قُهُ من ذلك، وليس له دجعوج سقُطُ حج قٍّ يج رج من حج د  آخج أج أجحج  .«إذا أجبرج

ا»(: 6314:المادة)ـ  اصا اءً خج ة  بخُِصُوص  يكون إبرج قج ل  ى مُتجعج رج من دجعوج د  آخج أج أجحج عُ بعد ، إذا أجبرج وا  تُسمج

اهُ ال عوج لكِج ذلك دج لَّقُ بذِج تجعج يِر ذلك الُخصُوصِ، مثلاً ، تي تج لَّقُ بغِج تجعج هِ الذي يج ق  ى حج كنِ له دجعوج أج : ولج إذا أجبرج

 
ِ
اء ارِ بعد الِإبرج قُ بتِلِكج الدَّ لَّ تجعج اهُ التي تج عوج عُ دج لاج تُسمج ار  فج ى دج عوج هُ من دج صمج د  خج اهُ ، أجحج عوج عُ دج ن تُسمج

كِ ولج

قُ بِ  لَّ تجعج الرِِ الأمُُورِ التي تج يجاعِ وسج اضِيِ والض   .«الأجرج

د  »(: 6313:المادة)ـ  قًا يكون : إذا قال أجحج قٌّ مُطلج هُ حج ى أو ليس لِي عِندج اوج عج يِعِ الدَّ نًا من جمج أتُ فُلاج أجبرج

ةِ  ا من جِهج قا ى حج عج ، حتى لو ادَّ
ِ
اء قٍّ قبل الِإبرج عِيج بِحج دَّ لجيسج له أجن يج ا، فج اما اءً عج عُ، يعني  إبرج ةِ ا  تُسمج الج فج الكج

اهُ : كما ا  تسمع دعواه على من أبرأه بقوله عوج عُ دج لكِج ا  تُسمج ذج فِيلًا لفلان، كج  كج
ِ
اء  أجنتج كُنتج قبل الِإبرج

ولهِِ على  رج بقِج  : آخج
ِ
اء هُ قبل الِإبرج أتج جن أجبرج

فِيلًا لمِ  .«أجنتج كُنتُ كج

 .213شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :بيقات من مواد المجلةتتمة التط( 2)

ي»(: 211: المادة)ـ  ِ هُ الُمشترج بجضج ااً  على  ما قج عِ مج
ي من البجالِ ِ أخُذج الُمشترج ، وهو أجن يج

ِ
اء ج ومِ الشر  أجن على  سج

تُهُ، و زِمجت عليه قِيمج دِه، فإِن كان من القِيجمِيَّاتِ لج اعج في يج لجكج أو ضج هج نِ، فج هُ مع تجسمِيجةِ الثَّمج يج ِ إنِ كان يجشترج

ناً، كان ذ مج يج له ثج م  ج ويُسج هُ بدُِونِ أجن يُبجين  ذج ا إذا أجخج عِ، وأم 
ه للِبجالِ

اءُ مِثلِ زِمج عليه أجدج يَّاتِ لج
لك المجالُ من المثِلِ
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أن هِبجة : ذلك مثال .الِابتدَِاءِ في  يُغتَفَرُ ما لا  البَقَاءِ في  رُ يُغتَفَ »(: 55:المادة) *

ةِ المش فاستحق من ذلك  ،من آخر عقاراً  رجل   هبج و لكن إذاو ،تجصِحُ ا   ةِ اعالِحصَّ

                                                                                                                            

، مثلاً  دٍّ عج اعج بلِاج تج لجكج أو ضج نُ إذا هج ي، فلا يجضمج ِ دِ الُمشترج ةً في يج انج ي: أجمج ِ نُ هذه : لو قال البجالِعُ للِمُشترج مج ثج

ي ِ ا الُمشترج هج ذج أجخج ا فج هج ِ بجتك اشترج ب بها، فإن أجعجج ةِ أجلفُ قِرش  اذهج ابَّ جا، على  الدَّ يهج
ِ ةِ ليِجشترج هذه الصُورج

، بل قال البجالِعُ  نج ا إذا ل يُبجين  الثَّمج عِ، وأم 
ا للِبجالِ تهِج اءُ قِيمج زِمج عليه أجدج دِهِ لج ةُ في يج ابَّ ت الدَّ لجكج هج يلِ فج ِ : لمُشترج

ي ِ ا الُمشترج هج ذج ا وأجخج هج ِ اشترج بجتك فج ا فإن أجعجج اوِلُهُ على  خُذهج بجتهُ يُقج هُ إذا أجعجج نَّ يهجا، فبهذه على  أج
ِ نِ ويجشترج الثَّمج

نُ  دٍّ ا  يجضمج عج ي بلِاج تج ِ دِ الُمشترج ت في يج لجكج ةِ إذا هج  .«الصُورج

طج الِخيجارُ للِبجالِ »(: 231: المادة)ـ  ةِ إذا شُرِ عدُودًا من جُملج ى مج بقج هِ، بل يج
رُجُ المجبيِعُ مِن مِلكِ ط ا  يُج قج عِ فج

اءُ قِ  مُهُ أجدج لزج ى، بل يج مَّ نُ الُمسج مُهُ الثَّمج لزج بضِهِ ا  يج ي بعد قج ِ دِ الُمشترج فج المجبيِعُ في يج
لِ ا تج إذِج الهِِ، فج تهِِ للِبجالِعِ أجموج يمج

بضِه ومج قج  .«يج

ي، إذا شُرِ »(: 231:المادة)ـ  ِ ارج مِلكًا للِمُشترج عِ وصج
جج المجبيِعُ من مِلكِ البجالِ رج ط، خج قج ي فج ِ طج الِخيجارُ للِمُشترج

ى للِبجالِعِ  مَّ نهِِ الُمسج مج اءُ ثج مُهُ أجدج لزج بضِهِ يج ي بعد قج ِ دِ الُمشترج لجكج المجبيِعُ في يج ا هج إذِج  .«فج

هنج أو»(: 346:المادة)ـ  اهِنُ الرَّ ِنُ، أو  إذا أجهلجكج الرَّ هُ الُمرتُج نُ، وإذا أجهلجكج ماج هُ الضَّ زِمج يبًا لج ثج فيه عج أجحدج

تهِِ  ارِ قِيمج ينِ بمِِقدج طج من الدَّ قج يبًا سج ثج فيه عج  .«أجحدج

كُونُ »(: 342:المادة)ـ  فِ، وتج ومج الِإتلاج تجهُ يج مِنج قِيمج ِنِ ضج اهِنِ والُمرتُج يُر الرَّ خص  غج هنج شج إذا أجتلجفج الرَّ

ِنِ تلك ا هناً عِندج الُمرتُج ةُ رج  .«لقِيمج

هُ بإِذِنِ الحجاكمِِ »(: 331:المادة)ـ  بيِعج ِنِ أجن يج لمُرتُج
لِ هنِ، فج ادِ الرَّ سج هناً في . إذا خِيفج من فج نُ رج ى الثَّمج بقج ويج

امِناً هُ بدُِونِ إذنِ الحجاكِمِ يكون ضج اعج دِهِ، وإذا بج ةُ . يج ر  وخُضَّج ت ثمِاج كج لكِج إذا أجدرج ذج رمِ والبُستجانِ  كج الكج

ا بدُِونِ إذِنِ الحجاكِمِ  هج اعج ا إاِ َّ بإِذنِ الحجاكِمِ، وإذا بج يعُهج نِِ بج لجيسج للِمُرتُج ا، فج هج
كِ لاج كان  المجرهُونِ وخِيفج من هج

امِناً  .«ضج

ت أو فُقِدج »(: 333:المادة)ـ  لجكج عِ، بنِجاءً عليه إذا هج ة  بيِجدِ الُمستجودج انج ةُ أجمج دِيعج عِ الوج ت بدُِونِ صُنعِ الُمستجودج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج قصِيِرهِ في الِحفظِ ا  يج يهِ وتج د  عج بجب  . وتج ت بسِج لجكج  لِأججلِ الِحفظِ وهج
ة  ت بأُِجرج ط إذا أُودِعج قج فج

ةً  ضمُونج ةِ تكون مج قج ِ السرَّ رُزِ كج جُ : مثلاً . مُمكنِِ التَّحج دِ رج ةُ من يج عج ةُ الُمودج اعج طجت السَّ قج اءً إذا سج ل  قجضج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج ت ا  يج ج سرج زِمج . وانكج ت لج ج سرج ا وانكج يهج لج ء  عج دِهِ شَج طج من يج قج هِ أو سج
ا برِِجلِ ئجهج

ا إذا وطِ وأجمَّ

نُ  ماج بجب  مُمكِنِ . الضَّ الهِِ، ثم فُقِدج ذلك المجالُ بسِج اعِ وحِفظِ مج ةً لِأججلِ إيدج رج أُجرج جُل  لِآخج لكِج إذا أجعطجى رج ذج كج

نُ  ماج زِمج الضَّ ةِ لج قج ِ السرَّ رُزِ كج عِ على  التَّحج  .«الُمستجودج

عِ »(: 331:المادة)ـ  ادِمِ الُمستجودج دِ خج ء  من يج عج شَج امِناًعلى  إذا وقج تجلِفجت يكون الخجادِمُ ضج ةِ، فج دِيعج  .«الوج
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ة ه صار بعد اا ستحقاق حص  مع أن   ،الباقي ا  تبطل الهبة في حق   ة شالعةً العقار حص  

 .«شالعة

ه ما ا  يغتفر في اا بتداء؛ لويُتساهلُ في خلال الأمر وأثنا يتسامحُ أن ه : معناها]

وج في : ، فمثلاً البقاءج أسهل من اا بتداء وذلك لأنَّ  وجة ا  تملك حط  المهر عن الزَّ الزَّ

ابتداء العقد، فلو عقدت معه الن كاح على أن ا  مهر لها ل يصح  الحط  ووجب مهر المثل، 

وج ب وج عن المهرولو حط ت المهر عن الزَّ ح  حطُها وبرئ الزَّ  .[(6)عد العقد صج

  .«الِابتدَِاءِ من  البَقَاءُ أَسهَلُ »: (58:المادة)* 

البقاء على أمر من الأمور واا ستمرار عليه أسهل وأيسر من حالة إن : معناها]

ن مكف وترتب الحكم عليها يُ صر  التي يجب توافرها في ابتداء الت   وطج الشُر  ابتداله؛ لأنَّ 

 .[(2)أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء واا ستمرار

 :ومن تطبيقاتها

انِ » :(6262:المادة) ارج  دج
د  رِيقِ على  إذا كان لِأجحج فيج الطَّ اءج جِسر  من  ،طجرج ادج إنشج وأجرج

ى يُمنجعُ   إلى أُخرج
ة  ر   ،واحِدج ج الِهِ إن ل يجكُن فيه ضِج مُ بعد إنشج ينج على  وا  يُهدج ا   لكن ،المجار 

أجينِ  وزِ الُمنشج ار  في الِجسِر والبُرُ رج قُ قج  حج
د  ام  على  يكون لِأجحج رِيقِ العج جهِ على  الطَّ ا ، هذا الوج أجمَّ

مج الِجسُر المجبنيُِ  يُمنجعُ أجيضًاعلى  إذا انَجدج هُ فج احِبُهُ بنِجاءج ادج صج ةِ وأجرج ذِهِ الصُورج ام  بِهج رِيقِ العج  .«الطَّ

عُ إلار بقَِبضٍ لا » :(54:المادة) الهبة  إلى آخر ا  تتم   شيئاً  هب أحد  و فإذا ،يَتمُِّ التربَرُّ

 .«قبل القبض
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دَّ فيه من القبض كالهبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك ا  بُ  الت برعج أن  : معناها]

حتى يتم  التبرع، فلو رجع الواهب مثلًا قبل القبض ل تلزم الهبة، وله ذلك، ولو توفي 

 .[(6)ب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبةالواه

 :ومن تطبيقاتها

 .(2)«إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة» :(141 :المادة)ـ 

فُ »: (56 :المادة)*  غبَةِ مَنوُط  باِلمصَلَحَةِ اعلى  الترصَرُّ   .«لرر

وا أو أبوا معلَّق اعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤف الر  نفاذ تصر  : معناها]

فه، دينية كانت أو دنيوية، فإن  ومتوق ف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصر 

؛ لأنَّ  ن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه، وإا  رُد   مترد د  تضمَّ
، وتصُرفُه حينئذ  اعي ناظر  الر 

ر والعبث   ،بين الضََّّ
 
 .[(2)وكلاهما ليس من النَّظر في شَء

  :ومن تطبيقاتها

تهِِ بأِجمرِ السُلطجانِ » :(6261:المادة)ـ   بقِِيمج
د  ةِ مِلكُ أجي  أجحج ى الحجاجج دج ذُ لج يُؤخج

رِيقِ ويُ  قُ باِلطَّ نُ ، لحج دَّ له الثَّمج دِهِ ما ل يُؤج ذُ مِلكُهُ من يج ن ا  يُؤخج
 .«ولجكِ

ةُ أَقوَى»: (59:المادة)*  ةِ من  الوِلَايَةُ الَخاصر فوا ية المتولي على ، الوِلَايَةِ العَامر

  .«ا ية القاضي عليهو الوقف أولى من
أي تمكناً، : ما كان أقل  اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً  كلَّ أن : معناها]

 .نفوذ الت صُرف على الغير شاء أو أبى: والوِا ية

                                                 

 .324: 6زحيليقواعد ال: ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

بضِ بدون رضاء الموهوب له»(: 112:المادة)ـ   .«للواهِبِ أن يرجع عن الهبة قبل القج
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ة ة وخاص  ا العامة: وتكون عام  ين والدُنيا والنَّفس والمال،: وأم   فتكون في الد 

ة فتكون أيضاً في النفس والمال معاً ، وهي وا يةُ الإمام الأعظم ونوابه ا الخاص  وأم 

، وفي المال فقط كوا ية متولي الوقف  .[(6)كوا ية الوصِ 

 :ومن تطبيقاتها

ي زِ وامتجنجعج أجوَّاً  » :(133:المادة)ـ  غِيِر الممُج فِ الصَّ ُ ةً في تجصرج عج نفج أجى الحجاكمُِ مج إذا رج

لِيُ  مُ الوج دَّ  الِإذنِ على   المقُج
ِ
غِيرج في ذلك  ،الحجاكمِِ عن إعطجاء نج الصَّ أذج اكِمِ أجن يج فجللِحج

لكِج  ،الخصُُوصِ  جُرج عليه بعد ذج رِ أجن يحج لِي  الآخج  .«وليس للِوج

مل الكلام ما أمكن يعني ا  يُه ، إهَمالهِِ من  إعمَالُ الكَلَامِ أَولَ » :(81:المادة)* 

ليس له إا  أوا د أوا ده حمل عليهم و ،قف على أوا دهو لو :مثاله ،حمله على معنى

 .«للفظ صوناً 

ف إذا كان حمله على أحد : معناها] ادر في مقام التَّشريع أو التَّصر  أن اللفظ الصَّ

المعان الممكنة ا  يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر يترتب عليه حكم، فالواجب 

خلافه إهمال  وإلغاء، وإن كلام العقلاء يُصان  لحكم جديد؛ لأنَّ حمله على المعنى المفيد 

 .[(2)عن الإلغاء ما أمكن

رَت الَحقِيقَةُ يُصَارُ إذا  :(81:المادة)*  ارث و ن ا مج  إذا أقر   :مثاله .المجََازِ إل  تَعَذر

مكن حمل ه ا  يُ ، فبما أن  توفي المقر   ثم   ،وارثهو ه ابنهبأن   أكبر منه سناً و ،له لمن ليس من نسبه

له  يأخذ المقر  و ،هو معنى الوصيةو ،المجاز صار إلىفيُ  ،كلامه هذا على معناه الحقيقي

 .«جميع التركة
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رَ إعمَالُ الكَلَامِ يُُمَلُ إذا » :(89:المادة)*  عنيِ أجنَّهُ ، تَعَذر مِ إذا ل  يج لاج لُ الكج ن حمج
 يُمكِ

قِيقِيٍّ على  عنىً حج ج أو  مج لو أقر  لزوجته التي هي من نسب آخر : مثاله .ازِيٍّ أُهِملج مجج

بأنَا ابنته، فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي؛ لأنَا  :اً معروف وأكبر منه سن  

أي معنى الوصية لكونَا : أكبر منه سناً، ومن نسب معروف، وا  على معنى مجازي

 .«وارثة، فيهمل كلامه

رج إعمالُ الكلام بأ: معناها] ذَّ ن كان ا  يُمكن حملُه على معنى حقيقي  له إذا تجعج

 من وجوهِ التَّعذُر، أو لتزاحم المتنافيين من الحقالق تحتها وا  
ممكن؛ لتعذُر الحقيقة بوجه 

به الظَّاهر من حسٍّ أو ما هو في  ح، وا  على معنى مجازي مستعمل، أو كان يُكذ  مرج 

 .[(6)لغى وا  يُعمل بهأي يُ : فإن ه يُهمل حينئذ   ،حكمِه من نحو العادة

أُ كَذِكرِ كُل  ما لا  ذِكرُ بَعضِ » :(83:المادة)*    .«هِ يَتَجَزر

أ على وجه الشُيوع كنصفه مثلًا كذكر كل ه؛ لأنا إذا : معناها]  ذكر بعض ما ا  يتجزَّ

ة، والحالُ أن   أ يلزم إهمال الكلام بالمر  ثج عنه ا  يتجز   ل نقل بذلك، والموضوع أن  المحدَّ

 .[(2)إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله

 :ومن تطبيقاتها

ةج » :(6346:المادة) ةُ ا  تجقبجلُ التَّجزِلج قٌّ في على  بنِجاءً  ،الشُفعج فِيعِ حج ذلك ليس للِشَّ

اقِيهِ  ارِ المجشفُوعِ وتجركِ بج قج ار  من العج  .«أجخذِ مِقدج
اإذا لم  هِ إطلَاقِ على  المُطلَقُ يََرِي» :(84:المادة)  .«دَلَالَةً أو  يَقُم دَليِلُ الترقيِيدِ نَصًّ

 على الماهية بلا قيد،  فيجري على إطلاقه ما ل يقم دليل دل   ما  المطلقج أن  : معناها]

                                                 

 .223-261شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 .223، ومنافع الدقالق ص226شرح الزرقا ص :ينظر( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

، وفرس : التقييد نصاً   أي لفظاً، وذلك بأن يكون مقروناً بنحو صفة كثوب هروي 

 .[(6)عربي، ونحو ذلك

 :ومن تطبيقاتها

نج » :(6413:ادةالم)ـ  لُ الثَّمج ك  ج الُموج ينَّ يَّنجهُ  ،إذا عج صج مِمَّا عج يعُهُ بأِجنقج يلِ بج
كِ لجيسج للِوج فج

لُ  ك  وقُوفًا، الُموج قِدُ البجيعُ مج نعج ا بجاعج يج إذِج لِ على  فج ك  ةِ الُموج ازج نِ بلِاج إذنِ  ،إجج انِ الثَّمج هُ بنِقُصج و بجاعج ولج

لَّمج المجالج  لِ وسج كَّ يالُموج ِ انج  ،إلى الُمشترج نجهُ ذلك النقُصج م  لِ أجن يُضج ك  للِمُوج  .(2)«فج
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هُ »(: 332:المادة)ـ  يرج ستجعمِلج غج للِأججِيِر أجن يج ارِ، فج قدج حين ااِ ستئِجج  .«لو أجطلجقج العج

ل هذا الشَّ »(: 332:المادة)ـ  ق  قجولُ الُمستجأجِرِ للِأججِيِر اعمج يَّاطِ : مثلاً ، غلج إطلاج د  للِخج خِط : لو قال أجحج

ولهِِ  قيِيد  بقِج اهِمج من دُونِ تج رج تهِِ أو : هذه الُجبَّةج بكذا دج لِيفج ا الخجيَّاطُ بخِج هج اطج اتِ، وخج ا بنِجفسِكج أو باِلذَّ خِطهج

ت الُجبَّةُ بلِاج تج  لِفج ى، وإنِ تج مَّ ستجحِقُ الأججرج الُمسج رج يج  آخج
يَّاط  نُ خج دٍّ ا  يجضمج  .«عج

تُهُ، »(: 163:المادة)ـ  فج لجيسج للِمُستجعِيِر مُخجالج يدُ، فج لكِج القج ُ ذج ، يُعتجبرج
ان  كج  أو مج

ان  مج ةً بزِج يَّدج ةُ مُقج ارج انجت الِإعج إذا كج

بجهُ : مثلاً  كج سًا؛ ليِرج رج ارج فج لكِج استجعج ذج ، وكج
ات  اعج عج سج ا أجربج بجهج كج ةً ليِرج ابَّ ارج دج بجهُ  إذا استجعج ركج لجيسج له أجن يج ، فج لٍّ ِ إلى محج

يِرهِ  لٍّ غج ِ  .«إلى محج

ستجعمِلج »(: 161:المادة)ـ  ين  الُمنتجفِعج كان للِمُستجعِيِر أجن يج ، بحيث ل يُعج ةج ارج إذا كان الُمعِيُر أجطلجقج الِإعج

ةج  ارِيَّ ا بنِجفسِهِ، وإنِ شج على  العج هج لج اءج استجعمج عنيِ إن شج ا، يج قِهج انجت إطلاج اء  أجكج وج ا سج هج يِرهِ ليِجستجعمِلج ا لغِج هج ارج اءج أجعج

ةِ  ابَّ دج فِ الُمستجعمِليِنج كج تجلِفُ باِختلِاج انجت مِمَّا يُج ةِ أجم كج الُحجرج فِ الُمستجعمِلِينج كج تجلِفُ باِختلِاج .  الرُكُوبِ مِمَّا ا  يُج

رج : مثلاً  جُل  لِآخج تِي : لو قال رج رتُك حُجرج الُمستجعِ ، أجعج ا لو فج ذج هُ، وكج يرج ا غج نجهج
ا بنِجفسِهِ وأجن يُسكِ سكُنجهج يُر له أجن يج

هُ : قال يرج بجهُ غج
بجهُ بنِجفسِهِ وأجن يُركِ ركج سج كان للِمُستجعِيِر أجن يج رج رتُك هذا الفج  .«أجعج

تجلِفُ باِختلِاج »(: 123:المادة)ـ   التي تَج
ِ
ةِ الأجشيجاء ارج عييُِن الُمنتجفِعِ في إعج ُ تج ُ في يُعتجبرج ، وا  يُعتجبرج فِ الُمستجعمِليِنج

لجيسج  يِرهِ، فج يجهُ لغِج
جى الُمستجعِيرج عن أجن يُعطِ هُ إن كان الُمعِيُر نَج نَّ فُ بهِِ، إا َّ أج

تجلِ  التي تَج
ِ
ةِ الأجشيجاء ارج  للِمُستجعِيِر إعج

هُ  رج ليِجستجعمِلج هُ لِآخج بجهُ أجنتج : لو قال الُمعِيُر للِمُستجعِيرِ : مثلاً . أجن يُعِيرج كج سج لتِرج رج رتُك هذا الفج لجيسج له ، أجعج فج

اهُ  هُ إيَّ ادِمج بج خج
ا لو قال له. أجن يُركِ رتُك هذا البجيتج لتِجسكُنجهُ أجنتج : وأجمَّ كان للِمُستجعِيِر أجن يجسكُنجهُ وأجن ، أجعج

هُ  يرج لجيسج له حِ : لكن إذا قال له أيضاً ، يُسكنِج فيه غج ك فج يرج هُ ا  تُسكنِ فيه غج يرج  أجن يُسكنِج فيه غج
 .«ينجئذِ 
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بِ مُعتَبَر  و ،الَحاضَِِ لَغو  في  الوَصفُ » :(85:المادة)* 
ثجلًا  .فِي الغَائِ ادج البجالعُِ لو  :مج أجرج

اضِِ   بج حج س  أجشهج يعج فجرج سج الأجدهج هذا  بعِتُ : إيججابهِِ في قال و ،المججلسِِ في  بج رج ارج و مج الفج أجشج

يهِ  حَّ البجيعُ و ،إلج بلِج البجالِعُ صج او قج غج مِ و لج ا، صفج الأجدهج الِبًالو  أجمَّ سًا غج رج رج أجنَّهُ و ،بجاعج فج كج ذج

بُ  هُ أج و أجشهج نَّ مُ الحجالُ أج قِدُ البجيعُ ، دهج نعج  .«فجلاج يج

ء الحاضِ المشار إليه في المجلس لغو الوصفج أن  : معناها] قط أي سا: في الشََّّ

المقصود من الوصف التَّعريف وإزالة اا شتباه واا شتراك، وقد حصل  اا عتبار؛ لأنَّ 

من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع اا شتراك بالكلية، 

والوصف يُقل له، فإذا وجدت يلغو معها ما هو دونَا من الوصف الذي يُقلل اا شتراك 

 .[(6)وا  يقطعه

                                                                                                                            

لُ »(: 6434:المادة)ـ  ك  يج من الأرُزِ الذي يُبجاعُ في السُوقِ أجيَّ : لو قال الُموج ِ يلِ أجن يجشترج
كِ لوج
لِ ِ أُرزًا فج اشترج

انج   .«نجوع  كج

تِهِ أجن»(: 6412:المادة)ـ  يجانِ قِيمج  بدُِونِ بج
 
ء  شَج

ِ
اء كِيلِ بشِِرج صِحُ للِوج ةِ مِثلِهِ،  كما يج ءج بقِِيمج يج ذلك الشََّّ ِ يجشترج

ا   التي سِعرُهج
ِ
بنُ اليجسِيُر أيضاً في الأجشيجاء ى الغج ، ولجكنِ ا  يُعفج سِير  بن  يج هُ بغِج يج ِ صِحُ له أجن يجشترج لكِج يج ذج كج

اللَّحمِ والُخبزِ  ينَّ  كج اؤُهُ ، مُعج نفُذُ شِرج احِش    فجلاج يج بن  فج ى بغِج ج ا إذا اشترج ى على  وأجمَّ بقج ، ويج ال  لِ بكُِل  حج ك  الُموج

تهِعلى  المجالُ   .«ذِمَّ

اءُ »(: 6412:المادة)ـ   باِلنُقُودِ على  ااِ شتِرج
ِ
اء ج فُ للِشر  قِ يُصرج  ، الِإطلاج

 
ء  شَج

ِ
اء كِيلُ بشِِرج ةِ الوج ذِهِ الصُورج وبِهج

لِ  ك  ق  الُموج نفُذُ في حج ةً ا  يج ايجضج  مُقج
 
ء هُ بشَِّج لج ادج كِيلِ إذا بج ى للِوج بقج  .«ويج

لكِج المجوسِمِ »(: 6414: المادة)ـ  ةُ لذِج الج كج فُ الوج ينَّ  تُصرج جوسِم  مُعج
زِم  لمِ  ا ج

 
ء  شَج

ِ
اء رج بشِِرج د  آخج لج أجحج إذا وكَّ

بيِعِ : أيضاً، مثلاً  وسِمِ الرَّ رج في مج د  آخج لج أجحج اليَِّة  على  لو وكَّ  شج
 جُبَّة 

ِ
اء هُ ، اشتِرج لج  جُبَّة   يكون قد وكَّ

ِ
اء  اِ شتِرج

يفِ على  ا في هذا الصَّ هج ستجعمِلج نجةِ ، أجن يج بيِعِ السَّ يفِ أو في رج وسِمِ الصَّ يلُ بعد مُرُورِ مج
كِ ا الوج اهج ج ا اشترج إذِج فج

كِيلِ  ى الُجبَّةُ للِوج بقج لِ وتج ك  ق  الُموج اؤُهُ في حج نفُذُ شِرج  .«الآتيِجةِ ا  يج

كِيلِ بِ »(: 6414:المادة)ـ  لِيلًا كان أو للِوج اهُ مُنجاسِبًا قج رج نِ الذي يج هِ باِلثَّمج
لِ ك  الج مُوج بيِعج مج قًا أجن يج البجيعِ مُطلج

ثيًِرا  .«كج

 .226شرح الزرقا : ينظر( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 :قاتهاومن تطبي

رغُوب  » :(263:المادة)ـ   مج
صف  ااً  بوِج اليًِا عن ذلك  ،إذا بجاعج مج رج المجبيِعُ خج فجظجهج

خج البجيعج  اءج فجسج ا إن شج ً ي مُخجيرَّ
ِ صفِ كان الُمشترج ى ،الوج مَّ نِ الُمسج مِيعِ الثَّمج هُ بجِج ذج اءج أجخج  ،وإنِ شج

صفِ  ى هذا خِيجارج الوج مَّ قج  :مثلاً  ،ويُسج ةً لو بجاعج بج لُوب  على  رج جا حج لُوب   ،أجنََّ ت غير حج رج  ،فجظجهج

ا ً ي مُخجيرَّ
ِ يلًا  ،يكون الُمشترج ا لج ا لو بجاعج فجصا ذج اقُوت  أجحمجرُ على  وكج هُ يج نَّ رج  ،أج رج أجصفج ُ  ،فجظجهج يُُجيرَّ

ي ِ  .«الُمشترج

ؤَالُ مُعَاد  »: (88:المادة)*  ق يعني إن ما قيل في السُؤال ا ،الَجوَابِ في  السُّ دَّ لُمصج

ق قد أقر  به دَّ  .«كأن  المجيبج الُمصج

وعليه المشَّ إلى بيت الله تعالى الحرام إن  امرأة زيد طالق،: قال: مثلاً : معناها]

ن إعادة ما في  كان زيد  حالفاً بكل ه؛ لأنَّ  ،نعم: دخل هذه الدار، فقال زيد الجواب يتضمَّ

  نعم فهو: أجزت ذلك ول يقل: السُؤال، ولو قال
 
 .[(6)ل يحلف على شَء

كُوتَ  ،سَاكتٍِ قَول  إل  يُنسَبُ لا » :(84:المادة)  .مَعرِضِ الَحاجَةِ بَيَان  في  لَكنِر السُّ

عنيِ اكِتا   أجنَّهُ  يج دُ سج ار  ، كذاقال  أجنَّهُ  اً يُعج لُمج بهِِ إقرج مُ التَّكج لزج نَّ السُكُوتج فيِماج يج
يجان  و لجكِ  .«بج

 قادر  على التَّكلُم غير كالن في معر  الحاجةِ إلى  ا  يُنسبُ : معناها]
إلى ساكت 

 .[(2)كذا: ه قالإنَّ : ه ا  يُقال لساكتأنَّ  :البيان قول، يعني

 :ومن تطبيقاتها

ابهِِ » :(6122 :المادة)ـ  ى استجِوج دج ى عليه لج عج ِ آنفًِا على  إذا ل يُجبِ الُمدَّ جهِ الُمبجينَّ الوج

ولهِِ  َّ ، مأو نجعج ، ا : بقِج ارًاعلى  وأجصَج دُ سُكُوتُهُ إنكج ولهِِ  ،سُكُوتهِِ يُعج ابج بقِج لكِج لو أججج ذج ا   :وكج
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ارًا أيضاً  ابُهُ هذا إنكج وج دُ جج رُ يُعج
تجينِ  ،أُقِرُ وا  أُنكِ عِي في الصُورج كما  ،وتُطلجبُ البجي نجةُ من الُمدَّ

رج آنفًِا
 .(6)«ذُكِ

واعلم أن مضمونَا يجري في العقود  .ابِ الكتَِابُ كَالِخطَ »(: 89:المادة)* 

 .«بالمكاتبة كالبيع والإجارة وغيرهما، وفي طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهما
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

اءً السُكُوتُ في الإِ »(: 421: المادة)ـ  بُواً  ورِضج دُ قج ةِ يُعج ارج هرِ : مثلاً . جج انُوتًا في الشَّ جُل  حج رج رج لو استجأجج

تجى الآجِرُ، وقال ةج أجشهُر  أج نج فيه مُدَّ كج عدج أجن سج مسِينج قِرشًا، وبج اسكُن وإِا َّ : بخِج ، فج ضِيتج بسِِت ينج إن رج

هُ الُمستجأجِرُ، وقال دَّ ابقِِ، وإِن ل ل أجر ج واستجمج : فجاخرُج، ورج سُونج قِرشًا، كما في السَّ مُهُ خَج لزج ناً يج
اكِ رَّ سج

اءُ سِت ينج قِرشًا مُهُ إعطج لزج ناً يج
اكِ رَّ سج رُج من الحجانُوتِ واستجمج يئًا، ولج يُج قُل شج احِبُ . يج لكِج لو قال صج ذج كج

، وقال الُمستجأجِرُ : الحجانُوتِ  ةُ قِرش  ى المج : مِالج ، وأجبقج نُونج ماج مُهُ ثج لزج ناً أيضاً يج
اكِ قِيج هو سج ، وبج الكُِ الُمستجأجِرج

انِ  فج َّ الطَّرج و أجصَج ، ولج نُونج ماج ةُ المثِلِ على  ثج مُهُ أُجرج لزج نًا تج
اكِ رَّ الُمستجأجِرُ سج ، واستجمج مِهِماج لاج  .«كج

احج »(: 332:المادة)ـ  ج ةً أو صَج لج بُولِ دجا ج اعُ باِلِإيججابِ والقج قِدُ الِإيدج نعج ثجلًا . ةً يج ةِ : مج دِيعج احِبُ الوج : لو قال صج

نتُكج عليه الج الُمستجودِعُ أيضاً ، أجودجعتُكج هذا المجالج أو أجمَّ قج ةً : فج احج ج اعُ صَج قِدُ الِإيدج نعج بلِتُ يج لج . قج خج وإذا دج

احِبِ الخجانِ  خص  إلى الخجانِ، وقال لصِج بج : شج لاا ورج
ِ
اهُ محج أجرج تيِ؟ فج ب  اج اعُ أجينج أجربطُِ دج قِدُ الِإيدج نعج ة فيه يج ابَّ طج الدَّ

ةً  لج ، يكون . دجا ج تج كج آهُ هو أيضاً وسج بج ورج هج انِ وذج احِبِ الدُكَّ انبِِ صج هُ بجِج الج خص  مج عج شج لكِج إذا وضج ذج كج وج

انِ  احِبِ الدُكَّ ةً عِندج صج ان  قج . ذلك المجالُ ودِيعج احِبِ دُكَّ انبِِ صج هُ بجِج الج جُل  مج كج رج رج هذا : الِلًا لهوإذا تج

ك ة  عِندج اعُ ، ودِيعج قِدُ الِإيدج نعج تج يج كج آهُ هو أيضاً وسج بج ورج هج انِ . وذج احِبُ الدُكَّ إنِ قال صج هُ ، ا  أجقبجلُ : وج دَّ ورج

اعُ  قِدُ الِإيدج نعج اص  . ا  يج ةِ أجشخج انبِِ جُملج هُ بجِج الج خص  مج كج شج رج ا تج إِذج ، ورج على  وج بج هج ةِ وذج دِيعج بيِلِ الوج أجوهُ سج

يِعًا هُم جمج ةً عِندج تُوا، يكون ذلك المجالُ ودِيعج كج ج . هُم أيضاً وسج كِن إذا انصرج احِدج ولج  فُوا من ذلك المجحِل  الوج

هُ  ةً عِندج كُونُ المجالُ ودِيعج قِيج أجخِيًرا للِحِفظِ، ويج ُ الذي بج ينَّ تجعج رِ يج  .«بعد الآخج

دُ »(: 133:المادة)ـ  تج  سُكُوتُ الُمعِيِر ا  يُعج كج ، فجسج
 
ء ةج شَج ارج رج إعج خص  من آخج لجبج شج لجو طج بُواً ، فج قج

اصِبًا هُ الُمستجعِيُر كان غج ذج ، ثم أجخج
ِ
ء احِبُ ذلك الشََّّ  .«صج

صِحُ الِهبجةُ »(: 143:المادة)ـ  هُ المجديُونُ، تج رُدَّ ينِ ولج يج تجهُ عن الدَّ أج ذِمَّ ديُونِ أو أجبرج ينجهُ للِمج د  دج بج أجحج ، إذا وهج

ينُ في الحجالِ  نهُ الدَّ سقُطُ عج  .«ويج

دُلُ »(: 6322:المادة)ـ  ال  يج بجةِ بأِجن كان في حج اثج لجبج الُموج فِيعُ طج رج الشَّ اِ ، مثلاً على  إن أجخَّ أجن ل : الِإعرج كج

 ، رج الهِِ بشُِغل  آخج اشتغِج سِ، أو كج
قدج البجيعِ في ذلك المججلِ مِعج عج ةج لمجَّا سج ، أو قجامج يجطلُب الشُفعج رج  آخج

أو بجحث 

تهِِ  قُ شُفعج سقُطُ حج ةج يج طلُبج الشُفعج  .«من المججلِسِ دُونج أجن يج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

ادر المرسوم المستبين الكتابج أن  : معناها] الحاضِ،  من كالخطاب الغالب من الصَّ

 .[(6)ه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالةالإرسال؛ حتى إنَّ  وكذا

 :ومن تطبيقاتها

ارُ باِلكتابةِ كالِإقرالإِ » :(6131:المادة)ـ  انِ قرج  .(2)«ارِ باِلل سج
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ار  حُكمًا، بنِجاءً عليه لو أج »(: 6133: المادة)ـ  هُ، هو إقرج ارج رج بأِجن يجكتُبج إقرج د  آخج رج أجحج اتبًِا أجمج د  كج رج أجحج مج

ولهِِ  تمِهِ يكون من : بقِج الِهِ أو خج عج عليه بإِمِضج قَّ ، ووج اهِمج رج  بكذا دج
ن  دِين  لفُِلاج تجوِي أجن  مج نجدًا يحج اُكتُب لِي سج

ةِ  تجابج
ارِ باِلكِ بيِلِ الِإقرج دِهِ : قج ط  يج تجبجهُ بخِج نجدِ الذي كج السَّ  .«كج

ةِ أيضاً القُيُودُ الت»(: 6131:المادة)ـ  تجابج
ارِ باِلكِ بيِلِ الِإقرج ا، هي من قج ارِ الُمعتجد  بِهج اترِِ التُجَّ فج . ي هي في دج

ارِ ذلك: مثلاً  ينِ مِقدج رَّ بدِج قج ارِ كذا، يكون قد أج  بمِِقدج
ن  دِين  لفُِلاج هُ مج نَّ هِ أج ِ فترج ارِ في دج دُ التُجَّ يَّدج أجحج ، لو قج

رعِياا كج  ا ومج ً كُونُ مُعتجبرج ةويج اهِي  عِندج الحجاجج فج ارِهِ الش   .«إقِرج

الِهِ أو »(: 6131:المادة)ـ  عًا بإِمِضج قَّ رج مُوج اهُ لِآخج ، وأجعطج اتبِ  نجدًا أو استجكتجبجهُ من كج د  سج تجبج أجحج إذا كج

رسُومًا ا كان مج إِذج تُومًا، فج ارًا: مخج يجكُونُ إقرج ةِ، فج ادج سمِ والعج افقًِا للِرَّ رج مُوج ةِ  أجي حُر  تجابج
ا ، باِلكِ ً كُونُ مُعتجبرج ويج

رعِياا بيِلِ : ومج ا هي من هذا القج اؤُهج ةُ، وإعِطج تُ الُمعتجادج اهِي  والوُصُوا ج فج تجقرِيرِهِ الش   .«كج

تجبج »(: 6163:المادة)ـ  ن كج رج مج ا أجنكج رسُومًا، إذج نجدًا مج اهُ على  أو استجكتجبج سج هُ، وأجعطج رِ أجعلاج رَّ جهِ الُمحج الوج

تُومًا ضِياا أو مخج رج ممج ارُهُ ، لِآخج ُ إنكج نجدِ له، فجلاج يُعتجبرج ونِ السَّ هِ بكِج
افِ نجدُ مع اعتِرج تجوِيهِ ذلك السَّ ينج الذي يحج الدَّ

ينِ  اءُ ذلك الدَّ مُهُ أجدج لزج تمُهُ . ويج طُهُ وخج ارُهُ إذا كان خج ُ إنكج نجدِ له، فجلاج يُعتجبرج ونج السَّ رج كج ا إذا أجنكج شهُورًا  وأجمَّ مج

نجدِ  لكِج السَّ لُ بذِج فًا، ويُعمج ارج ُ  . ومُتجعج  يُستجكتجبُ، ويُعرج
ف  ارج شهُور  أو مُتجعج تمُهُ غير مج طُهُ وخج ا إذا كان خج مَّ أج

طُهُ  ينِ على  خج  الدَّ
ِ
خصُ بإِعِطجاء رُ ذلك الشَّ  يُؤمج

خص  واحِد  ةُ شج تجابج
مُاج كِ وا بأِجنََّ ُ إِن أجخبرج ة، فج  أجهلِ الِخبرج

نجدُ . المجذكُورِ  كُن السَّ ا إذا ل يج ةِ التَّصنيِعِ، أجمَّ بجةِ التَّزوِيرِ وشُبهج
الِ رِيئًا من شج نجدِ إذا كان بج لُ باِلسَّ والحجاصِلُ يُعمج

ةِ  رِيئًا من الشُبهج نجدِ له، بج ونج السَّ رج المجدِينُ كج يجحلِفُ بطِجلجبِ المُ ، وأجنكج ينِ أيضاً، فج رج أجصلج الدَّ عِيوأجنكج على  دَّ

عِي دِيناً للِمُدَّ ونهِِ ليس مج نجدج ليس له، كج لىج أجنَّ السَّ  .«وعج

رسُومًا»(: 6166:المادة)ـ  ونهِِ مج الج كج ين  حج نجدج دج د  سج مُ على  إذا أجعطجى أجحج ج يُلزج هُ، ثم تُوُفي   أجعلاج
ِ
جهِ الُمبجينَّ الوج

انُوا مُ  ةِ إن كج كج ِ الِهِ من الترَّ تُهُ بإِيِفج ثج فََّ ورج نجدِ للِمُتجوج ونِ السَّ فيِنج بكِج ِ انُوا مُنكرِِينج بأِجنَّ ذلك ، عترج ا كج ا إذج وأجمَّ

فًا ارج شهُورًا ومُتجعج فََّ مج تمُ الُمتجوج طُ وخج نجدِ إذا كان خج لكِج السَّ لُ بذِج يُعمج ، فج فََّ نجدج للِمُتجوج  .«السَّ
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سَانِ الِإشَارَاتُ المَعهُودَةُ للِأَ »: (41:المادة)*   .«خرَسِ كَالبَيَانِ باِلل 

، بعضو من أعضاله كيده أو رأسه  أن: معناها] المعلومة المعتادة للأخرس الأصلي 

وذلك  باللسان، وقالمة مقامه في كل  شَء غير الحدود والشهادة، معتبرة كالبيان

كالن كاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار 

 .[(6)والحلف والنكول

 :ومن تطبيقاتها

ارج » :(6332:المادة)ـ  سِ ونُكُولُهُ عن اليجمِيِن بإِشِج مِيُن الأجخرج ُ يج تِهِ تُعتجبرج

ةِ   .(2)«المجعهُودج

 .«بَلُ قَولُ المُتَرجِمِ مُطلَقًايُق» :(41 :المادة)* 

عاوى والبينات وما يتعل ق بها مطلقاً : معناها] : يقبل قول المترجم الواحد في الدَّ

 .[(2)أي في أي نوع كان منها، ولو في الحدود والقود

ةَ لا » :(43:المادة)*  د  لو  :ذلك مِثجالُ  .دَليِلِ عن  ئِ الِاحتمَِالِ النراشِ مع  حُجر رَّ أجحج أجقج

دِ  ين  و لِأجحج تهِِ بدِج ثج إنِ، رج وتهِِ في كان  فج ِ  مج رج صِحُ ا   مج ةِ ل  ما يج ثج رج قهُ بجاقِي الوج د  ذلك و ،يُصج

ةِ  ثج رج الِرِ الوج انج سج ارِ حِرمج ا الِإقرج دج بِهجذج ونِ المجرِيضِ قجصج لج كج ونهِِ  إلى مُستجندًِا ،لِأجنَّ احتمِاج ليِلِ كج  دج

                                                                                                                            

لُوء  باِلنُقُ »(: 6162: المادة)ـ  رج كِيس  ممج هج ا ظج ط  إذج ر  فيها بِخج ة  مُحجرَّ اقج ق  عليه بطِج فٍّ مُلصج ةِ مُتجوج رِكج ودِ في تج

ن   الُ فُلاج فََّ أجنَّ هذا الكِيسج مج ةِ ، الُمتجوج كج ِ جُلُ من الترَّ أخُذُهُ ذلك الرَّ ة  يج انج تجاجُ إلى ، وهو عِندِي أجمج وا  يحج

رج   آخج
جه   بوِج

 .«إثبجات 

 .236شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :التطبيقات من مواد المجلة تتمة( 2)

سِ »(: 634:المادة)ـ  ةِ للِأجخرج ةِ المجعرُوفج ارج قِدُ البجيعُ باِلِإشج نعج  .«يج

 .234-232شرح الزرقا ص: ينظر( 2)
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او ،المجرج ِ في  ارُ إذا كان  أجمَّ الِ في  الِإقرج ازج  حج ةِ جج حَّ الِرِ و ،الص  انِ سج ةِ حِرمج ادج لُ إرج احتمِاج

ةِ  ثج رج د  من  حِينجئِذ   ،الوج ل  مُججرَّ يثُ إنَّهُ احتمِاج هُمِ من  نجوع  و حج ارِ ا   التَّوج ةج الِإقرج منجعُ حُجَّ  .«يج

ن مقبول  وا  احتجاج مسموع  مع قيام اا حتمال وانتصابه ا  برهاأن ه : معناها]

نت من فعل  على أنَّ  ة ليس خالياً من الت همة، فإن  التُهمةج إذا تمك  ما قامت عليه الحج 

 .[(6)الفاعل حكم بفساد فعله، لكن هذا في اا حتمال النَّاشئ عن دليل

 :ومن تطبيقاتها

 أجن يُؤج » :(6134:المادة)ـ 
د  الِهِ ويُبطِلج ليس لِأجحج مج دِ غُرج ينج أجحج وتهِِ دج ِ  مج رج د يج في مج

رِينج  الِنيِهِ الآخج اهُ ، حُقُوقج دج ج نج المجالِ الذي اشترج د يج ثجمج ر ج الذي ، ولجكنِ له أجن يُؤج أو القج

ضِهِ  رج هُ أجثنجاءج مج ضج  .(2)«استجقرج

                                                 

 .216شرح الزرقا ص: ينظر( 6)

 :تمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

يئًا لِأج »(: 214:المادة)ـ  وتهِِ شج ِ  مج رج هُ بدُِونِ إذا باعج المجرِيضُ في مج اعج يعُهُ، وإنِ بج حَّ بج نِ المثِلِ صج جنجبيٍِّ بثِجمج

، حَّ ا صج إِن كان الثُلُثُ وافيًِا بِهج الهِِ، فج ُ من ثُلُثِ مج ، يُعتجبرج
اة  يعج مُحجابج مج المجبيِعج كان بج لَّ نِ المثِلِ وسج مج وإنِ كان  ثج

لُ ما نج  يج إكماج ِ زِمج الُمشترج ا لج فِي بِهج زِمج البجيعُ، الثُلُثُ ا  يج لج لج إنِ أجكمج ةِ، فج ثج رج اؤُهُ للِوج نِ المثِلِ، وإعِطج مج صج من ثج قج

ةِ فجسخُهُ  ثج رج بجاعج : مثلاً ، وإاِ َّ كان للِوج ، فج ةِ قِرش  مِالج سج اوِي أجلفًا وخَج ارًا تُسج كُ إا َّ دج
ملِ خص  ا  يج لو كان شج

وتهِِ لِأججنجبيٍِّ غ ِ  مج رج ةج في مج ارج المجذكُورج بمِاج أجنَّ ثُلُثج الدَّ اتج فج ا له، ثم مج هج لَّمج ير وارِث  له بأِجلفِ قِرش  وسج

ةِ فجسخُهُ  ثج رج ا، وليس للِوج ً حِيحًا مُعتجبرج ةِ قِرش  كان هذا البجيعُ صج سُمِالج ابجى له وهو خَج فِي بمِاج حج الهِِ الذي يج مج

مسِمِالج  ارج بخِج اعج هذه الدَّ ، وإذا كان المجرِيضُ قد بج الهِِ حِينجئذِ  بمِاج أجنَّ ثُلُثج مج ي، فج ِ ا للِمُشترج هج لَّمج ةِ قِرش  وسج

طلُبُوا من  ةِ أجن يج ثج رج  للِوج
حِينجئذِ  ، فج ابجى بهِِ، وهو أجلفُ قِرش  عدِلُ نصِفج ما حج ةِ قِرش  يج سُمِالج الذي هو خَج

إنِ أج  ، فج ةِ قِرش  سُمِالج ثُهُم، وهو خَج ر  ابجى بهِِ مُوج ي نصِفج ما حج ِ ةِ فجسخُ البجيعِ، الُمشترج ثج رج كُن للِوج ةِ ل يج كج ِ ا للِترَّ اهج دَّ

ارِ  ادُ الدَّ سخُ واستِردج ةِ الفج ثج رج ا كان للِوج هج د   .«وإنِ ل يُؤج

تُهُ »(: 213:المادة)ـ  رِكج ديُونًا، وتج اتج مج نِ المثِلِ، ثم مج مج قجلَّ من ثج هُ بأِج الج وتهِِ مج ِ  مج رج خص  في مج اعج شج إذا بج

ة   قج لهِِ مُستجغرج نِ المثِلِ وإِكماج مج اهُ إلى ثج ج ةِ ما اشترج غِ قِيمج يج بإِبِلاج ِ فُوا الُمشترج ل  ابِ الدُيُونِ أجن يُكج ، كان لِأجصحج

خُوا البجيعج  ل فجسج فعج إنِ ل يج ةِ، فج كج ِ هِ للِترَّ
الِ  .«وأجدج
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 .«انِ الثرابتُِ باِلبُرهَانِ كَالثرابتِِ باِلعِيَ » :(45:المادة)* 

خصية العادلة كالثَّابت بالمشاهدة، فكما أنَّ بالبي   الثَّابتج أن  : معناها] الأمر  نة الشَّ

ة البصر ا  يسع الإنسان مخالفته نة المزكاة ا  تسوغ فكذلك ما ثبت بالبي   ،المشاهد بحاس 

                                                                                                                            

تهِِ »(: 131:المادة)ـ  ثج دِ ورج يئًا لِأجحج وتهِِ شج ِ  مج رج د  في مج بج أجحج ، إذا وهج ةُ البجاقُونج ثج رج ز الوج
اتهِِ ل تَُِ ، وبجعدج وفج

مِ المجوهُو اعِدًا لتِجماج الهِِ مُسج إنِ كان ثُلُثُ مج ةِ، فج ثج رج يِر الوج لَّمج لغِج سج بج وج ا لو وهج صِحُ تلك الِهبجةُ، أجمَّ صِحُ، ا  تج بِ تج

صِحُ في ا ةُ الِهبجةج تج ثج رج ز الوج
اعِدًا، ولج تَُِ كُن مُسج د  وإنِ ل يج بُورًا برِج كُونُ المجوهُوبُ له مجج اعِدِ، ويج ارِ الُمسج لمقِدج

 .«البجاقِي

يِرهِ »(: 113:المادة)ـ  ارِثهِِ أو لغِج هُ لوِج الج وتهِِ أجموج ِ  مج رج تُهُ باِلدُيُونِ في مج رِكج ن اُستُغرِقجت تج بج مج إذا وهج

اءُ الهِ  ابِ الدُيُونِ إلغج لِأجصحج ج فج ا، ثم تُوُفي  هج لَّمج  وسج
ِ
اء مج ةِ الغُرج الهِِ في قِسمج الُ أجموج  .«بجةِ، وإدِخج

نِ »(: 6133:المادة)ـ  مج ارِ في زج ةِ في حُكمِ الِإقرج حَّ نِ الص  مج وتهِِ باِلِإسنجادِ إلى زج ِ  مج رج ارُ المجرِيضِ في مج إقرج

ينجهُ الذي، المجرج ِ  هُ قد استجوفَج دج نَّ وتهِِ بأِج ِ  مج رج د  في مج رَّ أجحج لجو أجقج ذُ على  فج تهِِ ا  يُنجفَّ انِ صِحَّ مج وارِثهِِ في زج

ةِ  ثج رج اقِي الوج ز بج
ارُهُ ما ل يُجِ د، إقرج هُ قج نَّ وتِهِ بأِج ِ  مج رج د  في مج رَّ أجحج لكِج لو أجقج ذج الج  كج نَِّ حج هُ الفُلاج الج بج مج هج وج

ن   تهِِ فُلاج ثج دِ ورج تهِِ لِأجحج اهُ ا  يُنجفَّ ، صِحَّ هُ إيَّ لَّمج هُ سج نَّ ةِ وأج ثج رج اقِي الوج زهُ بج
ارُهُ ما ل يُثبتِ ببِجي نجة  أو يُجِ  .«ذُ إقرج

هُ ـ »(: 6136:المادة)ـ  كُن وارِثج جن ل يج
ين  لِأججنجبيٍِّ ـ أجي لمِ  أو دج

ين  وتهِِ بعِج ِ  مج رج ارُ المجرِيضِ في مج إقرج

انًا حِيح  استحِسج هُ إ، صج نَّ الهِ، إا َّ أج يِعج أجموج قج جمج علُومًا وإنِ استجغرج ارِهِ بأِجن كان مج ذِبُ الُمقِر  في إقرج رج كج هج ذا ظج

رُ بهِِ للِمُقِ  ، بأِجن كان قد بيِعج الُمقج ر  بهِِ مِلكًا للِمُقِر  ونِ الُمقج ثيِِرينج بكِج اص  كج دِ الأجسبجابِ لِأجشخج ر  في تلك بأِجحج

ةِ  فِي، أو وهِبج له، البُرهج ، فج رج لج له إرثًا من آخج رُ  أو انتجقج ثنجاءج بجحث  . تلك الحجالِ يُنظج ارُهُ أج كُن إقرج ا ل يج إِذج فج

مُ التَّسلِيمُ  لزج عنجى الِهبجةِ ويج تجكُونُ بمِج لُ ، وصِيَّةً، فج  وصِيَّةً يُحمج
ثنجاءج بجحث  صِيَّةِ على  وإذا كان أج عنجى الوج ، مج

ط قج الهِِ فج ُ من ثُلُثِ مج تجيِن تُعتجبرج لتجا الحجالج
لىج كِ  .«وعج

رُ »(: 6132:لمادةا)ـ  ، يُنظج ةِ أججنجبيٍِّ ينجهُ الذي في ذِمَّ ونهِِ قد استجوفَج دج هِ بكِج
وتِ ِ  مج رج د  في مج رَّ أجحج قج إنِ : إذا أج فج

ارُهُ  صِحُ إقرج ِ  الُمقِر  يج رج الج مج ة الأججنجبيِ  حج لَّقج في ذِمَّ عج ينُ قد تج  ، كان هذا الدَّ
ِ
اء مج ق  غُرج ذُ في حج ن ا  يُنجفَّ

كِ  ولج

ارُهُ  يجصِحُ إقرج ةِ الُمقِر  فج الِ صِحَّ ةِ الأججنجبيِ  في حج لَّقج في ذِمَّ عج ينُهُ هذا قد تج ةِ، وإِن كان دج حَّ ال  على  الص  كُل  حج

ة  أو ا ، مثلاً  دِيناً بدُِيُونِ صِحَّ اء  كان مج وج هُ : سج نَّ ضِهِ بأِج رج الِ مج ااً  في حج يعِهِ مج رَّ المجرِيضُ بعد بج نجهُ لو أجقج مج بجضج ثج قج

ارج  وا هذا الِإقرج عتجبِرُ هُم أجا َّ يج لج ، فج
ة  اءُ صِحَّ مج هُ إن كان له غُرج نَّ ارُهُ إا َّ أج صِحُ إقرج الِ . يج ااً  في حج اعج مج وإذا بج

تهِِ  ارُهُ ، صِحَّ صِحُ إقرج وتهِِ يج ِ  مج رج نهِِ في مج مج بضِ ثج رَّ بقِج ال  على  وأجقج ا، كُل  حج مج لجيسج وإنِ كان له غُرج ، فج ة  ءُ صِحَّ

قُولُوا مُ أجن يج ارج : لهج  .«ا  نجعتجبِرُ هذا الِإقرج
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بالمدعى مثلاً يحكم  المدعى عليه ي نة، فإذا ثبت بالبي نة إقرارُ كاسمها مُب البي نةج  ه؛ لأن  مخالفتُ 

 .[(6) عليه بمنزلة ما إذا أقر  بالحضَّة والمشاهدة

 :ومن تطبيقاتها

نِ » :(6134:المادة)ـ  مج ادُمِ الزَّ جفج بنِ ،ا  يجسقُطُ الحجقُ بتِجقج رَّ واعترج اءً عليه إذا أجقج

قا  هُ حج عِي عِندج اضِي بأِجنَّ للِمُدَّ ةً في حُضُورِ القج احج ج ى عليه صَج عج ى وجِدج الُمدَّ ا في الحجالِ في دجعوج

عِي اهُ الُمدَّ عج جهِ الذي ادَّ نِ باِلوج مج بِ  ،فيها مُرُورُ الزَّ مُ بمُِوجج نِ ويُحكج مج ُ مُرُورُ الزَّ فجلاج يُعتجبرج

ى عليه عج ارِ المدَُّ  .إقرج

اضِي  ى عليه في حُضُورِ القج عج ا إذا ل يُقِرَّ الُمدَّ ونهِِ  ،وأجمَّ عِي بكِج ى الُمدَّ جلٍّ  وادَّعج أجقجرَّ في محج

رج  ارِ  ،آخج ى الِإقرج عُ دجعوج لكِج ا  تُسمج ذج يَّةُ كج
اهُ الأجصلِ عُ دجعوج ماج ا  تُسمج ارج  ،فجكج نَّ الِإقرج

ولجكِ

تمِهِ  ابقًِا أو خج ى عليه المجعرُوفِ سج عج  لِخجط  الُمدَّ
او   حج

نجد  ولج  ،الذي اُدُعِيج أجنَّهُ كان قد رُبطِج بسِج

د مُرُورُ ا ارِ يُوجج ى الِإقرج عُ دجعوج ى تُسمج عوج نجدِ إلى وقتِ الدَّ ارِيخِ السَّ نِ من تج مج هذه على  لزَّ

 .«ةالصُور
عِي»(: 48:المادة)*   .«مَن أَنكَرَ على  اليَمِيُ و البَي نَةُ للِمُدر
عي خلاف الظَّاهرجانب المدعي ضعيف؛ لأنَّ  أنَّ : معناها]  ةُ ه يدَّ ، فكانت الُحج 

ةُ واجبةً  ة هي البجي نة القوي  ة القوي  عيف، والحجُ  ى بها جانبه الضَّ وجانب  .عليه ليتقوَّ

؛ لأنَّ  عيفة وهي  المدعى عليه قوي  ة الضَّ الأصلج عدمُ المدعى به، فاكتفي منه بالحج 

لو يعطى الناس بدعواهم ا دعى رجال أموال »: قال  ابن عباس فعن ، (2)اليمين

ن أنكر البي نة على قوم ودماءهم، ولكنَّ  عي واليميُن على مج  .[(2)«...الُمدَّ
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 .«اءِ الأصَلِ اليميُ لبقو ،فِ الظراهِرِ البَي نَةُ لِإثباتِ خلا»: (44:المادة)* 

كإضافة الحادث إلى أبعد : عت لإثبات خلاف الأصلشُر  البي نةج أن  : معناها]

فإن كل  ذلك أوقاته، وكعدم بقاء ما كان، وكوجود الصفات العارضة، وكشغل الذمة، 

خلاف الأصل، فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبقاء ما كان على ما كان 

عليه، وعدم وجود الصفات العارضة، وبراءة الذمة، فلا يحكم بخلاف الأصل إا  

 .[(6)بالبي نة

يَة  »: (46:المادة) * ة  مُتَعَد  ة  و البَي نَةُ حُجر ة  قَاصَِِ  .«الِإقرَارُ حُجر

ة   البي نةج أن  : معناها]  له، والإقرارُ  ن قامت عليه، وملزمة  متجاوزة إلى غير مج  حج 

ة يبتنى على زعمه، كونج  على نفس المقر  ا  تتجاوزه إلى غيره؛ لأنَّ  قاصَة   ة  حج   ه حج 

ة على غيره  .[(2)وزعمه ليس بحج 

بًا شََعًاإقإذا كان  المَرءُ مُؤَاخَذ  بإِقِرَارِهِ إلار »: (49:المادة)*   .«رَارُهُ مُكَذر

باً فيه  المرءج أن : معناها] مؤاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلًا طالعاً فيه، ول يصر مكذ 

عليه، وأن  وجه عقلًا أو شرعاً، ول يكن محجوراً  بحكم الحاكم، ول يكن محاا ً من كل  

 .[(2)جهالة فاحشة له مجهوا ً  ا  يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وأن ا  يكون المقر  

 :ومن تطبيقاتها

بعِينج » :(6313:المادة)ـ  ةِ والسَّ ةِ التَّاسِعج ارِهِ بمُِوجِبِ المجادَّ مُ المجرءُ بإِقِرج ولجكنِ ، يُلزج

ارِهِ حُكم   قرج ى لِإِ بقج بج بحُِكمِ الحجاكمِِ فجلاج يج رج ، إذا كُذ  دِ آخج  في يج
 
ء رج مُستجحِقٌّ لشَِّج يهِ لو ظجهج لج عج فج
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ج  رُ ، اهُ قد اشترج ةِ قال ذلك الآخج مج اكج ى الُمحج دج ءج ولج ى الُمستجحِقُ ذلك الشََّّ عج إنَّ هذا المجالج : وادَّ

ن   اهُ ، هو لفُِلاج نيِ إيَّ مج الحجاكِمُ له ،وقجد بجاعج كج اهُ وحج ي  ،إا َّ أجنَّ الُمستجحِقَّ أجثبجتج دجعوج ِ لِلمُشترج فج

نج ، البجالِعِ على  الرُجُوعُ  دُ ثجمج
ِ ةِ بأِجنَّ ذلك ، المجبيِعِ منه ويجسترج مج اكج وإنِ كان قد أجقجرَّ حين الُمحج

الُ البجالِعِ  ءج مج ةج الُمستجحِق  ، الشََّّ رج دجعوج بج بحُِكمِ الحجاكمِِ  ;وأجنكج هُ قد كُذ  ارج بقج له ، لِأجنَّ إقرج ولج يج

انعًِا من الرُجُوعِ  ،حُكم    .(6)«فجلاج يكون مج

لو : مثلاً  .يُُتَلُ مَعَهُ حُكمُ الَحاكمِِ لا لكن  الترناَقُضِ مع  ةَ حُجر لا » :(61:المادة) *

اهدان عن ةً  رجع الشَّ م بما شهادتُما ا  تبقى شهادتُما حج  كج ، لكن لو كان القاضي حج

اهدين ضمان المحكوم به  .«شهدا به أجوَّا ً ا  ينتقض ذلك الحكم، وإن ما يلزم على الشَّ

ة وا  يعمل بها مع قيام الت ناقض فيها، أو في دعوى ا  تعتبر الحج  أنه : معناها]

هادة بعدما حكم بها ا  يُتل معه حكم المُ  دعي، ولكن إذا وقع التَّناقض في الشَّ

 .[(2)الحاكم

 :ومن تطبيقاتها

ةِ وقجبلج الحكُمِ » :(6321:المادة)ـ  ادج هج  الشَّ
ِ
اء تُِمِ بعد أجدج ادج هج عج الشُهُودُ عن شج جج إذا رج

اضِي  في حُضُورِ  أجن ،القج تُُُم كج ادج هج رُونج   تكون شج زَّ  .(2)«لج تجكُن ويُعج
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

ةِ »(: 6332:المادة)ـ  غِيرج غِيِر والصَّ ارُ الصَّ صِحُ إقرج لكِج ا  يج لذِج الغًِا، فج اقِلًا بج طُ أجن يكون الُمقِرُ عج ج يُشترج

ةِ والمجعتُوهِ  ةِ  والمججنُونِ والمججنُونج صِحُ ، والمجعتُوهج هِم وأجوصِيجالِهِمعلى  وا  يج
ارُ أجوليِجالِ  إقرج

ِ
ء ؤُا ج كِنَّ ، هج لج وج

ا أذُونيَِّتُهُ فيِهج صِحُ مج اتِ التي تج ي زج المجأذُونج هو في حُكمِ البجالغِِ في الُخصُومج غِيرج الُممج  .«الصَّ

اءُ الُمقِ »(: 6333:المادة)ـ  ارِ رِضج طُ في الِإقرج ج اهِ يُشترج اقِعُ باِلججبِر والِإكرج ارُ الوج صِحُ الِإقرج لكِج ا  يج لذِج ، فج  . «ر 

جُورًا عليه»(: 6331:المادة)ـ  طُ أجن ا  يكون الُمقِرُ محج ج  .«يُشترج
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إن : لو قال رجل  : مثلاً  .عَدَمِ ثُبُوتِ الأصَلِ مع  يَثبُتُ الفَرعُ قد » :(61:المادة)* 

لفلان على فلان كذا ديناً، وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل اد عى الدالن على 

ين لزم على ا  .«لكفيل أداؤهالكفيل بالدَّ

لا تلازم بين ، فقد يوجد ويبقى الفرع مع عدم وجود الأصلأن ه : معناها]

 [.(6)الأصل والفرع في الوجود

طِ » :(69 :المادة) * طِ يََبُِ ثُبُوتُهُ عِندَ ثُبُوتِ الشَّر قُ باِلشَّر  .«المُعَلر
الذي علق الشَّء المعلَّق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط  أنَّ : معناها]

ه لو ثبت الشَّء قبل وجود الشرط ا ستوجب ذلك وجود المشروط بدون عليه؛ لأنَّ 

 [.(2)الشرط وذلك محال

 :ومن تطبيقاتها

ان  » :(121:المادة)ـ  مج ةً إلى زج افج  أو مُضج
ط  ةً بشِرج لَّقج ت مُعج دج قج ةِ التي انعج الج فج ا في الكج أجمَّ

فِيلُ ما ل بُ الكج طُ مُستجقبجل  فجلاج يُطجالج ق الشرَّ قَّ تجحج انُ  ، يج مج لَِّ الزَّ  .ويحج

ةُ  :لو قال :مثلاً  الج فج قِدُ الكج نعج الِهِ تج فِيل  بأِجدج أجنجا كج طلُوبجك فج ن  مج إن ل يُعطكِ فُلاج

شُروطجةً  ن  المجذكُورُ  ،مج بًا إن ل يُعطهِِ فُلاج فِيلُ مُطجالج كُونُ الكج فِيلُ قبل  ،ويج بُ الكج وا  يُطجالج

بجةِ   .من الأجصِيلِ  الُمطجالج

                                                                                                                            

ادج »(: 6321:المادة)ـ  هج عج الشُهُودُ عن شج جج ا رج ضُ حُكمُ إذج اضِي، فجلاج يُنقج تُِمِ بعد الُحكمِ في حُضُورِ القج

نُ الشُهُودُ المجحكُومج بهِ اضِي، ويجضمج  .«القج

جلٍّ »(: 6326:المادة)ـ  بجارج لرُِجُوعِهِم في محج
اضِي، وا  اعتِ طُ أجن يكون رُجُوعُ الشُهُودِ في حُضُورِ القج ج يُشترج

رج  ىعلى  بنِجاءً ، آخج عج عُ  ذلك إذا ادَّ ، فجلاج تُسمج رج جلٍّ آخج تُِِم في محج ادج هج المجشهُودُ عليه رُجُوعج الشُهُودِ عن شج

 ُ رج يُعتجبرج تُِمِ في حُضُورِ قجا   آخج ادج هج عُوا بعد ذلك عن شج جج ، ثم رج هِدُوا في حُضُورِ قجا   اهُ وإذا شج عوج دج

 .«رُجُوعُهُم
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ا لو قال ذج ةُ  :وكج الج فج امِن  تجصِحُ الكج أجنجا ضج الجك فج ن  مج قج فُلاج ج ةُ  ،إن سَج قج ِ ا أُثبتِجت سَج إذِج فج

فِيلُ  بُ الكج جُلِ يُطجالج  .ذلك الرَّ

لج  فج ا لو كج ذج بجهُ المجكفُولُ لهعلى  وكج تجى طجالج هُ مج نَّ ومًا ،أج ة  كذا يج هُ مُهلج لج فجمِن وقتِ  ،فج

ا يُطجالبُِ مُطج  امِ وبجعدج مُضِي هج فِيلِ إلى مُضِِ  تلك الأجيَّ ة  للِكج بجةِ المجكفُولِ له تُعطجى مُهلج الج

اءج   شج
فِيلج في أجي  وقت  ومًا ،المجكفُولُ له الكج ةً كذا يج انيًِا مُهلج فِيلِ أجن يجطلُبج ثج  .وليس للِكج

ا لو قال ذج ثبتُُ لجك :وكج فِيل  بمِاج يج ينِ على  أجنجا كج ن  من الدَّ أو باِلمجبلجغِ الذي تُقرِضُهُ  ،فُلاج

قُقِ  ج فِيلُ إا َّ عِندج تحج بُ الكج ن  فجلاج يُطجالج بيِعُهُ لفُِلاج نِ ما تج ن  أو بثِجمج نًا أو بمِاج يجغصِبُهُ مِنك فُلاج فُلاج

الِ  يعِ :  هذه الأجحوج قُقِ الغجصبِ وبج ج اِ  وتحج ينِ والِإقرج  .المجالِ وتجسلِيمِهِ  أجي عِندج ثُبُوتِ الدَّ

ا لو قال ذج ن   :وكج فِيل  بنِجفسِ فُلاج نِ  ا  يُطجالجبُ على  أجنجا كج هُ في اليجومِ الفُلاج أجن أُحضَِّج

ارِ المجكفُولِ بهِِ قبل ذلك اليجومِ  فِيلُ بإِحِضج  .(6)«الكج
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

يدِ أيضاً مثلًا لو قال»(: 123:المادة)ـ  صفِ والقج قُقُ الوج ج طِ تحج قُقِ الشرَّ ج مُ عِندج تحج لزج  أجي  : يج
ِ
اء فِيل  بأِجدج ا كج نج أج

مُ بهِِ   يُحكج
 
ء ن  على  شَج قهُ حُكمُ وأج ، فُلاج لحج اؤُهُ ما ل يج فِيلج أجدج مُ الكج لزج اهِمج ا  يج رج ن  المجذكُورُ بكذا دج رَّ فُلاج قج

 .«الحجاكمِِ 

خص  »(: 136:المادة)ـ  د  بِنجفسِ شج لج أجحج فج ، وإنِ ل يُحضَِّهُ في على  لو كج نِ  قتِ الفُلاج هُ في الوج أجن يُحضَِّج

ينِ  اءُ دج يهِ أجدج لج عج قتِ المجذكُورِ فج ينِ، وإذا الوج اءُ ذلك الدَّ مُهُ أجدج لزج ِ المجذكُورِ يج ينَّ قتِ الُمعج ا ل يُحضَِّهُ في الوج إذِج ه، فج

هُ من جِ  لَّمج المجكفُولُ بهِِ نجفسج  أو سج
ِ
ينَّ قتِ الُمعج ةُ المجكفُولج بهِِ في الوج ثج رج ت الوج لَّمج إنِ سج فِيلُ فج ج الكج ةِ تُوُفي  هج

بُ  تَّ ج ترج ةِ، فجلاج يج الج فج ء  من المجالِ على  الكج فِيلِ شَج فِ الكج ل م ، طجرج ةُ المجكفُولج بهِِ أو هو ل يُسج ثج رج ل م الوج وإنِ ل تُسج

فِيلِ  ةِ الكج رِكج اءُ المجالِ من تج مُ أجدج لزج هُ يج فِيلُ المجكفُولج ، نجفسج ج الكج و أجحضَّج تجهُ ولج ثج اتج المجكفُولُ له طجالجبج ورج و مج ولج

ى المجكفُولُ  فِيلُ الحجاكِمج  بهِِ واختجفج عج الكج اجج يَّبج رج غج بج على  له أجو تج ل مج أجن يُنجص  نهُ ويُسج ضًا عج يلًا عِوج
 .«هُ وكِ

قًا»(: 6431: المادة)ـ  ةً مُطلج رَّ يلِ مج
افًا إلى وقت  ، يكون رُكنُ التَّوكِ  أو مُضج

ط  قًا بشِرج لَّ عنيِ ا  يكون مُعج يج

ةً يكون مُ  رَّ ، ومج
يد  يَّدًا بقِج ، مثلاً أو مُقج ط  قًا بشِرج لَّ لتُكج : لو قال: عج ن  على  وكَّ تجى فُلاج سِي، هذا إذا أج رج بيِعج فج أجن تج

 التَّاجِرِ 
ِ
جِيء ةً بمِج قج لَّ ةُ مُعج الج كج قِدُ الوج نعج يلُ ذلك، تج

كِ بلِج الوج سج إذا ، التَّاجِرُ إلى هُنجا، وقج رج بيِعج الفج يلِ أجن يج
كِ وللِوج

، مثلاً ، أجتجى التَّاجِرُ وإاِ َّ فجلاج  افًا إلى وقت  ةً يكون مُضج رَّ لتُكج : لو قال: ومج هرِ على  وكَّ ابي  في شج وج بيِعج دج أجن تج
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طِ بقَِدرِ الِإمكَانيَلزَمُ مُرَاعَ »: (63:المادة)*   .«اةُ الشَّر

ط التقييدي ا  التعليق، فيجب احترامه المقصود هو الشرَّ  طج الشرَّ  أن  : معناها]

ونفاذه بقدر الإمكان، والمراد بقدر الإمكان أن ا  يُالف قواعد الشريعة في نظام 

 .[(6)العقود

 :ومن تطبيقاتها

ةِ » :(6413:المادة)ـ  الج كج ةُ في الوج طجت الأجُرج قَّ  ،إذا شُرِ يلُ استجحج
كِ ا الوج وأجوفجاهج

ةج الأُ  عًا، جرج ةِ كان مُتجبرج  دُمُ باِلأجُرج يلُ مِمَّن يُج
كِ جط ولج يجكُن الوج لجيسج له أجن  ،وإنِ ل تُشترج فج

ةِ   .(2)«يُطجالبِج باِلأجُرج

                                                                                                                            

ا قب هُ، وأجمَّ عدج هرِ أو بج ابَّ في ذلك الشَّ وج بيِعج الدَّ هُ أجن يج يلًا، ولج
كِيلُ ذلك يكون بِحُلُولهِِ وكِ بلِج الوج انج وقج ل نجيسج

بيِعج  لجيسج له أجن يج يد  حُلُولهِِ فج يَّدًا بقِج ةً يكون مُقج رَّ لتُكج : لو قال: مثلاً . ، ومج تِي هذه على  وكَّ اعج بيِعج سج أجن تج

م   مِ البجيعِ بأِجقجلَّ من أجلفِ دِرهج دج ةً بعِج يَّدج يلِ مُقج
كِ ةُ الوج الج م  تكون وكج  .«بأِجلفِ دِرهج

 .6326: 2المدخل الفقهي العام: ينظر( 6)

 :جلةتتمة التطبيقات من مواد الم( 2)

طُ مُعتجبرج  »(: 611:المادة)ـ  ، والشرَّ حِيح  قدُ صج قتجضِيهِ العج  يج
ط  بسِج : مثلاً . البجيعُ بشِرج طِ أجن يحج اعج بشِرج لو بج

قدِ  يجان  لمُِقتجضج العج ضَُُّ في البجيعِ، بل هو بج طُ ا  يج ، فهذا الشرَّ نج قبضِج الثَّمج  .«المجبيِعج إلى أجن يج

، مثلاً  البجيعُ »(: 613:المادة)ـ  طُ أيضاً مُعتجبرج  حِيح  والشرَّ قدج صج دُ العج ي   يُؤج
ط  نج : بشِرج رهج طِ أجن يج اعج بشِرج لو بج

طُ مُعتج  كُونُ الشرَّ حَّ البجيعُ، ويج جُلج صج نِ هذا الرَّ كفُلج له باِلثَّمج علُومًا أو أجن يج يئًا مج عِ شج
ي عِندج البجالِ ِ ا الُمشترج ً برج

فِ المُ  هُ إذا ل يج نَّ قدِ حتى أج عِ فجسخُ العج
لبجالِ
لِ طِ، فج ي باِلشرَّ ِ د  للِتَّسلِيمِ الذي هو مُقتجضج  ;شترج ي  طج مُؤج لِأجنَّ الشرَّ

قدِ   .«العج

طُ مُعتجبرج  »(: 611:المادة)ـ  ، والشرَّ حِيح  دِ صج لج عنيِ المجرعِيَّ في عُرفِ البج  يج
ف  ارج  مُتجعج

ط  لو : مثلاً ، البجيعُ بشِرج

ةج  روج اعج الفج ةج  على بج ارج هج ا الظ  يطج بِهج
ِ
هُ في البجابِ أو الثَّوبج على  أو القُفلج ، أجن يُج رج م  صِحُ على  أجن يُسج هُ يج عج ق  أجن يُرج

مُ  لزج وطِ على  البجيعُ ويج ذِهِ الشُرُ اءُ بِهج فج عِ الوج
 .البجالِ

صِحُ، وا(: 611:المادة)ـ  ينِ يج اقِدج دِ العج ط  ليس فيه نجفع  لِأجحج ، مثلاً البجيعُ بشِرج غو  طُ لج انِ : لشرَّ يعُ الحجيجوج  بج

، أوعلى  رج ي لِآخج ِ هُ الُمشترج بيِعج غو  على  أجا َّ يج طُ لج حِيح  والشرَّ ى صج هُ إلى المجرعج طِ أجن يُرسِلج  .«شرج
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ال  »(: 213:المادة) ـ ل  المجذكُورِ على  إذا بيِعج مج يمُهُ في المجحج
زِمج تجسلِ جل  كذا لج لَّمج في محج  .«أجن يُسج

ي  »(: 233:المادة)ـ  ِ ةً لكُِلٍّ من البجالِعِ والُمشترج علُومج ةً مج تهِِ مُدَّ ازج سخِ البجيعِ أو إجج طج الِخيجارُ بفِج ُوزُ أجن يُشرج يجج

رِ  ا دُونج الآخج دِهِمج  .«أجو لِأجحج

ي »(: 211:المادة)ـ  ِ نجافعِِ المجبِيعِ للِمُشترج در  من مج  أجن يكون قج
ِ
اء فج طج في الوج حَّ ذلكإذا شُرِ لو : مثلاً ، صج

يجا اضج رج ي وتج ِ عُ والُمشترج
لج البجالِ اوج قج ي على  تج ِ ةً بين البجالِعِ والُمشترج فج تُهُ مُنجاصج لَّ  تكون غج

 
اء يعج وفج رمج المجبيِعج بج أجنَّ الكج

لكِج  اءُ بذِج زِمج الِإيفج ، ولج حَّ جهِ المجشُروحِ على  صج  .«الوج

ةُ »(: 431:المادة) افج ةُ الُمضج ارج ينَّ  مُستجقبجل   الِإجج  مُعج
ار  بكذا : مثلاً ، إيججار  مُعتجبرج  من وقت  ت دج لو اُستُؤجِرج

ةً  افج ةً مُضج ارج ونَِجا إجج الج كج قِدُ حج نعج نِ  الآتِي تج هرِ الفُلاج لِ الشَّ  اعتبِجارًا من أجوَّ
ة  ا مُدَّ ذج  .«نُقُودًا لكِج

،» (:443:المادة)ـ  ة  حِيحج ةُ صج افج ةُ الُمضج ارج ا الِإجج مُ قبل حُلُولِ وقتهِج لزج ينِ . وتج اقِدج دِ العج بنِجاءً عليه ليس لِأجحج

ولهِِ  دِ قج رَّ ةِ بمُِجج ارج ا: فجسخُ الِإجج  .«ما آنج وقتُهج

ةِ »(: 333:المادة)ـ  ارج قدُ الِإجج ُوزُ عج ، على  يجج نِ  قتِ الفُلاج اؤُهُ في الوج طج إيفج تُهُ، وشُرِ ل  عُي نجت أُجرج مج عج

كُونُ الشرَّ  ا، مثلاً ويج ً د  إلى الخجيَّاطِ ثيِجابًا: طُ مُعتجبرج ا هذا على  لو أجعطجى أجحج تجهج زج خِيجاطج ا، ويُنجج  هج لج ص  أجن يُفج

ةُ، والآجِرُ  ارج وزُ الِإجج ُ ةج تَج كَّ ام  إلى مج يَّ ةِ أج ج شرج هُ في عج لج ص  طِ أجن يُوج ليِلًا بشِرج د  دج ى أجحج ، أو لو استجكرج  إن اليجومج

ىأجوفَج الشرَّ  مَّ زج الأججرج الُمسج اوج تججج طِ أجن ا  يج قَّ أججرج المثِلِ بشِرج ى، وإاِ َّ استجحج مَّ قَّ الأججرج الُمسج  .«طج استجحج

جُل  »(: 111:المادة)ـ  الج رج ، بنِجاءً على  إذا أجحج خص  بلِج على  شج نهِِ وقج مج يج من ثج د  يَّناً له، ويُؤج ااً  مُعج بيِعج مج أجن يج

خصُ المجذكُو الُ عليهالشَّ ُ الُمحج صِحُ، ويُجبرج طِ تج لكِج الشرَّ ةج بذِج الج يج على  رُ الحجوج د  ، ويُؤج بيِعج ذلك المجالج أجن يج

نهِِ  مج ينج من ثج  .«الدَّ

ةِ ما في »(: 321:المادة)ـ  لج ابج ارًا من القُرُوشِ، أو في مُقج ابلِج كذا مِقدج هنِ مُقج احِبُ المجالِ باِلرَّ إذا أجذِنج صج

ة  جِنسِهِ كذ قج افج  مُوج
ة  نج إا َّ بصُِورج رهج لجيسج للِمُستجعِيِر أجن يج نيَِّةِ، فج ةِ الفُلاج ، أو في البجلدج نِ  جُلِ الفُلاج ا، أو للِرَّ

طج  يدج والشرَّ  .«القج

طُ »(: 133:المادة)ـ  ُ الشرَّ طِ عِوج   ويُعتجبرج صِحُ الِهبجةُ بشِرج يئًا بشِرج : مثلاً . تج رج شج د  لِآخج بج أجحج طِ أجن لو وهج

مُ الِهبجةُ  لزج ارِ تج ينجهُ المجعلُومج المقِدج يج دج د  ضًا، أو يُؤج يجهُ كذا عِوج
لُوكًا ، يُعطِ ارًا ممج قج لَّمج عج د  وسج بج أجحج لكِج لو وهج ذج كج

بج ذلك  سج اقِهِ حج اضِيًا بإِنِفج تِ وكان المجوهُوبُ له رج تهِِ حتى المجماج قج قُومج بنِجفج طِ أجن يج رج بشِرج طِ، له لِآخج الشرَّ

دِمج ال اهِبِ إذا نج لجيسج للِوج ادُ فج ارِ  رُجُوعُ عن هِبجتهِِ واستِردج قج  .«ذلك العج

ى »(: 6432:المادة)ـ  ج يِن في المجالِ الُمشترج يكج ِ ةِ الشرَّ ارِ حِصَّ ال  بنِسِبجةِ مِقدج ارُ في كُل  حج رُ والخجسج ج مُ الضََّّ يُقسج

عًا   مج
ِ
اء ج قدج الشر  ا عج ج اء  بجاشرج وج طسج قج ا فج دُهُمج هُ أجحج ج ا : مثلاً ، أو بجاشرج يعِهج  في بج

ةج وجُوه  كج ِ ا شرج يكج ِ رج شرج َّ إذا تجضَّج

ةج  كج ِ ا الشرَّ دج قج انجا عج ا كج إذِج ا، فج هج
الِ ارُ على  وشِرج رُ والخجسج ج مُ الضََّّ يُقسج ، فج ينجهُماج ةً بج فج ى مُنجاصج ج أجن يكون المجالُ الُمشترج

اوِي أيضاً  دج ، باِلتَّسج قج رُ وإذا عج ج مُ الضََّّ ى ثُلُثجيِن وثُلُثًا يُقسج ج ةِ في المجالِ الُمشترج ونِ الِحصَّ لىج  كج ةج عج كج ِ ا الشرَّ

ةِ فج  كج ِ ا للِشرَّ دُهُمج اهُ أجحج ج عًا أو اشترج ا فيه مج سِرج ا المجالج الذي خج يج ج اء  اشترج وج ارُ أيضا ثُلُثجيِن وثُلُثًا، سج طوالخجسج  .«قج
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لو قال : مثلاً  .لَازِمَةً تكون  الموََاعِيدُ باِكتسَِابِ صُوَرِ الترعَاليِقِ » «(64:المادة)* 

عطيه لك، فلم يعط المشتري إن ل يعطك ثمنه فأنا أُ بع هذا الشَّء لفلان، و: رجل لآخر

 .«قمن المذكور بناء على وعده المعلَّ جل أداء الثَّ الثمن، لزم على الرَّ 
المواعيد التي تصدر من الإنسان فيما يُمكن ويصح  التزامه له شرعاً إذا : معناها]

الة على الحمل أو المنع ت لحاجة  ؛كون ا زمةصدرت منه مصحوبةً بأدوات التَّعليق الد 

 .الناس إليها

وإذا صدرت بغير صورة التَّعليق ا  تكون ا زمة؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل 

 .[(6)والمنع، بل تكون مجرد وعد، وا  يجب الوفاء به قضاءً 

 :ومن تطبيقاتها

لَّقِ أيضاً » :(122:المادة)ـ  عدِ المعُج ةُ باِلوج الج فج يُعطِك إن ل  :لو قال :مثلاً  ،تكون الكج

هُ  أجنجا أُعطِيكج طلُوبجك فج ن  مج ةً  ،فُلاج الج فج هِ ولج يُعطِهِ  ،تكون كج ق  الِنُ المجدِينج بحِج الجبج الدَّ لجو طج فج

فِيلج   .(2)«يُطجالبُِ الكج
مَانِ »(: 65:المادة)*  يعني إن من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في  .الَخرَاجُ باِلضر

دَّ : مان، مثلاً مقابلة الضَّ  ةً ا   لو رج المشتري حيواناً بخيار العيب، وكان قد استعمله مد 

د  لكان من ماله  .«تلزمه أجر له؛ لأن ه لو كان قد تلف في يده قبل الر 

                                                                                                                            

مُ المُ »(: 6423:المادة)ـ  لزج انج يج هماج كج ب  المجالِ مج طِ رج يدِ وشرج اةُ قج اعج ةِ مُرج يَّدج ةِ الُمقج بج ارج ارِبج في الُمضج  .«ضج

ينجهُماج »(: 6421:المادة)ـ  تُ بج مُ الحجاصِلاج ةِ تُقسج حِيحج ةِ الصَّ عج ارج انِ في الُمزج اقِدج طج العج ج ماج شرج يفج ذلك على  كج

جهِ   .«الوج

رُ »(: 6441:المادة)ـ  مُ الثَّمج ينِ  يُقسج اقِدج ةِ بين العج حِيحج اتِ الصَّ اقج اهُ على  في الُمسج طج ج جهِ الذي شرج  .«الوج

 .423شرح الزرقا ص : ينظر( 6)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ولهِ»(: 6366:المادة)ـ  ينجهُ بقِج يج دج د  رج أجن يُؤج رج واحِد  آخج دج : لو أجمج عج وج الكِ، فج ينيِ وقجدرُهُ كذا من مج هُ أجد  دج

ا هِ، ثم امتجنجعج عن الأجدج
الِ رَّ بأِجدج ُ عليه بمُِجج ، فجلاج يُجبرج

ِ
 .«دِ وعدِهء



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

ف من  الغرم بالغنم، والمراد أنَّ  أنَّ : معناها] ن يكون له أن يغنم بمقتض تصر  مج

فات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم ، وفي بعض طرقه ذكر التصر 

رجلًا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن  عن عالشة رضي الله عنها، أنَّ ف: (6)السبب

ه عليه فقال الرَّ  يقيم، ثم  وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي  يا رسول الله، قد : جلفرد 

 .[(2)«الخراج بالضمان»: استغل  غلامي، فقال رسول الله 

 :ومن تطبيقاتها

لِ وأجحيجانًا » :(6243:المادة)ـ  مج بحِ أجحيجانًا باِلمجالِ أو باِلعج اقُ للِر  يكون ااِ ستحِقج

نِ  أيضاً  ماج لهِِ  ،باِلضَّ بحِ بمِاج بُ المجالِ للِر  ةِ رج بج ارج لكِج يجستجحِقُ في الُمضج ذج
لِ لهِِ  ،فج مج ارِبُ بعِج . والُمضج

عج  نجالِعِ تِ  وإذا وضج د  من أجربجابِ الصَّ لِ أجحج مج هُ من العج دج هَّ بَّلجهُ وتجعج قج هُ فيِماج تج لج هُ وأجعمج لمِيذًا عِندج

ازج  تهِِ جج لِ كما يجستجحِقُ  ،بنِصِفِ أُجرج مج ابِ العج ةُ من أجصحج ةُ المجأخُوذج سبُ أجي الأجُرج والكج

لهِِ  مج ا بعِج هج رج  ،الت لمِيذُ نصِفج ا الآخج هج نهِِ ال ،يجستجحِقُ الأسُتجاذُ نصِفج ماج اهُ بضِج هُدِهِ إيَّ عج لج وتج مج  .(2)«عج

                                                 

 .421شرح الزرقا ص : ينظر( 6)

 .214: 2في سنن أبي داود( 2)

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

ةج »(: 6231:المادة)ـ  كج ِ لِ الشرَّ ةِ الأجعماج كج ِ انِ في شرج يكج ِ دج الشرَّ قج بَّلج أج على  إذا عج تجقج  مِنهُماج أجن يج
نَّ لكُِل  واحِد 

ةِ  عج يِن في المجنفج اوِيج ةً، ومُتجسج وِيَّ ينِ بهِ سج دج ه  لِ ومُتجعج مج امِنجيِن للِعج ا ضج كُونج ل  كان، وأجن يج مج لتجزِمج أجيَّ عج رِ،  ويج ج والضََّّ

تَّبُ  ج ترج رِ بمِاج يج فِيلًا للِآخج  مِنهُماج كج
ةً أج على  وأجن يكون كُلُ واحِد  ضج اوج تجكُونُ مُفج ةِ، فج كج ِ بجبِ الشرَّ ا بسِج دِهِمج . حج

ةِ الحجانُوتِ  ةِ الأججِيِر وأُجرج  مِنهُماج بأُِجرج
بجةُ أجيَّ واحِد  الج ةِ مُطج وزُ في هذه الصُورج ُ خص  ، وتَج ى شج عج على  وإذا ادَّ

و أجن ارُهُ حتى ولج يجنفُذُ إقرج ا، فج دُهُمج رَّ أجحج قج تجاع  وأج ا بمِج دِهِمج رُ أجحج هُ الآخج رج  .«كج

ةج »(: 6213:المادة)ـ  كج ِ دج اثنجانِ الشرَّ قج يعِهِ على  إذا عج سِيئجةً، وبج  المجالِ نج
ِ
اء ى على  شِرج ج أجن يكون المجالُ الُمشترج

 ِ ةج شرج ضج اوج تجكُونُ مُفج رِ، فج فِيلُ الآخج  مِنهُماج كج
كُلُ واحِد  ةً، وج فج ينجهُماج مُنجاصج كًا بج ج نُهُ ورِبحُهُ مُشترج مج ةِ وجُوه  وثج  .«كج

ارِ »(: 6211:المادة)ـ  ال  بنِسِبجةِ مِقدج مُ في كُل  حج ، تُقسج دٍّ وا  تجقصِير  عج صُلُ بلِاج تج ةُ التي تحج ارج رُ والخجسج ج الضََّّ

الِ  ُ ، رُءُوسِ الأجموج فُ ذلك فجلاج يُعتجبرج طج خِلاج  .«وإذا شُرِ
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مَانُ و الأجَرُ »(: 68:المادة)   .«يََتَمِعَانِ لا  الضر
ء أو نقصانه ا  يجتمعان؛ لأنَّ أن : معناها]  بدل المنفعة والغرامة لقيمة الشََّّ

مان إنَّ  ، الضَّ ي، فلو استأجر شخص سيارة ليركبها إلى مكان معين  ما يكون بسبب التَّعد 

ياً في حكم الغاصب، ويُرج عن صفةِ  ،اً إلى مكان آخرفذهب بها رأس يعتبر متعد 

ها  يارة عنده قبل رد  فة الأصلية شرعاً للمستأجر، فإن هلكت الس  الأمين التي هي الص 

 [.(6)الأجرج والضمانج ا  يجتمعان إلى مالكها يضمن قيمتها وا  أجر عليه؛ لأنَّ 

                                                                                                                            

قسِيمج ا»(: 6233:المادة)ـ  انِ تج يكج ِ طج الشرَّ ج أسُ إذا شرج اء  كان رج وج ، سج ماج
الِهِ أسِ مج ارِ رج ينجهُماج بنِسِبجةِ مِقدج بحِ بج لر 

حَّ  اضِلًا صج اوِيًا أو مُتجفج ماج مُتجسج
الِهِ ماج ، مج

الِهِ أسِ مج ينجهُماج بنِسِبجةِ رج بحُ بج مُ الر  اهُ، على  ويُقسج طج ج جهِ الذي شرج الوج

لُ و مج طج عج لُ ااِ ثنجيِن أو شُرِ مج طج عج اء  شُرِ وج دِهِ في حُكمِ سج رِ في يج الِ الآخج أسُ مج يجكُونُ رج ط، فج قج  مِنهُماج فج
احِد 

ة اعج  .«البضِج

بحِ »(: 6236:المادة)ـ  ة  من الر  الدِج ة  زج ا حِصَّ دِهِمج طج لِأجحج اوِيًا، وشُرِ يِن مُتجسج يكج ِ الِ الشرَّ أسُ مج إذا كان رج

ثُلُثجيهِ مثلاً  شُر ، كج لُ ااِ ثنجيِن مج مج ا كان عج إذِج ،فج طُ مُعتجبرج  ة  والشرَّ حِيحج ةُ صج كج ِ ةج ) وطًا، فجالشرَّ ، (6243اُنظُر المجادَّ

رُ  يُنظج ط فج قج ا فج دِهِمج لُ أجحج مج طج عج ا إذا شُرِ لُ : أجمَّ مج طج العج ة  على  إذا شُرِ الِدج بحِ زج تُهُ من الر  ذِي  حِصَّ يكِ الَّ ِ الشرَّ

طُ، ُ الشرَّ ةُ أيضاً، ويُعتجبرج كج ِ تجصِحُ الشرَّ ةج  فج ادج يج هِ الز 
لِ مج لهِِ وبعِج يكُ بمِاج ِ ستجحِقُ ذلك الشرَّ يثُ كان ، ويج لكن حج

ةِ  بج ارج ةً باِلُمضج بيِهج ةً شج كج ِ ةُ شرج كج ِ تجكُونُ الشرَّ ةِ، فج بج ارج الِ الُمضج دِهِ في حُكمِ مج هِ في يج
يكِ ِ الِ شرج أسُ مج ا إذا . رج وأجمَّ

لُ  مج طج العج تُهُ على  شُرِ يكِ الذي حِصَّ ِ ينجهُماج بنِسِبجةِ  الشرَّ بحُ بج مُ الر  ، ويُقسج الِز  يُر جج ، فهو غج ة  يلج
لِ بحِ قج من الر 

بحُ  هُ إذا قُسِمج الر  يثُ إنَّ ، حج يهِماج الج أسِ مج ارِ رج ال  على  مِقدج ابلِ  من مج ء  مُقج اهُ، فجلاج يكون شَج طج ج جهِ الذي شرج الوج

يجأخُذُ  ةِ التي سج ادج يج ؛ للِز 
ن  ماج ل  أو ضج مج بحِ، إنَّماج يكون أو عج اقج للِر  امِلِ؛ لِأجنَّ ااِ ستحِقج يُر العج يكُ الغج ِ ا الشرَّ هج

ةِ  ثج دِ هذه الأمُُورِ الثَّلاج  .«بأِجحج

ةج أجلفِ »(: 6232:المادة)ـ  ا مِالج دِهِمج الِ أجحج أسُ مج أجن كان رج اضِلًا، كج يِن مُتجفج يكج ِ الِ الشرَّ أسُ مج إذا كان رج

الِ الآ أسُ مج م  ورج يجكُونُ دِرهج اوِي، فج ينجهُماج باِلتَّسج بحِ بج قسِيمُ الر  طج تج ا شُرِ إِذج ، فج م  سِينج أجلفج دِرهج ةً وخَج رِ مِالج خج

الِ  أسِ مج يلِ باِلن سبجةِ إلى رج
لِ أسِ المجالِ القج احِبِ رج يكِ صج ِ بحِ للِشرَّ  في الر 

ة  ةُ حِصَّ ادج طج زِيج هُ شُرِ نَّ عنجى أج هِ، بمِج

شرج  كُونُ ذلك كج اوِيًاويج ماج مُتجسج
الِهِ أسِ مج ونِ رج الج كج يِن حج يكج ِ دِ الشرَّ  لِأجحج

الدِ  لكِج إذا عُمِلج ، طِ رِبح  زج لذِج فج

بحِ  ةِ في الر  الِدج ةِ الزَّ احِبِ الِحصَّ يكِ صج ِ لِ الشرَّ مج طُ عج ، أو شرج يهِماج لج
طُ كِ لِيلِ : شرج أسِ المجالِ القج احِبِ رج أجي صج

ةُ واعتُبِرج  كج ِ ت الشرَّ حَّ طُ صج لُ ،  الشرَّ مج طج العج بحِ على  وإذا شُرِ ةِ من الر  يلج
لِ ةِ القج احِبِ الِحصَّ احِبِ : صج أجي صج

ماج 
الِهِ أسِ مج ارِ رج ينجهُماج بنِسِبجةِ مِقدج بحُ بج مُ الر  ، ويُقسج الزِ  يُر جج ثيِِر، فهو غج أسِ المجالِ الكج  .«رج
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 :ومن تطبيقاتها

ا» :(333:المادة) ـ ت الدَّ لِفج لُ وإنِ حُم لجت وتج ةُ التي اُستُكرِيجت للِرُكُوبِ ا  تُحجمَّ بَّ

نُ  ماج مُ الضَّ لزج ةُ  ،يج مُ الأجُرج  .(6)«وبِهجذِهِ الحجالِ ا  تجلزج

 . «يعني إن من ينال نفع شَء يتحمل ضِره .الغُرمُ باِلغُنمِ »(: 64:المادة)

ن يستفيد منه شَّ  التي تحصل من ال والخسارةج  الت كاليفج  أنَّ : معناها] ء تكون على مج

فته على كل رد  العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف رد  الوديعة، فإنَّ  شرعاً، فنفقةُ 

 .[(2)الإيداع لمصلحته المالك المودِع؛ لأنَّ 

 : قاعدة في معناها ويشبه هذه القاعدة

 .«ةُ بقَِدرِ الن عمَةِ والن قمَ  ،الن عمَةُ بقَِدرِ الن قمَةِ »(: 66:المادة)* 

 [  «الغرم بالغنم»: وقاعدة «الخراج بالضمان»: أنَا جمعت بين قاعدة: معناها]

 :ومن تطبيقاتها

ةِ النفُُوسِ » :(6632:المادة)ـ  لِ مُحجافجظج ةُ لِأججج اليِفُ الأجمِيِريَّ انجت التَّكج مُ  ،إذا كج سَّ تُقج  فج

                                                 

 :بيقات من مواد المجلةتتمة التط( 6)

اءُ »(: 311:المادة) ـ دج مُهُ أج لزج بيِلِ الغجصبِ ا  يج احِبهِ، فهو من قج ااً  بدُِونِ إذنِ صج د  مج لج أجحج لو استجعمج

نجافعِِه ةِ ، مج عج نُ المجنفج ماج مُ ضج لزج  يج
حِينجئذِ  ، فج غِير  الج صج  أو مج

الج وقف  كنِ إن كان ذلك المجالُ مج لِ أجي أججرج المثِ: ولج

كُن بتِجأوِيلِ مِل ةِ أجي أججرج المثِلِ إذا ل يج عج نُ المجنفج ماج مُهُ ضج لزج لِ يج ا للِِاستغِلاج دا إِن كان مُعج ، وج ال  ك  أو في كُل  حج

قد   انجت تلك : مثلاً . عج ةُ، لكن إن كج مُهُ الأجُرج لزج  ا  تج
ة  ارج قدِ إجج ةً بدُِونِ عج رج مُدَّ ارِ آخج د  في دج نج أجحج كج لو سج

غِير  الدَّ  الج صج مُ ، ارُ وقفًا أو مج لزج كُن يج ، أو ل يج
قد   وعج

أوِيلُ مِلك  مَّ تج عنيِ إن كان ثج مُهُ يج لزج  تج
ال  لىج كُل  حج عج فج

ا نجهج كج ةج التي سج  . أججرُ المثِلِ الُمدَّ
 
اء ارج كرِج انجت دج لكِج إن كج ذج كج مُ أججرُ ، وج لزج  يج

قد   وعج
أوِيلُ مِلك  مَّ تج كُن ثج ولج يج

مُ أججرُ المثِلِ ، ثلِ المِ  لزج ا يج احِبهِج  بدُِونِ إذنِ صج
ِ
اء ةج الكرِج ابَّ د  دج لج أجحج ا لو استجعمج ذج كج  .«وج
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دِ الرُءُوسِ على   دج بيجانُ وا  يجدخُلُ في دج  ،عج اءُ وا  الص   التَّوزِيعِ الن سج
ِ افجظجةِ ، فترج ُحج

انجت لمِ وإذا كج

كِ  مُ  ،الأجملاج سَّ تُقج ارِ الملِكِ على  فج  .(6)«لِأجنَّ الغُرمج باِلغُنمِ  ؛مِقدج
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

ة  »(: 6261:المادة)ـ  ينِ، وكان عليه حُمُولج ارج ك  بين جج ج ط  مُشترج
الِ مج حج صر  أو رُءُوسِ إذا انَجدج قج مُاج كج لهج

ة   هِ من وضعِ حُمُولج
يكِ ِ نعُ شرج هُ مج لج رِ فج ا عِندج امتنِجاعِ الآخج دُهُمج نجاهُ أجحج ، وبج هُ على  جُذُوع  يج د  طِ، حتى يُؤج

ذلك الحجالِ

فهِ  .«نصِفج مُصرج

، وخِيفج سُقُ »(: 6261:المادة)ـ  ينِ وهن  ارج كِ بين جج ج طِ الُمشترج
الِ لج للِحج صج ا إذا حج دُهُمج ادج أجحج وطُهُ وأجرج

 ُ يُجبرج رُ، فج هُ وامتجنجعج الآخج اكِ على  نجقضج  .«النَّقضِ والهجدمِ باِاِ شتِرج

ير»(: 6226:ادةالم)ـ  ريُ النَّهرِ غج حُهُ  كج ة  على  أجي تجطهِيُرهُ : المجملُوكِ أو إصلاج عج كُن سج ا ل يج إِذج يتِ المجالِ، فج بج

ُ النَّ يُجبرج يتِ المجالِ، فج طهِيِرهعلى  اسُ في بج  .«تج

كِ »(: 6222:المادة)ـ  ج ابهِِ على  تجطهِيُر النَّهرِ المجملُوكِ الُمشترج ُوزُ على  أجي: أجصحج بِ، وا  يجج قُ الشر  ن له حج مج

حِ  ريِ والِإصلاج ةِ الكج ئُونج ةِ في مج فج ق  الشَّ ابُ حج  .«أجن يُشِركج أجصحج

ابِ »(: 6222:المادة)ـ  لجبج بجعضُ أجصحج رُ إذا طج بجى البجعضُ يُنظج كِ وأج ج بِ تجطهِيرج النَّهرِ الُمشترج ق  الشر  : حج

ُ الآبِي  يُجبرج ا، فج اما ا كان النَّهرُ عج إذِج كرُونج على  فج الطَّالبُِونج يج ا، فج اصا ا كان النَّهرُ خج ، وإِذج رِينج ريِ مع الآخج الكج

منجعُونج الُممتجنعِج عن ا اضِي، ويج ارج ذلك النَّهرج بإِذِنِ القج يج مِقدج د  اعِ من ذلك النَّهرِ، حتى يُؤج ريِ عن ااِ نتفِج لكج

تجهُ من النَّهرِ  ابج حِصَّ  .«ما أجصج

ِيعُ »(: 6221:المادة)ـ   جمج
ِ
اء كُ في ااِ بتدِج ِ ، ويجشترج حِهِ من الأجعلىج ك، وإصِلاج ج ريِ النَّهرِ الُمشترج ةُ كج ئُونج بتجدِئُ مج تج

عِندج  صِ في ذلك، فج ابِ الِحصج فِ الأجعلىج من  أجصحج يكِ الذي في الطَّرج ِ اضِي الشرَّ اوُزِ من أجرج الُمرُورِ والتَّجج

هِ؛ لِأجنَّ الغُرمج باِلغُنمِ 
لِ لُ إلى أجسفج ا يُنزج ذج كج لُصُ، وهج ةج . النَّهرِ يُج ادَّ ريُ النَّهرِ : مثلاً (.  13) اُنظُر مج زِمج كج إذا لج

ارِ  صج مج ، فج اص  ةِ أجشخج ج شرج كِ بين عج ج مُ الُمشترج ا تُقسج اضِيهج ةِ أجرج  إلى نَِجايج
يك  ِ ةِ شرج ا على  فُ أجعلىج حِصَّ يِعِهِم، ومج جمج

ا هج ارُ على  بجعدج نيِجةِ، ثم يُسج لىج الثَّماج عج اضِي الثَّانِ فج رَّ من أجرج ةِ، وإذا مج كُ على  الت سعج ِ يجاقِ، ويجشترج هذا الس 

 ِ لِ في جمج ى الأجسفج ةِ التي في مُنتجهج احِبُ الِحصَّ هُ، صج تهِِ وحدج فِ حِصَّ رِ بِمُصرج مُ في الآخج وَّ فِ، ويُقج يعِ الُمصرج

ةِ التي في أجقصَج العُلوِ أجقجلَّ من الججمِيعِ،  احِبِ الِحصَّ يكِ صج ِ فُ الشرَّ جهِ يكون مُصرج لىج هذا الوج عج فج

لِ أجكثجرج من الججمِيعِ  ى الأجسفج ةِ في مُنتجهج اقِعج ةِ الوج احِبِ الِحصَّ فُ صج  .«ومُصرج

فِ »(: 6223:المادة)ـ  كُ الججمِيعُ في مُصرج ِ يجشترج لِ، فج بتجدِئُ من الأجسفج ةِ تج كج ج ارِيرِ الُمشترج ةُ نجزحِ المججج ئُونج مج

احِبُ ت أُ صج برج هُ يج وقج وزُ مِنهُ إلى ما فج ُ ، وكُلَّماج تَج ةِ السُفلىج احِبِ الِحصَّ ةِ صج رصج اقِعِ في عج ةِ المججرُورِ الوج لك حِصَّ

ةِ  لكِج يكون الِحصَّ لِذج هُ، فج تجهُ وحدج لُ حِصَّ عمج ةِ العُليجا يج احِبُ الِحصَّ ءُونج واحِدًا واحِدًا، وصج برج ا يج ذج كج ، وهج

ةِ العُليجا أجكثجرج مِنهُم احِبِ الِحصَّ فُ صج لَّ من الججمِيعِ، ومُصرج قج ةِ السُفلىج أج احِبِ الِحصَّ فُ صج  .«مُصرج
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الم  ما الآمِرِ لا  الفَاعِلِ إل  يُضَافُ الفِعلُ »: (69 :المادة)  .«يَكُن مُجبَرً

لى الفاعل دون الآمر ما ل يكن الآمر مكرهاً حكم الفعل إ أن نسبة: معناها]

للفاعل على الفعل، فإذا كان مكرهاً له عليه، فحينئذ  تُنسب ما يُمكن نسبته من حكم 

 .[(6)الفاعلج بالإكراه صار كالآلة في يد المكرِ ِه الفعل إليه، ا  إلى الفاعل؛ لأنَّ 

 :ومن تطبيقاتها

خص  » :(336:المادة)ـ  الُ شج لجكج مج رج  إذا هج هُ بدُِونِ إذنِ  ،عِندج آخج ذج إنِ كان أجخج فج

نهُُ  ال  على  المجالكِِ يجضمج نُ  ،كُل  حج احِبهِِ ا  يجضمج هُ بإِذِنِ صج ذج دِهِ ما  ؛وإنِ كان أجخج ة  في يج انج هُ أجمج لِأجنَّ

 
ِ
اء ج ومِ الشر  ةِ سج هُ بصُِورج ذج نُ  ،ل يجكُن أجخج يج الثَّمج هُ  ،وسُم  زِمج لجكج المجالُ لج نُ  فجهج ماج إذا  :مثلاً . الضَّ

ج  سرج دِهِ وانكج قجعج من يج وج انِ البجالِعِ بدُِونِ إذنهِِ فج خص  إنجاءج بلَِّور  من دُكَّ ذج شج تجهُ  ،أجخج مِنج قِيمج  ،ضج

ج  سرج رِ وانكج  أجثنجاءج النَّظج
دِهِ بلِاج قجصد  قجعج من يج وج احِبهِِ فج هُ بإِذِنِ صج ذج ا إذا أجخج مُهُ  ،وأجمَّ لزج فجلاج يج

                                                                                                                            

رِيقِ »(: 6221:المادة)ـ  عمِيُر الطَّ لُهُ  تج دخج مُهُ أجي مج ُ فج ارِيرِ، ويُعتجبرج المججج لِ كج أُ من الأجسفج بدج الخجاص  أيضا يج

تهِِ  ةِ إلى حِصَّ دج
الِ ارِفِ التَّعمِيِر العج صج هِ في مج

لِ دخج ةِ التي في مج احِبُ الِحصَّ كُ صج ِ ، ويجشترج اهُ أجعلىج لج ومُنتجهج ، أجسفج

اهُ  ةِ التي في مُنتجهج احِبُ الِحصَّ ا صج تُهُ أجمَّ لُ حِصَّ  مِنهُم تُعمج
ةِ كُل  واحِد  فِ حِصَّ اكِهِ في مُصرج ا عن اشتِرج دج عج فج

هُ   .«وحدج

أسِ المجالِ »(: 6211:المادة)ـ  ارِ رج ةِ مِقدج ةِ بنِسِبج اسِدج ةِ الفج كج ِ ةج في الشرَّ الِدج بحُ والفج مُ الر  طج رِبح  ، يُقسج ا شُرِ إذِج فج

يِن فجلاج  يكج ِ دِ الشرَّ الدِ  لِأجحج ُ  زج  .«يُعتجبرج

اكِ بنِسِبجةِ »(: 6231:المادة)ـ  ابُهُ باِاِ شتِرج يجعمُرُهُ أجصحج مِيمِ، فج كُ للِتَّعمِيِر والترَّ ج إذا احتجاجج الملِكُ الُمشترج

صِهِم  .«حِصج

الهِِ »(: 6231:المادة)ـ  فج من مج ج رِ، وصَج كج بإِِذنِ الآخج ج يِن الملِكج الُمشترج يكج ِ دُ الشرَّ رج أجحج مَّ درًا  إذا عج قج

هُ الرُجُوعُ  لج عرُوفًا، فج تجهُ من على  مج ابج حِصَّ ارج ما أجصج هِ مِقدج
يكِ ِ أخُذج من شرج تهِِ، أجي أجن يج هِ بحِِصَّ

يكِ ِ شرج

فِ   .«الُمصرج

اضِيج »(: 6223:المادة)ـ  رُ القج عج الآخج اجج تجهُ، ورج اشج ا إعج دُهُمج بجى أجحج كًا بين اثنجيِن وأج ج ان  مُشترج يجوج ا كان حج إذج

ولهِِ  اضِي الآبِيج بقِج يجأمُرُ القج كًا: فج ج انج مُشترج ي شج الحجيجوج ا أجن تُعج تجك، وإمَِّ بيِعج حِصَّ ا أجن تج  .«إمَّ
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نُ ال ماج رج على  ولجو وقجعج ذلك الِإنجاءُ  ،ضَّ  آخج
 
ط ،إنجاء نُهُ فجقج ماج هُ ضج زِمج ج ذلك الِإنجاءُ لج سرج ا  ،فجانكج وأجمَّ

نُهُ  ماج مُهُ ضج لزج لُ فجلاج يج دِهِ  ؛الِإنجاءُ الأجوَّ ة  في يج انج هُ أجمج انِ  ،لِأجنَّ احِبِ الدُكَّ ا لو قال لصِج م هذا : وأجمَّ بكِج

الج  قج انِ  الِإنجاءُ؟ فج احِبُ الدُكَّ قجعج  ،بكذا قِرشًا خُذهُ : له صج وج هُ بيِجدِهِ فج ذج الأجرِ  على  فجأجخج

نجهُ  مِنج ثجمج ج ضج سرج بُ  ،وانكج ج وهو يجشرج سرج د  فجانكج دِ أجحج ي من يج اعج أسُ الفُقَّ ا لو وقجعج كج ذج ا   ،وكج

نُ  ماج مُهُ الضَّ لزج ةِ  ؛يج ارِيَّ بيِلِ العج ة  من قج انج هُ أجمج ج و ،لِأجنَّ سرج لهِِ فجانكج  استعِماج
ِ
بجبِ سُوء ا لو وقجعج بسِج أجمَّ

نُ  ماج هُ الضَّ زِمج  .«لج

مَانَ »(: 91:المادة)*  عِيُّ يُناَفِي الضر ه بئراً، في ملكِ  لو حفر إنسان  : مثلاً . الَجوَازُ الشَّر

 .«ا  يضمن حافر البئر شيئاً  رجل وهلك فوقع فيها حيوانُ 

عي وهأن : معناها] و كون الأمر مباحاً فعلًا كان أو تركاً يُنافي الجواز الشرَّ

مان لما حصل بذلك الأمر الجالز من التَّلف  .[(6)الضَّ

 :ومن تطبيقاتها

هناً أو »: (6333:المادة)ـ  هُ نجسِيئجةً رج نِ المجالِ الذي بجاعج مج ةِ ثج لج ابج أخُذج في مُقج يلِ أجن يج
كِ للِوج

فِيلًا  هنُ  ،كج نُ إذا تجلفِج الرَّ فِيلُ  ،وا  يجضمج  .(2)«أو أجفلجسج الكج
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ومِ النَّظجرِ، وهعلى  ما يُقبجضُ »(: 211:المادة)ـ  ج سج بجينَّ اء  أج وج رج سج هُ لِآخج يج يهِ أو ليُِرِ ااً  ليِجنظُرج إلج قبضِج مج و أجن يج

دٍّ  عج اعج بلِاج تج ، أو ضج لجكج نُ إذا هج ابضِِ، فجلاج يجضمج دِ القج ةً في يج انج يجكُونُ ذلك المجالُ أجمج نجهُ أجم ا ، فج مج  .«ثج

ل  »(: 313:المادة)ـ  ، ويُسج ةج دِيعج عُ الوج رُدُ الُمستجودج  يج
ِ
ثنجاء ت في أج اعج لِفجت أو ضج ا تج إذِج اتِ أو مع أجمِينهِ، فج ا باِلذَّ مُهج

نُ  ماج مُ الضَّ لزج دٍّ وا  تجقصِير  ا  يج عج مِينهِِ بلِاج تج ا مع أج هج د   .«رج

عِ بلِاج »(: 124:المادة)ـ  دِ الُمستجودج ت في يج لجكج ا هج إذِج ، فج رج ةج عِندج آخج ارِيَّ دٍّ وا  تجقصِير  للِمُستجعِيِر أجن يُودِعج العج عج تج

نُ، مثلاً  ماج مُ الضَّ لزج ةً : ا  يج ابَّ ارج دج ، على  إذا استجعج لج إلى ذلك المجحِل  صج عُودُ، فجوج ل  كذا ثم يج
ِ
ا إلى محج بج بِهج أجن يجذهج

ا، فجلاج ضج  نفِهج تفج أج ت حج لجكج ، ثم هج خص  ا عِندج شج هج عج أجودج ت عن المجشَِّ، فج زج جج ةُ وعج ابَّ تجعِبجت الدَّ نفج  .«ماج



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

لو : مثلاً  .المُبَاشَِِ إل  المُتَسَب بُ أُضِيفَ الُحكمُ و اجتَمَعَ المُبَاشَُِ إذا » (:91:المادة) *

رجل بئراً في الطريق العام، فالقى أحد  حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي حفر 

 .«ألقى الحيوان، وا  شَء على حافر البئر

لها صلُ في الأحكام أن تُضاف إلى عللفاعل هو العل ة المؤث رة، والأا أنَّ : معناها]

المؤثرة ا  إلى أسبابها الموصلة؛ لأن  تلك أقوى وأقرب؛ إذ المتسبب هو الذي تَلَّل بين 

فعله والأثر المترتب عليه، من تلف  أو غيره فعلُ فاعل مختار، والمباشر هو الذي يحصل 

ل بينهما فعلُ فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه الأثر بفعله من غير أن يتخلَّ 

 .[(6)من المتسبب

 :ومن تطبيقاتها

 » :(123 :المادة)ـ 
 
ء بجبًا لتِجلجفِ شَج د  فعِلًا يكون سج لج أجحج لَّ فِي  ،لو فجعج   فجحج

ِ
ء لكِج الشََّّ ذج

ءج مُبج  ،فعِل  اختيِجارِيٌّ  رج أجتلجفج ذلك الشََّّ خصًا آخج عنيِ أجنَّ شج ةً يج ج يكون ذلك الُمبجاشِرُ  ،اشرج

امِناً احِبُ الفِعلِ ااِ ختيِجارِي  ضج  .«الذي هو صج

دلم  إنِو المُبَاشَُِ ضَامِن  »: (99:المادة)*   .«يَتَعَمر

ن أتلف مال غيره بغير وجه  : معناها] د ذلك أم  مج شرعي يضمنه مطلقاً سواء تعمَّ

د ن ،ل يتعمَّ  .[(2)أتلف مال إنسان يضمنه حيث كان مباشراً ذلك بنفسه، كمج

 :ومن تطبيقاتها

قٍّ » :(161:المادة)ـ  يِر حج ارِ بغِج الحجانُوتِ والدَّ يِرهِ كج ارج غج قج د  عج مج أجحج دج احِبُهُ  ،إذا هج فجصج

بنيِاا تجهُ مج نجهُ قِيمج مَّ ادِمِ وضج هُ للِهج اضج كج أجنقج رج اءج تج تهِِ مج  ،باِلِخيجارِ إن شج طَّ من قِيمج اءج حج بنيِاا وإنِ شج
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ةج البجاقِيجةج  نجهُ القِيمج مَّ اِ  وضج ةج الأجنقج ا ج  ،قِيمج ذج هو الأجنقج اصِبُ . وأجخج نجاهُ الغج ن إذا بج
ولجكِ

نِ  ماج أُ من الضَّ لِ يجبرج الأجوَّ  .(6)«كج

دِ لا  المُتَسَب بُ »(: 93:المادة)*   .«يَضمَنُ إلار باِلترعَمُّ

ر، وهو فاعل   المتسببج أن  : معناها] ما يُفضِ ويُوصل إليه ا  يضمن ما  للضََّّ

ر؛ لأن ه بانفراده ا  يصلح عل   ة مستقل ة للإتلاف إا  إذا كان أفض إليه عمله من الضََّّ

ياً أن يتصل فعله في غير ملكه بما ا  مسوغ له ياً، ويكفي في كونه متعد   .متعد 

بب وكان فعله مقروناً بالت عمُد؛ لأنَّ   الح الحكمج ا  يُضاف إلى السَّ إا   الصَّ

 . [(2)أن يقصد بالفعل الأثر المترت ب عليه: بالقصد، يعني بالتَّعمُد

 :ومن تطبيقاتها

بُبًا» :(111:المادة)ـ  فُ تجسج اثُ أجمر  في  :الِإتلاج  يجعنيِ إحدج
 
ء بُبُ لتِجلجفِ شَج هو التَّسج

 
 
ء رج  ،،شَج  آخج

 
ء لجفِ شَج ةِ على  يُفضِِ إلى تج ادج ريِ العج ب ب   :الويق ،جج اعِلهِِ مُتجسج يهِ إنَّ  ،لفِج لج عج فج

لَّق   بلِ قِندِيل  مُعج بجب  مُفض  لسُِقُوطهِِ  ،قجطعج حج ارِهِ على  هو سج سج
ذِي قجطجعج  ،الأجرِ  وانكِ اجلَّ فج

ةً  ج بُبًا ،الحجبلج يكون أجتلجفج الحجبلج مُبجاشرج ج القِندِيلج تجسج سرج  .(2)«وكج
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ذج »(: 123:المادة)ـ  اءج أجخج ا مُخجيرَّ  إن شج احِبُهج ، فجصج قٍّ يِر حج غج
يِرهِ بِ ةِ غج وضج ارج التي في رج د  الأجشجج طجعج أجحج لو قج

كج  رج ةً وتج مج
الِ ارِ قج ةج الأجشجج ا  قِيمج تجهج ةً قِيمج مج

الِ ا قج تهِج طَّ من قِيمج اءج حج عِ، وإنِ شج
اطِ ةج للِقج ارج المجقطُوعج الأجشجج

ةج  ارج المجقطُوعج ذج المجبلجغج البجاقِيج والأجشجج ةً وأجخج قطُوعج ارِ : مثلاً . مج ونِ الأجشجج الج كج ةِ حج وضج ةُ الرَّ انجت قِيمج لو كج

، وبِ  ف  ةج آا ج شرج ةً عج مج
الِ ةِ قج ا باِلِخيجارِ إن المجقطُوعج احِبُهج يِن، فجصج ارِ أجلفج ةُ الأجشجج ، وقِيمج

ف  ةج آا ج سج ار  خَج لاج أجشجج

ارج   والأجشجج
ف  ةج آا ج ثج ذج ثجلاج اءج أجخج ، وإنِ شج

ف  ةج آا ج سج ذج خَج طعِ، وأجخج ةج للِقج ارج المجقطُوعج كج الأجشجج رج اءج تج شج

ةج   .«المجقطُوعج
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 .«مَاءِ جُبَار  جِناَيَةُ العَج»: (94:المادة)* 

مان بإهلاكها إن ل يمكن ا  يلزم الضَّ  الحيوانات وإتلافها هدر   جنايةج أن  : معناها]

، باكاا حتراز من صاحبها، كما لو نفحت الدابة برجلها أو ذنبها، فلا يضمن الر  

ه يضمن؛ لإمكان اا حتراز بخلاف ما لو وطئت وأصابت بيدها أو رأسها فإنَّ 

 .[(6)بدفعها

 :طبيقاتهاومن ت

احِبُهُ » :(121:المادة)ـ  نهُُ صج انُ بنِجفسِهِ ا  يجضمج هُ الحجيجوج ثج رُ الذي أجحدج ج ولجكنِ  ،الضََّّ

د   الج أجحج ان  مج يجوج نُ  ،لو استجهلجكج حج احِبُهُ ولج يجمنجعهُ يجضمج آهُ صج انِ  ،ورج احِبُ الحجيجوج نُ صج ويجضمج

                                                                                                                            

د  مج »(: 122:المادة)ـ  تلو أجتلجفج أجحج صج قِيمج رِ، وأجنقج عنيِ هالج الآخج بُبًا، يج سج تلاج : تج بجبًا مُفضِيًا لِإِ فِ لو كان سج

ت انِ قِيمج  أو نُقصج
ال  امِناً همج جسَّ : مثلاً . يكون ضج الإذا تمج رج وحج د  بثِيِجابِ آخج تهِِ  كج أجحج بج طج مِمَّا عليه مُججاذج قج ماج سج

ت  يجبسِج تهِِ فج وضج رج أو رج اءج أجر   لِآخج د  مج دَّ أجحج ا لو سج ذج امِناً، وكج كُ ضج س  ، يكون الُمتجمج يَّبج عج ء  أو تج شَج

امِناً لِفجت يكون ضج اتُ وتج رِقجت المجزرُوعج ةً وغج ادج لِفجت، أو أجفجا ج المجاءُ زِيج اتُهُ وتج غرُوسج اتُهُ ومج زرُوعج ا وكج . مج ذج

رَّ الطَّيُر الذي كان  فجص  وفج تجحج بجابج قج ت أو فج اعج اتُهُ أو ضج انج يجوج ت حج رج وفجرَّ د  بجابج إصطجبل  لِآخج تجحج أجحج لو فج

امِناً  .«فيه يكون ضج

ا إذا كان»(: 122:المادة)ـ  نُ، وأجمَّ ماج مُ الضَّ لزج ت، ا  يج اعج ت فجضج رَّ رِ وفج  من الآخج
د  ةُ أجحج ابَّ لجت دج فج قد  لو جج

نُ  ا قجصدًا يجضمج هج لج يدِ . أججفج صدِ الصَّ يَّادُ بقِج ا الصَّ اهج مج ةِ التي رج وتِ البُندُقِيَّ ةُ من صج ابَّ لجت الدَّ فج ا إذا جج ذج وكج

الِهجا يج  صدِ إجفج ى البُندُقِيَّةج بقِج مج ا إذا رج نُ، أجمَّ ماج مُ الضَّ لزج ا ا  يج هج
الِ دُ أجعضج ج أجحج سرج ت أو انكج لِفج عجت وتج قج وج نُ ضفج  .«مج

نِ »(: 124:المادة)ـ  ماج بُبِ مُوجِبًا للِضَّ ونِ التَّسج ي في كج د  طُ التَّعج ج نج على  يُشترج ماج عنيِ ضج رج آنفًِا، يج
ما ذُكِ

قٍّ  يِر حج رِ بغِج ج لِهِ فعِلًا مُفضِيًا إلى ذلك الضََّّ مج شُروط  بعِج رِ مج ج ب بِ في الضََّّ د  في : مثلاً ، الُمتجسج رج أجحج فج لو حج

ةُ الطَّرِ  ابَّ ت الدَّ عج ا لو وقج نُ، وأجمَّ ت يجضمج لِفج رج وتج ة  لِآخج ابَّ ت فيها دج عج قج ام  بئِرًا بلِاج إذنِ ولِي  الأجمرِ، ووج في  يقِ العج

نُ  لِفجت ا  يجضمج ا في مِلكِهِ وتج هج رج فج  .«بئِر  كان قد حج
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الثَّورِ النَّطُ  ِ كج ين  رِ الُمتجعج ج تهِِ ذِي الضََّّ جلَّ د  من أجهلِ محج مج أجحج دَّ قج هُ إذا تج قُورِ ما أجتلجفج لبِ العج وحِ والكج

ولهِِ  تهِِ بقِج انجك ولج يُمسِكهُ  :أو قجريج يجوج  .(6)«امسِك حج

فِ »: (95:المادة)*    .«مِلكِ الغَيِر بَاطلِ  في  الأمَرُ باِلترصَرُّ

حكم له إذا كان المأمور عاقلاً الأمر بالتَّصُرف في ملك غير الآمر ا  أن : معناها]

ول يصح  أمر الآمر في زعم المأمور، وتكون العهدة  ،بالغاً ول يكن الآمر مجبراً للمأمور

ف؛ لأنَّ   .[(2)ه العل ة المؤث رة والآمر سببفيه حينئذ  على المأمور المتصر 

 :ومن تطبيقاتها

ي» :(113:المادة) ـ دُ المجالِ المجغصُوبِ عج مُ رج لزج انِ  ،ناًيج كج احِبهِِ في مج يمُهُ إلى صج
وتجسلِ

وجُودًا ى ،الغجصبِ إن كان مج  أُخرج
ة  لدج اصِبج في بج احِبُ المجالِ الغج ادجفج صج وكان  ،وإنِ صج

هُ  عج هُ هُنجاكج  ،المجالُ المجغصُوبُ مج دَّ ج احِبُهُ استرج اءج صج إنِ شج انِ  ،فج كج هُ إلى مج دَّ اءج طجلجبج رج وإنِ شج

هِ  وتجكُونُ  ،الغجصبِ  د  ةُ رج ارِيفُ نجقلهِِ ومُؤنج صج اصِبِ على  مج  .«الغج
                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

لج »(: 123:ادةالم)ـ  صج ا حج هج
ا أو رِجلِ هج

يلِ ا أو ذج أسِهج يهجا أو رج ت بيِجدج َّ ةِ التي أجضِج ابَّ احِبُ الدَّ نُ صج ا  يجضمج

كُن بًا كان أو ل يج
اكِ هِ رج

ونَُجا في مِلكِ  .«كج

ا في»(: 126:المادة)ـ  تجهج نُ جِنجايج يِرهِ بإِذِنهِِ ا  يجضمج تجهُ في مِلكِ غج ابَّ د  دج لج أجحج ت في إذا أجدخج رِ التي ذُكرِج  الصُوج

ج  نُ ضِج احِبهِِ يجضمج ا بدُِونِ إذنِ صج هج لج هِ، وإنِ كان أجدخج
الِنجةِ في مِلكِ الكج دُ كج جا تُعج يثُ إنََّ ةِ، حج ةِ الآنفِج رج تلك المجادَّ

ا هج ارج سج ةِ وخج ابَّ الِدًا أعلى  الدَّ الِقًا أو قج بًا أو سج
اكِ ونهِِ رج الج كج عنيِ حج ، يج

ال  ا أو غير كُل  حج هج وجُودًا عِندج و مج

نُ  لاج يجضمج ت فج َّ يِر وأجضِج لجت في مِلكِ الغج خج ا ودج تجت بنِجفسِهج ا لو أجفلج ، أجمَّ
وجُود   .«مج

اكِبًا»(: 122: المادة)ـ  نُ المجارُ رج لكِج ا  يجضمج لذِج انهِِ أيضا فج يجوج ام  مع حج رِيقِ العج قُ الُمرُورِ في الطَّ  حج
د   لكُِل  أجحج

، مثلاً على  نهُماج رُزُ عج ينِ ا  يمكن التَّحج ةج اللَّذج ارج رج والخجسج ج ام  الضََّّ رِيقِ العج انهِِ في الطَّ يجوج رج : حج ايج طج ج أو تج لو انتجشرج

 َّ ا وأجضِج هج
يلِ ت بذِج طجمج ةِ أو لج رج خَّ ا الُمؤج هج

ت برِِجلِ فجسج رِ ورج ثج ثيِجابج الآخج وَّ ين  ولج
ةِ غُبجار  أو طِ ابَّ ت من رِجلِ الدَّ

ا دِهج ةِ يج طمج ا ولج تهِج مج ادج ا من مُصج عج ينِ وقج ةج اللَّذج ارج رج والخجسج ج اكِبُ الضََّّ نُ الرَّ كِن يجضمج لج نُ، وج ماج مُ الضَّ لزج أو  ا  يج

رُزِ من ذلك انِ التَّحج مكج ا لِإِ أسِهج  .«رج
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 : ويشبه هذه القاعدة في معناها القاعدتي التاليتي

فَ في مِلكِ الغَيِر بلَِا إذنهِ»(: 98:المادة)*   .«لا يََُوزُ لِأحََدٍ أَن يَتَصَرر

ف تصُرفاً فعلياً في مأنه : معناها] لك الغير سواء ا  يحلُ له وا  يصحُ منه أن يتصرَّ

اً أو مشتركاً بلا إذنه سابقاً، أو إجازته ا حقاً  رْجاً ف، (6)كان خاص   أن يحدث مج
 (2)ليس لأحد 

في ملك غيره، وا  يتخذ فيه نَراً وا  بئراً وا  مزرعة، إا  بإذن صاحبه، ولصاحبه أن 

 [.(2)يحدث ذلك كل ه

 .«أَحَدٍ بلَِا سَبَبٍ شََعِي   لا يََُوزُ لِأحََدٍ أَن يَأخُذَ مَالَ »(: 94 :المادة)* 

ولو والداً أو ولداً أو زوجاً أن يأخذ جاداً أو ا عباً مال  ا  يجوز لأحد  : معناها]

 .[(4)غ له الأخذسو  أحد بلا سبب شرعي  يُ 

لُ سَبَبِ الملِكِ قَا»: (96:المادة)*  اتِ تَبَدُّ لِ الذر م  مَقَامَ تَبَدُّ
 .«ئِ

 .عمله ةمقام تبدل الذات وعامل ةلك قالمتبدل عل ة المأن  :معناها]

ه تصدق به إنَّ : فقيل له  والأصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة للن بي  

تبدل سبب الملك من التَّصدق  ، فأقام (3)«هو عليها صدقة ولنا هدية»: عليها، فقال

 .[(1)إلى الإهداء، فيما هو محظور عليه، وهو الصدقة، مقام تبدُل العين
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 :ومن تطبيقاتها

ثج » :(111:المادة)ـ  أجن كان أجرضًا وأجحدج ة  كج ة  مُتَّصِلج ادج لج في المجوهُوبِ زِيج صج إذا حج

ا بنِجاءً  يهج لج رًا ،المجوهُوبُ له عج جج سج فيها شج رج عِيفًا ،أو غج انًا ضج يجوج مِنج عِندج  ،أو كان حج فجسج

ج  لج بهِِ اسعلى  المجوهُوبِ له أو غُير  بجدَّ  تج
قِيقًا ا   ،مُهُ وجه  طُحِنجت وجُعِلجت دج ةً فج أجن كان حِنطج كج

صِحُ الرُجُوعُ عن الِهبجةِ حِينجئِذ   لجو  ،يج ةً للِرُجُوعِ فج انعِج ةُ فجلاج تكون مج صِلج ةُ المنُفج ادج يج ا الز  وأجمَّ

يِره د  لغِج ا أجحج بجهج سُ التي وهج رج جلجت الفج لجيسج له الرُجُوعُ عن الِهبجةِ  ،حمج ن له الرُجُوعُ بعد لك ،فج

دجة وهُوبِ له ،الوِا ج ا للِمج لُوُهج ةِ يكون فج  .(6)«وبِهجذِهِ الصُورج

ءَ »: (99:المادة)*  لو قتل : مثلاً  .أَوَانهِِ عُوقِبَ بحِِرمَانهِِ قبل  مَن استَعجَلَ الشَّر

ن طلَّقها في مر  موته بلا رضاها قاصداً بذلك ارإنسان و ثه يُرج من إرثه، وكذلك مج

 .«حرمانَا من الإرث، فإنَا ترثه

ن استعجل الشََّّ ، ف(2)وارثه مثلًا يحرم من إرثه لو قتل إنسان  : معناها] ء الذي مج

وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام، ول 

ء بغير ذلك  يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشََّّ

بب   .[(2)ه افتأت وتَاوزقبل ذلك الأوان عوقب بحرمانه؛ لأنَّ السَّ

 

                                                 

 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 6)

اعج المجوهُوبُ له المجوهُ »(: 133:المادة)ـ  اهِبِ إذا بج ى للِوج بقج يمِ، ا  يج
هِ باِلِهبجةِ والتَّسلِ

هُ من مِلكِ جج وبج أو أجخرج

حِيَّةُ الرُجُوعِ  لاج  .«صج

لٌّ »(: 136:المادة)ـ  ِ ى للِرُجُوعِ محج بقج دِ المجوهُوبِ له ا  يج  .«إذا اُستُهلكِج المجوهُوبُ في يج
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 .«عليه جِهَتهِِ فَسَعيُهُ مَردُود  من  تَمر ما  نَقضِ في  مَن سَعَى»: (111:المادة)

، فمن (6)ا  يصح  من المقر  أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأأنه : معناها]

به حق  صغير أو حق وقف،  سعى في نقض ما تم انبرامه من جهته، وكان ا  يمس

ه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه فسعيه مردود عليه؛ لأنَّ 

 .[(2)وأبرمه، والدعوى المتناقضة ا  تسمع

 :ومن تطبيقاتها

ةُ في حُضُورِ الحجاكمِِ ببُِلُوغِهِ فجلاج يُ » :(111:المادة)ـ  اهِقج اهِقُ أو الُمرج رَّ الُمرج قُ إذا أجقج دَّ صج

ارُهُ  لُ البُلُوغج  ،إقرج مَّ تجحج انجت جُثَّتُهُ ا  تج بًا له بأِجن كج ذ  ا إذا كان أجمَّ ، إن كان ظجاهِرُ الحجالِ مُكج

ير قُ  ظجاهِرُ الحجالِ غج دَّ يُصج ةً البُلُوغج فج لج م  انجت جُثَّتُهُ مُتجحج ب  له بأِجن كج ذ  وتجكُونُ عُقُودُهُ  ،مُكج

ةً  تُهُ نجافذِج ارج ةً  وإقِرج ج قُولج  ،مُعتجبرج وليَِّةِ بأِجن يج اتهِِ القج فج ُ خج تجصرج  أجن يجفسج
ة  ادج بعد ذلك بمُِدَّ و أجرج إن  : ولج

قتِ  الغًِا في ذلك الوج تُ إلى قجولهِ :ل أجكُن بج رت باِلبُلُوغِ فجلاج يُلتجفج  .(2)«أجي حين أجقرج
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 :تتمة التطبيقات من مواد المجلة( 2)

فِيعِ رِضَ»(: 6324:المادة)ـ  طُ أجن ا  يكون للِشَّ ج ةً، مثلاً يُشترج لج ةً أو دجا ج احج ج اقِعِ صَج قدِ البجيعِ الوج إذا :  في عج

قدج البجيعِ وقال مِعج عج ا إذا هو مُنج: سج ذج ةِ بعد ذلك، وكج لجبُ الشُفعج تهِِ، وليس له طج قُ شُفعج سقُطُ حج اسِب  يج

تهِِ، قُ شُفعج سقُطُ حج قدِ البجيعِ يج عِهِ بعِج ماج ي بعد سج ِ ارج المجشفُوعج من الُمشترج قج ستجأجِرج العج يج أو يج ِ ادج أجن يجشترج  أجرج

قُ  لجيسج له حج يلًا للِبجالِعِ فج
لكِج إذا كان وكِ ذج هُ  وكج اعج ارِ الذي بج قج تهِِ في العج  .«شُفعج

ولهِ»(: 6141:المادة)ـ  يِرهِ بقِج ونهِِ لغِج رَّ بِكج عِيج المجالج الذي أجقج دَّ  أجن يج
د  صِحُ لِأجحج هُ ا  : ا  يج نَّ الِي كما أج هذا مج

رج  ةِ عن آخج ايج ةِ أو باِلوِصج الج كج عِيجهُ باِلوج دَّ صِحُ أجن يج  .«يج

ااً  إذا أج »(: 6141:المادة) عِيج عليه بعد ذلك مج دَّ صِحُ له أجن يج ى، فجلاج يج اوج عج يِعِ الدَّ رج من جمج د  آخج أج أجحج برج

ةِ  ايج ةِ أو باِلوِصج الج كج يِرهِ باِلوج عِيج عليه لغِج دَّ صِحُ له أجن يج كنِ يج  .«لنِجفسِهِ، ولج
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 الكتاب الأول

 في البيوع

 :سبعة أبوابو وينقسم إل مقدمة

مَة    المُقَد 

 حَاتِ الفِقهِيرةِ الِاصطلَِا  بيانفي 

قَةِ باِلبُيُوعِ   المتَُعَل 

لُ كَلَامٍ يَصدُرُ  :الِإيََابُ » :(111:المادة) أَحَدِ العَاقِدَينِ لِأجَلِ إنشَاءِ من  أَور

فِ  فُ و بهِِ يُوجَبُ و ،الترصَرُّ  .«يَثبتُُ الترصَرُّ

                                                                                                                            

صِحُ له بعد »(: 6133:المادة) رج فجلاج يج ااً  لِآخج د  مج ى أجحج عج صِحُ له أجن إذا ادَّ كنِ يج عِيجهُ لنِجفسِهِ، ولج دَّ ذلك أجن يج

اهُ لنِجفسِهِ  عج ا ادَّ مج رج بجعدج عِيجهُ لِآخج دَّ ةِ  ;يج ى قد يُضِيفُ الملِكج إلى نجفسِهِ، لكن عِندج الُخصُومج عوج يلج باِلدَّ
كِ لِأجنَّ الوج

يِرهِ  هُ لغِج د  مِلكج  .«ا  يُضِيفُ أجحج

ينِ  كما أجنَّ الحجقَّ (: 6136:المادة) خصج احِدج ا  يُستجوفَج من كُل  واحِد  من الشَّ لكِج ا  على  الوج ذج ة ، كج حِدج

ة   ة  واحِدج احِدُ من جِهج ى الحجقُ الوج عج جُلجينِ على  يُدَّ  .«رج

عج »(: 6131:المادة)ـ  ااِ د  يهِ فج لج كًا، وعج ج ونِ المجقسُومِ مُشترج ار  بكِج ةِ إقرج كج ِ قسِيمِ الترَّ ارُ إلى تج اءُ بعد ااِ بتدِج

ولهِِ  نجاقُض  : التَّقسِيمِ بقِج ولهِِ : مثلاً . إنَّ المجقسُومج لِي تج ةِ بقِج كج ِ قسِيمِ الترَّ ةِ بعد تج ثج رج دُ الوج ى أجحج عج نيِ كُنت : لو ادَّ إنَّ

ا لِي في هج لَّمج ا وسج بجهج فََّ وهج ، وأجنَّ الُمتجوج فََّ ةِ من الُمتجوج دج هذه الأجعيجانِ المجقسُومج يت أجحج ج تهِِ ا   اشترج الِ صِحَّ حج

كنِ لو قال اهُ، ولج عوج عُ دج لكِج حين : تُسمج مُ بذِج رِي ولج أجكُن أجعلج الج صِغج بجهُ لِي حج فََّ كان قد وهج إنَّ الُمتجوج

اهُ  عوج عُ دج عذُورًا وتُسمج ةِ يكون مج  .«القِسمج
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عية التي يترتب آثار فيها على ألفاظ وصيغ أن البيع من التصرفات الشر: امعناه]

تستعمل فيه، فيترتب على الإيجاب والقبول فيه انتقال ملك الثمن للبالع وانتقال ملك 

فما يصدر أوا ً من أحد المتعاقدين داا ً على رغبته في إنشاء العقد المبيع للمشتري، 

ى قبوا ً  ى إيجاباً، وما يصدر من الثان يُسمَّ  [.يُسم 

أَحَدِ العَاقِدَينِ لِأجَلِ إنشَاءِ من  ثَانِ كَلَامٍ يَصدُرُ  :القَبُولُ »: (119:ادةالم)

فِ   .«بهِِ يَتمُِّ العَقدُ و ،الترصَرُّ

إن حصل الإيجاب والقبول من المتعاقدين فقد تم  العقد، وانتقل الملك  :امعناه]

ما بتسليم الثمن وتسليم  إلى الآخر، وإن ل يكن التبادل الفعلي بينهمامن كل  واحد  منه

ق بمجرد اللفظ، واا ستلام والتسليم من آثاره  [.المبيع؛ لأن ه تصرف شرعي يتحقَّ

ا أَمرًاو العَقدُ التزَِامُ المُتَعَاقِدَينِ » :(113:المادة) دُهُمَ ارتبَِاطِ عن  عِبَارَة  هو و ،تَعَهُّ

 .«الِإيََابِ باِلقَبُولِ 

والقبول، فيتحقق اا نعقاد واا لتزام من كل   أن العقد ارتباط الإيجاب: امعناه]

من العاقدين بما يشمله العقد من نقل للملكية فيما كان موضوعاً للعقد كسيارة أو 

 [.غيرها، وهذا اا لتزام يمنع انفراد واحد منها بفسخ العقد فيما اتفق عليه

جهٍ مَشَُّوعٍ وعلى  ولِ باِلآخَرِ القَبُ و الِإيََابِ من  الِانعِقَادُ تَعَلُّقُ كُل  » :(114:المادة)

قِهِمَا في  يَظهَرُ أَثَرُهُ   .«مُتَعَلر

ترتب عليه إن توفرت فيه شروط  هاا نعقاد لما كان شرعياً، فإن آثار أن  : معناها]

الوصف الشرعي من أهلية العاقدين من العقل، ومحلية المبيع من كونه ماا ً متقوماً، فلو 

خَراً كان البيعُ باطلًا، فلا يظهر  باطلًا، ولو كان المبيعُ  لبيعُ عاقل كان ا غيرج  كان العاقدُ 

  [.أثره في انتقال الملك بين البالع والمشتري
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 .«غَيَر مُنعَقِدٍ و يَكُونُ مُنعَقِدًاو ،مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَِالِ  :البَيعُ » :(115:المادة)

ينتقل ملك المبيع هو مبادلة المال بالمال، حيث : اصطلاحاً  البيعج  أن  : معناها]

ماً إن هو المبذول المنتفع به، ويكون متقوَّ : من إلى البالع، والمالللمشتري وملك الثَّ 

 م؛ لأنَّ الخمر ماا ً لكنه غير متقوَّ  دُ عج اا نتفاع به شرعياً، بمعنى أجازته الشريعة، فيُ  تكان

 .يعة ل تَز اا نتفاع بهالشرَّ 

 غيرِ  بطريقة   إن كان مذبوحةً  اس به، فالميتةُ يشمل عرفاً كل  ما ينتفع النَّ  والمالُ 

للهرة والكلب، ماا ً إن كان ينتفع بها بصورة من صور اا نتفاع كاطعامها  دُ عج تُ  ة  شرعي  

دُ  ا إن كانت ماتت حتف أنفها، مما نجده ملقى في الطرق، فلا أحد يرغب به، فلا تُعج أم 

 .ماا ً 

تعريفاً للبيع، وإن ما بيان أنواع البيع، ليس  «دقعيكون منعقد  وغير  من»: وقوله

 .[، كما سيأتي، وهو الباطل، ومنها غير منعقد، ويشمل الصحيح وغيرهنعقدالمفمنها 

 يَنقَسِمُ و ،الوَجهِ المَذكُورِ  يَنعَقِدُ عَلَى الذي  البَيعُ هو  :البَيعُ المُنعَقِدُ » :(118:المادة)

 .«وفٍ مَوقُ و ،نَافذٍِ و ،فَاسِدٍ و ،صَحِيحٍ إل 

أن  البيعج المنعقدج بارتباط الإيجاب والقبول على الوجه المشروع ينقسم إلى : معناها]

 [.صحيح  وفاسد  ونافذ  وموقوف، وسيأتي شرحها في المواد الآتية: عدة أقسام

 .«البَيعُ البَاطلُِ هو  :البَيعُ غَيُر المُنعَقِدِ » :(114:المادة)

ق  المنعقد أن  البيعج غير: معناها] ، وهي البيعُ الباطل، وا  يتحق  له صورة  واحدة 

ي بيعاً مجازاً؛ لأن ه وا  يترتب عليه آثار البيع، وسُم  فيها ارتباط  بين الإيجاب والقبول، 

 [.ليس ببيع حقيقة
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حِيحُ » :(116:المادة)  البَيعُ المشََُّوعُ أَصلًا هو و ،البَيعُ الَجائِزُ هو  :البَيعُ الصر

 .«وَصفًاو

دُ بيعاً جالزاً ديانةً؛ لتوفر الشروط الشر: امعناه] عية فيه من أن البيع الصحيح يُعج

عن ، والمبيع ماا ً، وخلى بالبلوغ والعقلبأن كان العاقد فيه أهلًا  كونه مشروعاً في أصله

 [أوصاف ممنوعة شرعاً كالربا والجهالة وغيرها

هُ  ،صفًاو لا المشََُّوعُ أَصلًا هو  :البَيعُ الفَاسِدُ » :(119:المادة) يكون  يَعنيِ أَنر

ابعَِ )  ،«فَاسِدًا باِعتبَِارِ بَعضِ أَوصَافهِِ الَخارِجَةِ  ،صَحِيحًا باِعتبَِارِ ذَاتهِِ   .(رَاجِع البَابَ السر

مشروعاً بأن كان العاقد عاقلًا، أي ذاته  اه أن البيع الفاسد يكون في أصلهمعن]

أي أوصافه غير مشروع : ه في وصفهار، لكنبيع كالدَّ والمبيع ماا ً يصلح أن يكون محلًا لل

 [. كشرط منفعة أحد المتعاقدين والجهالة وغيرها: باشتماله على شروط خارجية تفسده

هُ  ،يَصِحُّ أَصلًا ما لا  :البَيعُ البَاطلُِ » :(111:المادة) مَشَُّوعًا يكون  لا يَعنيِ أَنر

 .«أَصلًا 

 همنعت منه وألغت يعةُ حيح أصلًا أي ذاتاً، فالشرَّ ليس بص الباطلج  البيعج  أن  : معناه]

 [.ه عن حقيقة البيع من وجود المال أو العاقد العاقللخلو   ه؛ول تعتبر وجود

قُ بهِِ حَقُّ الغَيِر كَبَيعِ الفُضُولِ   :البَيعُ الموَقُوفُ » :(111:المادة)  .«بَيع  يَتَعَلر

، هو تعل ق حق  الغير به أن الأمر الجامع في جعل البيع موق امعناه] وفاً غير نافذ 

 [.كما في الفضوليبيع رهن أو مستأجر أو ملك للغير بسواء كان 

فُ بحَِق  الغَيِر بدُِونِ إذنٍ شََعِي   :الفُضُولُِّ » :(119:المادة)  .«هُوَ مَن يَتَصَرر

ن ل يكن له صفة شرعية للتَّ ]  فيه، اً نف بحيث تعطيه إذصُر معناها أن  الفضوليَّ مج
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ن خلا عن هذه الأوصاف، خلا الوصف  ككونه مالكاً أو وكيلًا أو ولياً أو وصياً، فمج

 [.ه الوصف الشرعيده، فيكون موقوفاً على إذن من عنالشرعي بصحة تصرف  

قُ بهِِ حَقُّ الغَيرِ لا  بَيع   :البَيعُ النرافذُِ » :(113:المادة)  لَازِمٍ إل  يَنقَسِمُ هو و ،يَتَعَلر

 .«يِر لَازِمٍ غَ و

أن  الأمر الجامع لكون البيع نافذاً ابتداءً أن ا  يتعلَّق به حق  لغير العاقد، معناها ]

ا زم لخلوه عن الخيار، وغير ا زم ا شتماله على : وهذا البيع رغم نفاذه فهو على قسمين

 [.الخيار

زِمُ » :(114:المادة)  .«الِخيَارَاتِ ن ع البَيعُ النرافذُِ العَارِيهو  :البَيعُ اللار

معناها أن  البيعج يكون ا زماً لكل  واحد   من المتعاقدين إن ل يكن موقوفاً على ]

، بأن كان نافذاً ابتداءً، ويُلو عن أنواع الخيارات من شرط  ورؤية  وعيب   إجازةِ أحد 

 [.وغيرها للعاقدين

زِمِ » :(115:المادة)  .«أَحَدُ الِخيَارَاتِ الذي فيه  ذُ البَيعُ النرافِ هو  :البَيعُ غَيُر اللار

أن  البيعج النَّافذ ا  يكون ا زماً إن كان فيه خيارُ شرط  أو خيارُ رؤية  أو معناها ]

عُدْ  خيارُ عيب أو غيرها؛ لأن ه يُمكن لمن له الخيار أن يفسخ البيع بلا رضَ الآخر، فلم يج

ه، بخلاف البيع الخالي عن الخيارات، فلا يُمكن فسخه إا  بتراضي  ا زماً في حق 

 [.الطرفين، فكان ا زماً في حق  كل  واحد  منهما

ا» :(118:المادة) ً دَينِ مَُُيرر
 .«بَابهِِ في  سَيَجِيءُ ما على  الِخيَارُ كَونُ أَحَدِ العَاقِ

ن له الخيار سواء كان شرطاً أو رؤيةً ] معناها أن  الخيار معناه في العقود أن يكون مج

 [.اا ستمرار فيهالحق  في فسخ العقد أو أو عيباً له 
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 .«البَيعُ القَطعِيُّ هو  :البَيعُ البَاتُّ » :(114:المادة)

، فهو خال  عن الخيارات، فلا يستطيع ] معناها أن هذا البيع قاطع  وجازم  وا زم 

 [.أحدهما فسخه إا  برضَ الآخر

ي  البَيعُ بشََِّطِ أَنر هو  :بَيعُ الوَفَاءِ » :(116 :المادة) عَ مَتىَ رَدر الثرمَنَ يَرُدُّ المُشتَرِ
البَائِ

زِ باِلنرظَرِ في هو و ،إلَيهِ المَبيِعَ 
ي بهِإل  حُكمِ البَيعِ الَجائِ فِي حُكمِ البَيعِ و ،انتفَِاعِ المُشتَرِ

إل  هنِ باِلنرظَرِ فِي حُكمِ الرر و ،الفَسخِ على  الفَرِيقَيِ مُقتَدِرًا كَونِ كُل  مِنإل  الفَاسِدِ باِلنرظَرِ 

يَ   .«الغَيرِ إل  بَيعِهِ على  يَقدِرُ لا  أَنر المُشتَرِ

أن يبيع زيد  عمراً سيارته بعشرة آا ف دينار بشرط : صورة بيع الوفاء معناها أن  ]

 .منه الذي أخذهيارة السَّ  عليه ثمنج  دَّ إن رج  على زيد   ما يردها عمرو  أن ا  يبيعها عمرو، وإن  

، وهو «المجلة»عتمدته افقهاء فيها على أقوال عديدة أشهرها ما وقد اختلف ال

 ، فله ثلاثةُ من جهة   ، ورهن  من جهة   ، وفاسد  من جهة   صحيح   القول الجامع، فهو بيع  

، ويجوز لكل  واحد  من أحكام ، فيجوز للمشتري اا نتفاع به بناءً على أن ه بيع  صحيح 

ه من غير  العاقدين أن يفسخ العقد بناء على أن ه بيع  فاسد، وا  يجوز للمشتري أن يبيعج

 [.البالع بناءً على أن ه رهن  

 .«أَن يَستأَجِرَهُ البَائِعُ على  فَاءٍ و بَيعُ هو  :بَيعُ الِاستغِلَالِ » :(119 :المادة)

معناها أن صورة بيع اا ستغلال أن يبيع زيد  عمراً سيارته بعشرة آلف دينار على ]

يستأجرها زيد من عمرو، ثم يردها عمرو إلى زيد متى دفع له أن ا  يبعها عمرو، و

 .[ثمنها، فهو صورة من بيع الوفاء، لكن البالع فيه يستأجر المبيع من المشتري
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لُ : أَربَعَةِ أَقسَامٍ إل  البَيعُ باِعتبِاَرِ المَبيِعِ يَنقَسِمُ » :(191:المادة) بَيعُ  :القِسمُ الأوَر

ى باِلبيَعِ القِسمَ أَشهَ هذا   أَنر بمَِا و الماَلِ باِلثرمَنِ  فُ هو  :القِسمُ الثرانِ . رُ البُيُوعِ يُسَمر  .الصرر

ابعُِ و .بَيعُ المُقَايَضَةِ : القِسمُ الثرالثُِ و لَمُ : القِسمُ الرر  .«السر

 : ظر إلى المبيع  على أربعة أقساممعناها أن  أقسام البيع من حيث النَّ ]

و بيعُ عين بالثَّمن حاا ً كان أو مؤجلًا، وهو أشهر أنواع وه: البيعُ المعتاد. 6

 .بلا قيد «البيع»: البيع، ويُطلق عليه لفظ

فُ .2 أي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بيع : وهو بيعُ الثَّمن بالثمن: الصرَّ

 .الدينار بالدوا ر، وهكذا

 .أي سلعةً بسلعة: وهو بيع العين بالعين: المقايضة.2

لجم.4 ل بثمن حال، على عكس البيع المعتاد: السَّ  [.وهو بيعُ مبيع مؤج 

فُ بَيعُ النرقدِ باِلنرقدِ » :(191:المادة)  .«الصرر

 بيع في جنس الأثمان  في عوضيه من ذهب   على كل   طلقُ يُ  فج الصرَّ  أن  : معناها]

ة من التَّساوي والتقابض إن اتحوغيرها،  ودوا ر   ودينار   وفضة   د وله أحكام خاص 

الجنس، والتقا  في المجلس إن اختلف الجنس؛ لأن القبض مستحق شرعاً في 

 [.المجلس لعوضيه

غير  أَي مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَِالٍ  :بَيعُ العَيِ باِلعَيِ  :بَيعُ المُقَايَضَةِ » :(199:المادة)

 .«النرقدَينِ 

، بعض، كبيع دار بأر بيع الأعوا  بعضها بالمقايضة هي  أن  : معناها]

ها كيفما شئنا، إا  إذا اتحد الجنس وكانت نبيعج  وسيارة بدراجة، وبيض بحلاوة، ولنا أن  
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بويات، ويُشترط التَّساوي والتَّقابض إن وجد طرفي علَّة كيلية أ و وزنية، فتكون من الرَّ

با، والتَّقابض لوحده إن وجد أحد طرفي عل ة الربا كبيع سيارة  بسيارتين، فيشترط : الر 

 [.قابض فقط، وهو تعيين كلٍّ منهما في المجلس حتى تنتفي الجهالةالتَّ 

لٍ » :(193:المادة) ل  بمُِعَجر لَمِ مُؤَجر  .«بَيعُ السر

ل بثمن حال، مثلمعناه أن ] لجمج هو بيعُ مبيع مؤجَّ أن يدفع زيد لعمرو ألف : السَّ

ل م له ألف كيلو قمح بعد سنة، فهو على عكس البيع المعتاد،  دينار الآن على أن يُسج

لجم عدة شروط بسبب أن  فيكون المبيع في الحال، والثمن ممكن تأجيله، ويُشترط في السَّ

 [.المبيع مؤجل، سيأتي ذكره

نعَةِ مع  عَقدُ مُقَاوَلَةٍ  :الِاستصِناَعُ » :(194:المادة)  ،أَن يَعمَلُوا شَيئًاعلى  أَهلِ الصر

ي مُستصَنِ و فَالعَامِلُ صَانعِ   ءُ مَصنوُع  و ،ع  المُشتَرِ  .«الشَّر

 كطاولة أو كرسي أو بناء دار، وهو اا ستصناع هو عقد لصناعة  معناها أن]
 
شَء

أي إيجارة وبيع، فكان عقدين في عقد، فلم يجز من جهة : مشتمل  على عمل وعين

القياس، وإن ما جاز استحساناً، واعتبر العقدان في حكم عقد واحد، وله حكم البيع، 

 [.مه الخاصة كما سيأتيلكن له أحكا

 .«مَناَفعَِ أو  أَعيَانًاكان  مَلَكَهُ الِإنسَانُ سَوَاء  ما  الملِكُ » :(195:المادة)

أن  الملكج ما يُتصُ به الإنسانُ سواء كان أعياناً من عرو   وعقار معناها ]

سيل ب والمِ الطريق والشر   من حق   اً وحيوان أو منافع من سكنى وركوب، أو حقوق

المنافع أحياناً نعطيها  من المال؛ لأن   أعم   الي فالملكُ ات، وبالتَّ لو  جارية والخُ ماء الت  والأس

 [.، فالملك يشملها، والمال ا  يشملها دالماً حياناً ا أحكام المال وأ
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خَارُهُ و ،يَمِيلُ إلَيهِ طَبعُ الِإنسَانما هو  :الماَلُ » :(198:المادة) قتِ و إل يُمكنُِ اد 

 .«مَنقُولٍ كان أو غير  مَنقُولًا  الَحاجَةِ 

معناها أن  المال في معناه اللغوي والعرفي ما يرغب به الإنسان، ويحرص على ]

عي؛ لأن   ادخاره للاستفادة منه، سواء كان منقوا ت أو عقارات، وهذا هو معناه الشرَّ

 .تحديد كونه ماا ً أو غير مال مرده للعرف

عي النَّاس ماا ً في هما يعتبر فكلُ  ع؛ لذلك كان تعريفه الشرَّ : العرف يعتبره الشرَّ

د  المنفعة ماا ً، لكن لها : المبذول المنتفع به أي ما كان منتفعاً به عرفاً فهو مال، وبالتَّالي تُعج

ة،  تقومها ا  يكون إا  بالعقد، بخلاف الأعيان فهي في نفسها من أن أحكامُها الخاص 

 [.متقومة

مِ يُستَعمَلُ الماَلُ » :(194:المادة) لُ  :مَعنيََيِ في  المُتَقَو   .يُبَاحُ الِانتفَِاعُ بهِِ ما  :الأوَر

مَكُ  ،بمَِعنىَ الماَلِ الُمحرَزِ  :الثرانِ و مٍ في  فَالسر مًا إذا و ،البَحرِ غَيُر مُتَقَو  اُصطيِدَ صَارَ مُتَقَو 

 .«باِلِإحرَازِ 

م يكون بأمور معناها]  :أن التقو 

مةً إن ل تكن منتفعاً اا نتفاع الشرَّ .6 دُ متقوَّ عي، وهو في الأموال عموماً، فلا تُعج

ماً؛ لعدم جواز اا نتفاع به شرعاً   .بها شرعاً، فخرج الخمر والخنزير من أن يكون متقوَّ

م .2 ا تتقوَّ الإحراز ووضع اليد، وهذا في المباحات من سمك وطير وغيرها، فإنَ 

 .بإحرازها

مةً إن ل يوجد العقد عليهاالعقد، وهو يكون في .2  [.المنافع، فلا تكون متقوَّ
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ءُ هو  :المَنقُولُ » :«196:المادة» ل  من  نَقلُهُ مكن يُ  الذي الشَّر يَشمَلُ و ،آخَرَ إل  مَحِ

 .«الموَزُونَاتِ و المَكيِلَاتِ و الَحيَوَانَاتِ و العُرُوضَ و النُّقُودَ 

النَّقل من مكان لآخر، وهي شاملة  معناها أن  المنقوا ت هي الأشياءُ التي تقبلُ ]

، أو حيوانات  من  ة  ودينار، أو العرو  من سيارات  وتلفونات  للنقُود من ذهب  وفض 

، أو موزونات  من حديد  أو نحاس    [.بقر  وشياه، أو مكيلات  من قمح  وشعير 

ل  من  نَقلُهُ يمكن  ما لا :غَيُر المَنقُولِ » :(199:المادة) ورِ آخَرَ إل  مَحِ الأرََاضِِِ و كَالدُّ

ى باِلعَقَارِ  را يُسَمر  .«مِِ

أن غير المنقول ما ا  يقبل النقل، وهي العقارات، وتشمل الدور معناها ]

 [.والأراضي

هَبِ عن  عِبَارَة  هو و ،جََعُ نَقدٍ  :النُّقُودُ » :(131:المادة) ةِ و الذر  .«الفِضر

ينار أن النقُود ما يُنقد على أن ه ثمن ل :معناها] ة والد  هب والفض  لأشياء كالذَّ

  [.والدوا ر

 عَدَا النُّقُودِ ما هي و ،جََعُ عَرَضٍ باِلترحرِيكِ  :العُرُوض» :(131:المادة)

 .«القُمَاشِ و المَوزُونَاتِ كَالمَتَاعِ و المَكيِلَاتِ و الَحيَوَانَاتِ و

الأمتعة  معناها أن  العرو ج تطلق في اا ستعمال اا صطلاحي على الأعيان من]

يارات والت لفونات والحواسيب وغيرها، وا  تُطلق على الحيوانات  والأقمشة والس 

 [.والمكيلات والموزونات

ُ مَقَادِيرُهَا باِلكَيلِ ما  :المَقدُورَاتُ » :(139:المادة) أو  العَدَدِ أو  الوَزنِ أو  تَتَعَير

رَاعِ  اتِ و الموَزُونَاتِ و شَامِلَة  للِمَكيِلَاتِ هي و ،الذ   .«المَذرُوعَاتِ و ،العَدَدِير
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ويكون ببيان  ،اعوهي الكيل مثل الصَّ : قدير قديمًا أربعةطرق التَّ  معناها أن  ]

د  النقود مثل عج  ، ويكون ببيان الوزن، أو العد  الحجم كاللتر، أو الوزن مثل كيلو غرام

بيان طولها ويكون ببيان عددها، أو الذرع مثل الذراع والمتر، ويكون بوالشياه، 

مان طرق  أُخرى للتَّقدير في حساب الكهرباء والنت  وعرضها، وزادت في هذا الزَّ

 [. وسعة الأقراص للحواسيب وغيرها، فيُمكن اعتبارها أيضاً 

 .«يُكَالُ بهِِ ما هو  :المَكيِلُ و الكَيلُِّ » :(133:المادة)

ر كيلاً ] كالصاع : أي بالحجم :معناها أن  الكيليَّ والمكيلج يُطلق على ما يُقدَّ

 [.واللتر

 .«يُوزَنُ ما هو  :الموَزُونُ و الوَزنُِّ » :(134:المادة)

 [الوزن  والموزون ما يقدر وزناً بالكيو غرام مثلاً  معناها أن  ]

 .«يُعَدُّ ما هو  :المَعدُودُ و العَدَدِيُّ » :(135:المادة)

 [.لكراسي والطاوا تالعدد ي  والمعدود ما يقدر بالعدد كالشياه وا معناها أن  ]

رِعِي» :(138:المادة) رَاعِ ما هو  :المَذرُوعُ أو  الذر  .«يُقَاسُ باِلذ 

 [.رع والمترر بالذَّ قدَّ ما يُ  والمذروعج  رعيَّ الذَّ  معناها أن  ]

 .«أَطرَافهِِ و تَعييُِ حُدُودِهِ مكن يُ  الذي العَقَارُ هو  :المحَدُودُ » :(134:المادة)
 [.لق على الأر  أو الدار بينت حدودهامعناها أن المحدود يط]

 .«حِصَصٍ شَائِعَةٍ على  يَُتَوِيما  :المُشَاعُ » :(136:المادة)

شخصين فأكثر، فيكون معناها أن المشاع يطلق على الحصص المشتركة بين ]

 [.وهكذا وللآخر ربع   لأحدهما ثلث  
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ائِعَةُ » :(139:المادة) ةُ الشر ارِ هي  :الِحصر همُ السر أَجزَاءِ الماَلِ من  كُل  جُزءٍ إل  يالسر

كِ  شتَرَ
 .«المُ

ة الشَّ  معناها أن  ]  [.سهم أحد الشركاء في عين ماتطلق العة الحص 

الغَرَضِ إل  أَفرَادِهِ تَفَاوُت  فَاحِش  باِلن سبَةِ يكون بي  ما لا :الِجنسُ » :(141:المادة)

 .«مِنهُ 

ة كالشياه والبقر، فاا ختلاف بين الجنسج يطلق على أفراد متوافق أن  معناها ]

دُ عرفاً جنساً، فهو  أفرادها غير فاحش، واعتبار الجنس راجع للعرف، فكلُ ما يُعج

 [.جنس، يُقسم أفرادُه في بعضهم، ويُقبل منه الوسط إن سُمي في المهر، وهكذا

 .«بَيعُ مَجمُوعٍ بلَِا تَقدِيرٍ  :الُمجَازَفَةُ و الُجزَافُ » :(141:المادة)

 [.يُباع بلا بيان وزن أو كيل أو عدد أو ذرعما معناها أن  الجزاف يُطلق على ]

 .«مِلكِ الغَيرِ في  حَقُّ المشََِّ هو  :حَقُّ المُرُورِ » :(149:المادة)

أن حق  المرور هو حق  السير والمشَّ في أر  الغير للوصول إلى داره  معناها]

 [.على منعه وأرضه، وا  يقدر الغير

 .«النرهرِ من  نَصِيب  مُعَير  مَعلُوم  هو  :بِ حَقُّ الشَّ  » :(143:المادة) 

ب  حق  أن معناها ]  [.المقدر المحدد لسقاية أر  من النهرعلى يطلق الشر 

قُ المجسِيلِ » :(644:المادة)   :حج
ِ
انِ المجاء يج رج قُ جج يلُ و حج ار  من  التوكافو السَّ إلى  دج

 .«الخجارِجِ 

الحق في تسييل الماء من دار إلى آخر، بحيث ا  أن حق  المسيل هو : معناها]

 [.يستطيع منعه صاحب الدار
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وقِ بدُِونِ تَفَاوُتٍ يُعتَدُّ بهِِ في  يُوجَدُ مِثلُهُ ما  :المثِلُِّ » :(145:المادة)  .«السُّ

ما ا  تفاوت بين أفراده يعتدُ به في عرف الناس، فيدفعون معناها أن المثليَّ ]

 [.ا في نظرهمأحدهما بالآخر لتقاربه

وقِ في  مِثل  له  يُوجَدُ ما لا  :القِيَمِيُّ » :(148:المادة) الترفَاوُتِ لكن مع  يُوجَدُ أو  السُّ

 .«القِيمَةِ في  المُعتَد  بهِِ 

معناها أن  القيميَّ ما يوجد تفاوت بين أفراده يعتدُ به، فلا يدفع أحدُهما بالآخر، ]

 [.ر بالقيمة عند الهلاكوا  يوجد له مثل  في الأسواق، فيُقدَّ 

اتُ المُتَقَارِبَةُ » :(144:المادة) ير
 أَفرَادِهَايكون بي  لاالتي  المَعدُودَاتُ هي  :العَدَدِ

 .«المثِليِراتِ من  فَجَمِيعُهَا ،القِيمَةِ في  آحَادِهَا تَفَاوُت  و

وت أن  العدديات المتقاربة تطلق على ما يُباع عدداً، وأفرادها ا  تتفا معناها]

 [.تفاوتاً فاحشاً، بل هي متقاربة؛ لذلك تعد  من المثليات

اتُ المُتَفَاوِتَةُ » :(146:المادة) ير
 أَفرَادِهَاالتي يكون بي  المَعدُودَاتُ هي  :العَدَدِ

يَمِيرات   ،القِيمَةِ في  آحَادِهَا تَفَاوُت  و
 .«فَجَمِيعُهَا قِ

، وأفرادها تتفاوت تفاوتاً اً ع عددمعناها أن العدديات المتفاوتة تطلق على ما يبا]

 [.فاحشاً؛ لذلك تعد  من القيميات

على  يُطلَقُ و ،مُبَادَلَةِ مَالٍ بمَِالٍ عن  يَعنيِ مَاهِيرتَهُ عِبَارَة   :رُكنُ البَيعِ » :(149:المادة)

 .«المُبَادَلَةعلى  لدَِلَالَتهِِمَا  ؛أيضاً  القَبُولِ و الِإيََابِ 

 بارة  عن ذاته وحقيقته، وهي ما يُعبر عنها بالماهية،أن  ركنج البيع ع: معناها]
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ع ا التي : وتكون بمعاوضة مال بمال في حقيقته، وفي الشرَّ بولُ؛ لأنَ  هي الإيجابُ والقج

 [.تفيد اا نتقال في المالية بين العاقدين

لُّ البَيعِ » :(151:المادة)  .«المَبيِعُ هو  :مَحِ

 [.هو المبيع؛ لأنه المقصود من البيع أي مكان البيع: أن محل البيع: معناها]

ُ التي  العَيُ هو و ،يُباَعُ ما  :المَبيِعُ » :(151:المادة) المَقصُودُ هو و ،البَيعِ في  تَتَعَير

مَا  ;البَيعِ من  الأصَلُِّ   .«سِيلَة  للِمُبَادَلَةِ و الأثَمَانُ و ،باِلأعَيَانِ يكون  لِأنَر الِانتفَِاعَ إنر

يتكون من مبيع وثمن، والمبيعُ عادة هو العين التي تتعين في  معناها أن  البيع]

يارة، فلا يصح  البيع بلا تحديدها، وهو المقصود الأصلُي في البيعات؛ لأن   البيع كالس 

النَّاسج يقدمون الأموال للحصول على الأعيان للاستفادة منها، والأثمانُ هي وسالل 

 [.يينها، وا  تسليمها في مجلس العقدللحصول على الأعيان؛ لذلك ا  يشترط تع

ةِ و ،بَدَلًا للِمَبيِعِ يكون  ما الثرمَنُ » :(159:المادة) مر قُ باِلذ   .«يَتَعَلر

 ا عادةً مة؛ لأنَ  دفع عوضاً عن المبيع، ويجوز أن تثبت في الذ  تُ  الأثمانج  أن   :معناها]

ة  ودينار   مة، وإن كان ودوا ر، ومثلُها تصلح  تكون نقوداً من ذهب  وفض  أن تثبت في الذ 

أعياناً  تة، بخلاف إن كانتصلح أن تثبت في الذم  ، وأفرادها متماثلة  فمكيلًا أو موزوناً، 

 [.ةتتعين بالتعيين، كسيارات مستعملة فلا تصلح أن تثبت في الذم  

ى» :(153:المادة) يهِ الذي  الثرمَنُ هو  :الثرمَنُ المُسَمر قتَ البَيعِ و اقِدَانِ يُعَي نُهُ العَ و يُسَم 

اضِِ  َ  .«عليهازَائِدًا أو  ،نَاقصًِا عَنهَاأو  مُطَابقًِا للِقِيمَةِ الَحقِيقِيرةِ كان  سَوَاء   ،باِلترر

ى ما يتفق عليه العاقدان في عقدِ البيع ويذكرونه، سواء ] معناها أن  الثَّمنج المسمَّ

 [.لقيمة المبيع أو أنقص منه أو أكثر اً كان موافق
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ءِ هي  :القِيمَةُ » :(154:المادة)  .«الثرمَنُ الَحقِيقِيُّ للِشَّر

عر الحقيقي للمبيع، وهو يقوم به المقومون عادة، ] معناها أن القيمة هي الس 

 [.ننزلة المعيار بلا زيادة وا  نقصافالقيمة بم

نُ » :(155:المادة) ءُ  :المُثَمر  .«يُبَاعُ باِلثرمَنِ الذي  الشَّر

 [.المثمن هو المبيع الذي يدفع في مقابلة الثمنأن : معناها]

ينِ  :الترأجِيلُ » :(158:المادة) ٍ و إل تَأخِيُرهُ و تَعليِقُ الدر  .«قتٍ مُعَير

مة إلى وقت  اتفق على : معناها] أن  التَّأجيل للثَّمن في العقود هو ثبوته في الذ 

 [.تحديده بين المتعاقدين

قًاالترقسِيطُ تَ » :(154:المادة) ينِ مُفَرر دَةٍ مُعَيرنةٍَ إل  أجِيلُ أَدَاءِ الدر  .«أَوقَاتٍ مُتَعَد 

مة على دفعات في أوقات ] معناها أن  التَّقسيط للثَّمن في العقود هو ثبوتة في الذ 

دة مثل أن يدفعج في نَايةِ كل  شهر مالة دينار  [.محد 

ينُ » :(156:المادة) ةِ في  يَثبُتُ ما  :الدر مر رَاهِمِ من  كَمِقدَارٍ  الذ  ةِ رَجُلٍ في  الدر ، ذِمر

ُ و ،بحَِاضٍَِ ليس  انهومِقدَارٍ م رَاهِمِ من  المقِدَارُ المُعَير تَيِ من أو  الدر  صُبَرةِ الِحنطَةِ الَحاضََِ

هَا ،الِإفرَازِ قبل  ينِ من  فَكُلُّ  .«قَبيِلِ الدر

 :صطلاح الفقهي، وهييطلق ويراد به عدة معان في اا  الدينج  أنَّ : معناها]

 .وغيرها دنانيرما يثبت في الذمة من .6

 .ما يكون من دنانير غالبة وإن ل تكن ثابتة في الذمة.2

ما يكون حاضِاً من دراهم أو مكيلات أو موزونات غير مفرزة تصلح أن .2

 [.تثبت في الذمة
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صُ هي  :العَيُ » :(159:المادة) ُ المُشَخر ءُ المُعَير  كُرسِ  و حِصَانٍ و تٍ كَبَي :الشَّر

تَيِ و صُبَرةِ حِنطَةٍ و هَاو ،صُبَرةِ دَرَاهِمَ حَاضََِ  .«الأعَيَانِ من  كُلُّ

سيارة ومقدار  أن  العين هي ما يتعين ويشخص كدار وبقرة وطاولة و: معناها]

هم الحاضِة، فيطلق عليها عين؛ لأنَا تتعين وتحدد، في مقابل ما ارالحنظة أو الد من

 [.في الذمة يثبت وصفاً 

 .«مَن يَبيِعُ هو  :البَائِعُ » :(181:المادة)

مُ المبيع: معناها] ن يُقد    [.ويأخذ الثمن أن البالع هو مج

ي» :(181:المادة) يهو  :المُشتَرِ  .«مَن يَشتَرِ

ن يأخذ  أن  : معناها] م الثمنالمشتري مج  [.المبيع ويقد 

ا البَائِ  :المُتَبَايِعَانِ » :(189:المادة) يو عُ هُمَ يَانِ عَاقِدَينِ أَيضًاو المُشتَرِ  .«يُسَمر

كل من البالع والمشتري، ويطلق عليهما أيضاً ان على بايعأنه يُطلق المت :معناها]

 [.العاقدين

 .«إزَِالَتُهُ و رَفعُ عَقدِ البَيعِ  :الِإقَالَةُ » :(183:المادة)

دُ المبيعُ إلى  أن  الإقالةج هي فسخُ البيع وإلغاؤه، كأن ل يوجد،: معناها] بحيث يُرج

اضي بين العاقدين  [.البالع والثَّمن إلى المشتري، وا  بُدَّ فيها من الترَّ

ي بغَِيِر صِفَتهِِ الَحقِيقِيرةِ  :الترغرِيرُ » :(184:المادة)  .«تَوصِيفُ المَبيِعِ للِمُشتَرِ

هو عليها،  التي حالهالمبيع للمشتري على خلاف  أن  التَّغريرج هو وصفُ : معناها]

يع بأن ه يُساوي مالة دينار، وهو يُساوي أو وصفه المب ،وهو رديء   ه بالجودة،كوصفِ 
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خَسين، فمثلُ هذه الأوصاف من البالع أوهمت المشتري ولبَّست عليه الحقالق فاغترَّ 

 [.الحقيقي عند المشتري بالمبيع ضَالرَّ ل يشتر، وهذا يعني فقدان واشترى، ولوا  ذلك 

 ،العُرُوضِ في  قَدرِ نصِفِ العُشَِّ على  غَبن   :الغَبنُ الفَاحِشُ » :(185:المادة)

 .«زِيَادَةٍ أو  العَقَارِ في  الُخمُسِ و ،الَحيَوَانَاتِ في  العُشَِّ و

يادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن أن الغبن الفاحش هو الز  : معناها]

ا وق، وطالما أنَ  عر المتداول في السُ س  عن ال وق، فهي زالدة  تقويم المقومين من أهل السُ 

لع، وبالتَّالي سيختلف ترجع لتقويم السُ  وق، فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع الس 

 .إلى مكان من بلد  إلى بلد ومن مكان  

يادة  «المجلة»ينبغي أن يكون ما ذكرتُه و في  (%3)على من التَّقدير للغبن بالز 

، يرجع إلى العرفِ المتداول في العقارات (%23)يوانات، وفي الح (%63)العرو ، و

ر غيره في زماننا بعد التَّفحص للسُوق  [.في زمنها، ولنا أن نُقد 

لَهُ لا الذي هو  :القَدِيمُ » :(188:المادة)  .«يُوجَدُ مَن يَعرِفُ أَور

 معناها أن القديم في اا صطلاح الفقهي الشَّء الذي ا  يعرف متى وجد وبدأ،]

 [.  ( )«فمنتهى الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حداً للقدم»

 

*         *         * 
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لُ   البَابُ الأوَر

قَةِ بعَِقدِ البَيعِ في   بَيَانِ المَسَائلِِ المتَُعَل 

 :وَفيِهِ أَربَعَةُ فُصُولٍ 

لُ    الفَصلُ الأوَر

قُ برُِكنِ البَيعِ   فيِمَا يَتَعَلر

 .«قَبُولٍ و البَيعُ يَنعَقِدُ بإِيََِابٍ » :(184:المادة)

قمعناها أن  ركنج عقد البيع هو الإيجاب والقبول، فم] البيع ركن  تى وجدا تحقَّ

يارة بعشرة آا ف دينار، ويقول عمرو: أن يقول زيد  : اا نعقاد، مثاله ووجد : بعتُ الس 

يارةُ إلى ملك عمرو، والعشرة آا  ف دينار إلى ملك قبلتُ، فقد انعقد البيع، وانتقلت الس 

 منهما أن يُسل مج ما عليه للآخرزيد ب
 .مجرد العقد، ويلزم قضاءً على كل  واحد 

 :يشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآتيةو»

 .افقة القبول للإيجابوم .6

 .وجود الموجب حين القبول في قيد الحياة .2

 .أا  يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل القبول.2

 .يجابأا  يكون المخاطب قد رد الإ .4
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 .أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الإيجاب والقبول .3

صدور كل من الإيجاب والقبول من شخص غير الشخص الذي صدر منه  .1

 .الآخر

 [.(6)«أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين .3

يِ مُستَعمَلَيِ لَفظَ  كُل  عن  عِبَارَة   :البَيعِ في  القَبُولُ و الِإيََابُ » :(186:المادة)

نشَاءِ البَيعِ   .«القَومِ و عُرفِ البَلَدِ في  لِإِ

ع، من الشرَّ  محددةً  تيتحقق بها الإيجاب والقبول ليسالتي الألفاظ  أن  : معناها]

لفظ في عرف المجتمع  لتحقيق معان، وكلُ  وسالل   اس، فالألفاظُ إلى النَّ  ما موكولة  وإن  

من الألفاظ التي تنشَّء  دُ عج للمشتري في مقابل عو  يُ فيد معناه انتقال ملك المبيع يُ 

أو ناولني إياه أو خذه بمالة، أو أعطيك إياه بألف،  واشتريتُ  بعتُ : كقوله: عقد البيع

 .بمالة، وهكذا

ق الإيجابُ والقبولُ بين العاقدين  في إفادة  كل  لفظين مستعملين عرفاً بفيتحقَّ

 .[معنى البيع جزماً 

يتُ و كَبعِتُ  :القَبُولُ يَكُونَانِ بصِِيغَةِ الماَضِِ و الِإيََابُ » :(189:المادة) أَيُّ و ،اشتَرَ

لًا هذين  من لَفظٍ  ثم قال  ،بعِت :البَائِعُ قال  لوف ،الثرانِ قَبُول  و ،إيََاب  فهو  ذُكرَِ أَور

ي يت  :المُشتَرِ لًا قال  أو ،اشتَرَ ي أَور يت :المُشتَرِ  انعَقَدَ البَيعُ ، عتبِ  :البَائِعُ ثم قال  ،اشتَرَ

لِ إيََابًافي  «بعِت» :يَكُونُ لَفظُ و  .فِي الثرانيَِةِ باِلعَكسِ و .قَبُولًا  «اشتَرَيت»و ،الأوَر

 :الترمَلُّكِ كَقَولِ البَائِعِ و إنشَاءِ الترمليِكِ عن  بكُِل  لَفظٍ يُنبئُِ أيضا  وَيَنعَقِدُ البَيعُ 

 .«ذلك أَمثَالُ أو  رَضِيتأو  تََلَركتأو  أَخَذت :يقَولِ المُشتَرِ و ،مَلركتُ أو  أَعطَيتُ 
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قا به، كما بينت : معناها] ما ليس لهما لفظ معين  يتحق  أن  الإيجابج والقبول كما أنَ 

 أعطيتُ : ، مثلابقة، وذكرت أمثلةً على ذلك في آخر هذه المادةفي المادة السَّ  «المجلة»

وهي »ضابطة الألفاظ التي ينعقد بها،  «المجلة»نت ، وبيَّ ورضيتُ  وأخذتُ  كتُ وملَّ 

 .، وهي ضابطة لطيفة«كل  لفظ ينبئ عن إنشاء التَّمليك والتَّملُك

يغة خاصة بإنشاء البيع، وإن ما ينعقد بكل  صيغة  تدلُ على فكذلك ا  يوجد ص

ق واللزوم ا  على الوعد والمساومة، وهذا يرجع إلى عرف النَّاس، ومن أقوى  التَّحق 

قُ بها الإيجاب هذه ال يغ في الدَّا لة على ذلك هي صيغةُ الماضي، فهي مثالُ صيغة يتحقَّ ص 

 [.والقبول، وليس محصوراً بها، كما سيأتي في المواد التَّالية

ا الَحالُ إذا  أيضاً  ةِ المضَُارِعِ يغيَنعَقِدُ البَيعُ بصِِ » :(141:المادة) عُرفِ في كما  أُرِيدَ بَِِ

يو أَبيِعُ كَ  :بَعضِ البلَِادِ  ا الِاستقِبَالُ إذا و ،أَشتَرِ  .«يَنعَقِدُ لا  أُرِيدَ بَِِ

 معي نة، وإن ما ينعقد بكل  صيغة  أفادت ]
معناها أن  انعقادج البيع ليس خاصاً بصيغة 

الجزم بالعقد، ا  الوعد في عرف كل  بلد، والمضارعُ يحتمل الجزم ويحتمل الوعد، فإن 

ا إذا أُريد به الوعد فلا قعتَّحقق اند به الكان في عرف بعض البلاد يُرا د به البيع، أمَّ

 [.ينعقد

دِ التي هي  صِيغَةُ الِاستقِبَالِ » :(141:المادة)  سَأَبيِعُ  :مثل ،بمَِعنىَ الوَعدِ المجَُرر

يو ا البَيعُ لا  أَشتَرِ  .«يَنعَقِدُ بَِِ

يغ التي تُفيد مجرد الوعد والمساومة ا  ينعق] د بها البيع، مثل صيغة معناها أنَّ الص 

 [.سأبيع، فهو وعد  بالبيع، وليس ببيع حقيقةً، فلا ينعقد به العقد: اا ستقبال
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دَلرت إذا  إلار  ،اشتَرِ و كَبعِ :أيضاً  يَنعَقِدُ البَيعُ بصِِيغَةِ الأمَرِ لا » :(149:المادة)

ا البَ  ،الَحالِ على  بطَِرِيقِ الِاقتضَِاءِ  ذٍ يَنعَقِدُ بَِِ
يقال  فَلَو ،يعُ فَحِينَئِ ءَ هذا  بعِنيِ :المُشتَرِ  الشَّر

رَاهِمِ من بكذا   .يَنعَقِدُ البَيعُ لا  بعِتُك :البَائِعُ قال و ،الدر

ا يقال  لو أَمر رَاهِمِ من بكذا  خُذ الماَلَ  :البَائِعُ للِمُشتَرِ يقال و ،الدر  ،أَخَذته  :المُشتَرِ

يقال  أو ءَ هذا  أَخَذت :المُشتَرِ يُبَارِكُ  اللَّر :قال أو ،خُذهُ  :البَائِعُ قال و ،قِرشًا بكذا الشَّر

 .«هَا أَنَا ذَا بعِت فَخُذ :اَللَّرُ يُبَارِكُ هَهُناَ بمَِعنىَو ،خُذهُ  :أَمثَالَهُ انعَقَدَ البَيعُ فَإنِر قَولَهُ و لَك

؛ بع واشتر: حقق كالأمر مثلعلى التَّ  ا  تدل   ا  ينعقد بصيغة   البيعج  أن   :معناها]

يقدر فيه ، ولدا لته على اا ستقبال، إا  إذا تعارف الناس ذلك فإنه ينعقد به حينئذ  

 .قدير للمحذوف يعبر عنه باا قتضاءأنا ذا بعتُ فخذ، وهذا الت: محذوف

، فلم «خُذ»و «بعني»: وينبغي أن يكون التَّفريقُ الوارد في هذه المادة بين لفظي

جع للعرف، حيث ل يعتد الناس انعقاد البيع ، را«خذ»، وجاز في «بعني»يجز في 

 «بعني»، وإا  فمن جهة التقدير، فيمكن التقدير «خذ»، واعتادوا انعقاد البيع «بعني»
 .«خذ»المال فبعني، كما أمكن التقدير  بعت لك هذاها أنا ذا : بقوله

 نة، وليس بحثاً عقلياً ة على أعراف معي  نيأن بحث العقود بحث ألفاظ مب ومعلوم  

ر من  يغ في اا نعقاداس من الص  ما تعارفه الن   أو لغوياً، فكلُ  ق بها البيع، ويُقدَّ يتحقَّ

 [.الكلام ما يُناسب تحقق ذلك

 .«باِلمُكَاتَبَةِ أَيضًايكون  القَبُولُ باِلمُشَافَهَةِ و الِإيََابُ يكون  كَمَا » (:143المادة )

لفاظ؛ لأن  اللفظج وسيلة  للتَّعبير والقبول ليسا خاصين بالأ الإيجابج  أن  : معناها]

ق به التَّعبير عن المقصود ينعقد به العقد، ومن ذل  .ك الكتابةعن المقصود، وكلُ ما يتحقَّ
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لو أرسل زيد  إلى عمرو  رسالةً بالفاكس أو الإيميل أو الواتس أو الفيس : مثاله

فيُعدُ مثل هذا إيجاباً متضمنةً عرضاً لأسعار بضاعة معينة لمدة أسبوع من وقت إرسالة، 

دة من عمرو، فإنفي المدة  من قبل زيد، وينتظر القبول أجاب فيها بموافقته، انعقد  المحد 

ة ل يبق الإيجاب موجوداً،  هما، وإن ل يجب حتى انتهت المد  العقد، وكان ا زماً في حق 

رُ بقاؤه بالعُرف ةً للإيجاب، فيتقدَّ ر مد   [.وإن ل يكن زيد  قدَّ

 .«شَارَةِ المَعرُوفَةِ للَِأخرَسِ يَنعَقِدُ البَيعُ باِلإِ » :(144:ادةالم)

لأنَا أداته الوحيدة أن البيع يتحقق بالإشارة المعهودة للأخرس؛ : معناها]

للتعبير عن مقصوده بالبيع، فكما أن  الألفاظج وسالل لتحقيق هذا المعنى، فكذلك 

ا لة فكانت كالعبارة في الدَّ عنى، الإشارةُ للأخرس هي الوسيلة لتحقيق هذا الم

 .(6)استحساناً 

أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن ل يكن كاتباً،  (2)واستحسن ابن الهمُام

نْبُلالي   ق ابنُ عابدين(2)ومشى عليه الشُرُ واية، أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الر   (4)، وحقَّ

ـ أي معتقل اللسان ـ أن تصبح إشارته لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ 

  .[(3)مفهومة
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 .416: 2في فتح القدير   ( 2)

 .213: 6في الشرنبلالية   ( 2)

 .423: 2في رد المحتار   ( 4)

، والشرنبلالية 423: 2أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى به ، كما في درر الحكام : وقيل  ( 3)

، وقدره التمرتاشَ بسنة، وقال صاحب 344: 1، والبحر الرالق 423: 2ر ، والدر المختا423: 2

وكذا لو تزوج : 423: 2قال ابن عابدين في رد المحتار . أنَّه ضعيف: 433مجمع الضمانات ص

بالإشارة ا  يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سالر عقوده، وا  يُفى ما في هذا من الحرج، 
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تَرَاضِِ الطررَفَيِ هو  القَبوُلِ و الِإيََابِ من  بمَِا أَنر المَقصِدَ الأصَلِر » :(145:المادة)

الرةِ  اضِِ على  يَنعَقِدُ البَيعُ باِلمُبَادَلَةِ الفِعليِرةِ الدر َ ىو ،الترر  .«بَيعَ الترعَاطيِهذا  يُسَمر

عبير عن مقصد ه لما كان المقصود من الإيجاب والقبول اللفظي التَّ أن  : معناها]

ا، سواء فيد هذا المعنى ينعقد بهالوسالل التي ت اضي، فإن كلَّ د البيع بالترَّ قعالمتعاقدين ب

 عاطي؛ لأن  في اا صطلاح الفقهي بالتَّ  ها عنعبرَّ أو فعلًا، ويُ  أو إشارةً  أو كتابةً  كان لفظاً 

 .المبيع أو الثمن بلا تلفظ، فينعقد به العقد من المتبايعين يعطي الآخر واحد   كلَّ 

وأكثر البيعات في زماننا هي من هذا القبيل، فما يحصل من البيع في المتاجر 

، ثم  حسابها الكترونياً، ثم  دفع النقود من «للكاشير»الكبيرة من تقديم البضاعة 

 [.مع الآخر، صورة من بيع التَّعاطيالمشتري، بلا كلام من واحد  منهما 

ي للِخَبرازِ مِقدَارًا :ذلك مثال» رَاهِمِ من  أَن يُعطيَِ المُشتَرِ  فَيُعطيَِهُ الَخبرازُ مِقدَارًا ،الدر

ظٍ بإِيََِابٍ من   .قَبُولٍ و الُخبزِ بدُِونِ تَلَفُّ

ي الثرمَنَ للِبَائِعِ أو  لعَةَ و ،أَن يُعطيَِ المُشتَرِ  .«يَسكُتَ البَائِعُ و ،يَأخُذَ الس 

 [هذان مثاا ن للبيع بالتعاطي من الجانبين]

 من بكَِم تَبيِعَ المُدر  :قالو ،خََسَةَ دَنَانيِرَ له  دَفَعَ و بَائِعِ الِحنطَةِ إل  جَاءَ رَجُل  لو  كَذَاو

ي :؟ فَقَالَ الِحنطَةِ هذه  أُعطيِك  :قَالَ البَائِعُ فَ ، نطَةَ الحِ  طَلَبَ منه ثم   ،بدِِيناَرٍ فَسَكَتَ المُشتَرِ

اهَا غَدًا يَنعَقِدُ البَيعُ  ورَةِ هذه  فِي و ،القَبوُلُ و يََرِ بَينَهُمَا الِإيََابُ لم  إنِو أيضاً  إير ارتَفَعَ لو  الصُّ

 ،إعطَاءِ الِحنطَةِ بسِِعرِ المُد  بدِِيناَرٍ على  نصِفٍ يَُبَرُ البَائِعُ و دِيناَرٍ إل  الغَدِ في  سِعرُ الِحنطَةِ 

ي مُجبَر   ،تَدَنرت قِيمَتُهَاو رَخُصَت الِحنطَةُ لو  كَذَا باِلعَكسِ و
ا باِلثرمَنِ قَ على  فَالمشُتَرِ بُولَِِ

لِ   .الأوَر

                                                                                                                            

ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، ويريد به الذي ولد : ب/11رخانية عن الينابيع قوفي التتا: ثم قال

 .وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإا  ل يعتبر
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ابِ قال  لو كَذَاو ي للِقَصر هذه  من الَجانبِِ من هذا  اقطَع لِ بخَِمسَةِ قُرُوشٍ  :المُشتَرِ

اةِ  ابُ اللرحمَ  ،الشر اهُ انعَقَدَ البَيعُ و هُ وَزنَ و فَقَطَعَ القَصر ي الِامتنِاَعُ ليس و أَعطَاهُ إير  للِمُشتَرِ

 .«أَخذِهِ و قَبُولهِِ من 

 [.هذان المثاا ن للتعاطي إن كان من جانب واحد فقط]

رَ عَقدُ البَيعِ بتَِبدِيلِ الثرمَنِ إذا » :(148:المادة) تَنقِيصِهِ يُعتَبَرُ العَقدُ أو  تَزييِدِهِ أو  تَكَرر

الماَلَ ذلك  انعِقَادِ البَيعِ تَبَايَعَابعد  ثم   ،فَلَو تَبَايَعَ رَجُلَانِ مَالًا مَعلُومًا بمِِائَةِ قِرشٍ  ،انِ الثر 

ةٍ و بمِِائَةٍ أو  بدِِيناَرٍ  رشًا يُعتَبَرُ العَقدُ الثرانِ أو  عَشَََّ
 .«بتِسِعِيَ قِ

، وإجراء عقد د الأولمنهما للعق تكرارج العقد من العاقدين هو فسخ   أن  : معناها]

لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار، ثم بعد انعقاد البيع : مثالهجديد، فيكون هو المعتبر، 

يارة بألف وخَسمئة، أو بألفين وخَسمئة، أو بسيارة أُخرى، فإنَّه يعتبر تبايعا تلك الس  

 .[انالعقد الثَّ 

 

*     *    * 

 

 

 

 

 

 



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   661

 

 

 

 

 الفَصلُ الثرانِ 

 لُزُومِ مُوَافَقَةِ القَبُولِ للِِإيََابِ  بَيَانِ في 

ةِ العَقدِ قَبُولُ إذا » :(144:المادة) أَوجَبَ أَحَدُ العَاقِدَينِ بَيعَ شََءٍ بشََِّءٍ يَلزَمُ لصِِحر

نِ أو  تَبعِيضُ الثرمَنِ ليس له و ،الوَجهِ المُطَابقِِ للِِإيََابِ على  العَاقِدِ الآخَرِ   المُثَمر

 .«تَفرِيقُهُمَا و

ة القبول، أن يكون موافقاً على كل  ما ورد في : معناها] أن  من شرالط صح 

الإيجاب، فيكون موافقاً لكل  الثَّمن وجنسه، ولكل  المبيع وجنسه، وإن خالف بشَّء 

دُ ما ذكر الطَّرف الآخر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول  .من ذلك، يُعج

يالبَائِعُ للِمُ قال  فَلَو»[: مثال ذلك فَإذَِا  ،مثلاً  الثروبَ بمِِائَةِ قِرشٍ  بعِتُك هَذَا :شتَرِ

ي البَيعَ  أَخَذَ الثروبَ جََيِعَهُ بمِِائَةِ ـ [ أي مالة قرش] ـالوَجهِ المشََُّوحِ على  قَبلَِ المُشتَرِ

 .نصِفَهُ بخَِمسِيَ قِرشًاأو  أَن يَقبَلَ جََيِعَهُ ليس له و ،قِرشٍ 

يو الفَرَسَيِ بثَِلَاثَةِ آلَافِ قرِشٍ هذين  بعِتُك :لهقال  لو كَذَاو يَأخُذُ ، قَبلَِ المُشتَرِ

ا بأَِلفٍ ليس له و الفَرَسَيِ باِلثرلَاثَةِ آلَافٍ   .«خََسِمِائَةٍ و أَن يَأخُذَ أَحَدَهُمَ
 .تَكفِي مُوَافَقَةُ القَبُولِ للِِإيََابِ ضِمناً» :(146:المادة)

دُ مخالفةً، بل هي موافقة  ضمناً؛ لأن  معناها أن  مخالفة القبول للإيج]  هاب لخير ا  تُعج

يادة تحتاج إلى قبول من العاقد الآخر في  رضي بكل  ما أوجب وزيادة، لكن هذه الز 

 [.المجلس حتى تكون ا زمة
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يقال  فَلَو» يقال و ،الماَلَ بأَِلفِ قِرشٍ هذا  بعِتُك :البَائِعُ للِمُشتَرِ يته  :المُشتَرِ اشتَرَ

هُ  ،الألَفِ على  خََسِمِائَةِ قِرشٍ انعَقَدَ البَيعُ و بأَِلفٍ مِنك  يَادَةَ هذه  قَبلَِ البَائِعُ لو  إلار أَنر في  الز 

ي حِينَئِذٍ أَن يُعطيَِهُ الَخمسَمِائَةِ قِرشٍ على  المجَلسِِ يَلزَمُ   .أيضاً  زَادَهَاالتي  المُشتَرِ

ي للِبَائعِِ قال  لو كَذَاو يت :المُشتَرِ  :فَقَالَ البَائِعُ ، الماَلَ بأَِلفِ قِرشٍ هذا  مِنك اشتَرَ

 .«الألَفِ من  يَلزَمُ تَنزِيلُ الماِئَتَيِ و بعِته مِنك بثَِمَانمِِائَةِ قِرشٍ يَنعَقِدُ البَيعُ 

دَةٍ بصَِفقَةٍ في  أَوجَبَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ إذا » :(149:المادة) احِدَةٍ سَوَاء  و أَشيَاءَ مُتَعَد 

 َ  ،يَأخُذَ جََيِعَ المَبيِعِ بكُِل  الثرمَنِ و فَللِآخَرِ أَن يَقبَلَ  ،لا حِدَةٍ أَمعلى   لكُِل  مِنهَا ثَمَناًعَير

َ الذي  شَاءَ مِنهَا باِلثرمَنِ ما  يَأخُذَ و أَن يَقبَلَ ليس له و فقَةِ له  عُي   .«بتَِفرِيقِ الصر

ة أشياء في ] ن عد  صفة واحدة مبيناً ثمن كل  واحد معناها أن  الإيجاب إن تضمَّ

ها ويترك الباقي، فكما  منها أم ا ، فإن ه ا  يجوز للمشتري أن يفرق الصفقة فيأخذ بعضج

، ا  بُد  أن يكون القبول شاملًا للكل    [.صدر الإيجاب بالكل 

قال و ،احِدٍ بمِِائَةِ قِرشٍ و الأثَوَابَ الثرلَاثَةَ كُلر هذه  بعِت :البَائِعُ قال  لو :مثلاً »

ي ا بمِِائَةِ قِرشٍ  :المُشتَرِ  .«يَنعَقِدُ البَيعُ لا  كلَِيهِمَا بمِِائَتَي قِرشٍ أو  قَبلِت أَحَدَهُمَ

وذلك »[: هذا مثال الإيجاب من قبل البالع، ومثال الإيجاب من جهةِ المشتري]

يأَن يق يتُ قد  :ولَ المُشتَرِ  وهذا ،بأَِلفٍ فهذا  ،الِحصَانَيِ بثَِلَاثَةِ آلَافِ قِرشٍ هذين  اشتَرَ

يَ ليس له و ،ن يَبيِعَهُمَا بثَِلَاثَةِ آلَافِ قِرشٍ فَللِبَائِعِ أ ،بأَِلفَيِ  ا بمَِا سُم  من له  أَن يَبيِعَ أَحَدَهُمَ

 .[«الثرمَنِ 

دَةً لو » :(161:المادة) َ لكُِل  و ،ذَكَرَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ أَشيَاءَ مُتَعَد  على  ااحِدٍ ثَمَنً و بَير

ىقَبلَِ الآخَرُ بَعضَهو ،الِانفِرَادِ إيََابًاعلى  جَعَلَ لكُِل  و ،حِدَتهِ انعَقَدَ له  ا باِلثرمَنِ المُسَمر

  .« قَبلَِهُ فَقَطالبَيعُ فيِما



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   661

 

 على حدة  ]
 
، هِ ثمنِ  مع بيانِ  معناها أنه لو تعدد الإيجاب، بذكر إيجاب لكل  شَء

اً في قجبول ك متعددة،  اً ؛ لأن  تعددج الإيجاب جعلها عقودل ها أو بعضِهايكون الآخرُ مخير 

 [.فيُقبلُ منها ما شاء ويُردُ منها ما شاء

دَةً لو  :مثلاً » عُ أَشيَاءَ مُتَعَد 
َ لكُِل  مِنهَا ثَمَناً مُعَيرناًو ،ذَكَرَ البَائِ رَ و ،حِدَةٍ على  بَير كَرر

هذا  بعِتو بأَِلفٍ هذا  بعِت :الِانفِرَادِ كَأَن يَقُولَ  على احِدٍ مِنهُمَا و الِإيََابِ لكُِل   لَفظَ 

ي حِينئَِذٍ  ،بأَِلفَيِ  ُمَا شَاءَ باِلثرمَنِ و أَن يَقبَلَ له  فَالمُشتَرِ َ الذي  يَأخُذَ أَيُر  .«له عُي 

 

*     *    * 
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 الفَصلُ الثرالثُِ 

 حَق  مَجلسِِ البَيعِ في 

 .«الِاجتمَِاعُ الوَاقِعُ لعَِقدِ البَيعِ هو  :البَيعِ  مَجلسُِ » :(161:المادة)

ينعقد فيها العقد ا جتماع العاقدين فيه،  للبيع من مكان   د  ا  بُ  هأن   :معناها]

ى مجلس العقدويُ   .سم 

وقد يكون المجلس حقيقياً بأن توجد أجساد العاقدين في مكان  واحد  حقيقةً، أو 

في مكان مختلف عن الآخر، كأن يكون أحدهما في  حكمياً بأن يوجد كلُ واحد  منهما

الأردن والآخر في العراق أو تركيا أو الهند، وهكذا، لكن بينهما اتصال مباشر من خلال 

الهاتف أو النت بوسالل التواصل اا جتماعي المختلفة، ويعقدان عقداً على هذ الصورة، 

 [.اا ً فيعد  هذا مجلساً للبيع، ويأخذ حكم المجلس الحقيقي  إجم

 .«آخِرِ المجَلسِِ إل  الِإيََابِ بعد  المُتَبَايِعَانِ باِلِخيَارِ » :(169:المادة)

ه التزم شيئاً ليس بواجب عليه، وهو قاللج  ي إيجاباً؛ لأن  مِ الإيجاب سُ  أن  : معناها]

 
 
ه، وهذا اا لتزام لو بقي مستمراً منه إلى ما ا  نَاية له لوقع أو شرالِ  التزامه ببيع شَء

، فلا بُد  ع ر، فكان تقديرُ  بزمن   من تحديدهليه ضِر  كبير  زمنه بزمن المجلس،  لرفع الضََّّ

بلِ الآخر كان قبولفلو ا  [.إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول هرتفع المجلس ثم  قج
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أو  الماَلَ هذا  بعِت :قال مَجلسِِ البَيعِ بأَِنفي  أَوجَبَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ البَيعَ لو  :مثلاً »

يت يت :الفَورِ على  لَم يَقُل الآخَرُ و ،اشتَرَ اخِيًاذلك بل قال  ،بعِتأو  اشتَرَ انتهَِاءِ قبل  مُتَرَ

ةُ تلك  إنِ طَالَتو المجَلسِِ يَنعَقِدُ البَيعُ   .«المُدر

أو  قبل القبول قول  و العاقدين بعد الإيَاب من أحدِ  رَ دَ لو صَ » :(163:المادة)

 .«لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلكو الإيَاب، لَ طَ بَ على الإعراض  يدلُّ  فعل  

تغير  موضوع المجلس، بأن أصبح مجلس سياسة بأن مجلس العقد ينتهي : معناها]

أو طعام بعد أن كان مجلس بيع، ويكون بإعرا  واحد  من العاقدين عن المجلس 

، يدلُ على عدم رغبته بالعقد، كأن يقول زيد    أو فعل  أجنبيٍّ
يارة بعتُ الس  : عمرول بقول 

سية في بلد كذا، ثم بعدها ما رأيك بالأحداث السيا: آا ف دينار، فيقول عمرو بعشرةِ 

قبلتُ شراء السيارة، فهذا القبول منه يعد إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول؛ : يقول عمرو

 [.لوقوعه في مجلس آخر

خر قبل القبول بأمر اشتغل الآو ،اشتريتو بعت: لو قال أحد المتبايعي: مثلاً »

 لا عبرة بالقبول الواقع بعده و ،ق له بعقد البيع بطل الإيَابآخر أو بكلام أجنبي لا تعلر 

 .«لو قبل انفضاض المجلس و

قَبلَ القَبُولِ بَطَلَ و ابِ الِإيَبعد  البَيعِ عن  رَجَعَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ لو » :(164:المادة)

 .«يَنعَقِدُ البَيعُ لا  المجَلسِِ في ذلك بعد  رُ و قَبلَِ الآخَ فل ،الِإيََابُ 

ن أوجب قبل قج : ينتهي المجلس أيضاً  :معناها] دُ برجوع مج بول الآخر، بحيث يُعج

 [.قجبول الآخر بعد رجوعه إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول

يو ،بكذا المَتَاعَ هذا  بعِتُ  :البَائِعُ قال  لو :مثلاً » رَجَعَ  ،قَبلِت :قَبلَ أَن يَقُولَ المُشتَرِ

يثم  ،البَائِعُ   .«يَنعَقِدُ البَيعُ لا ذلك بعد  قَبلَِ المُشتَرِ
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لَ قبل  تَكرَارُ الِإيََابِ » :(165:المادة) الِإيََابُ فيه  وَيُعتَبَرُ ، القَبُولِ يُبطلُِ الأوَر

 .«الثرانِ 

ةً : أيضاً ينتهي المجلس  معناها أن  ] ر  رج الموجبُ الإيجابج مج قبل  أُخرىبأن يُكر 

فيكون إلغاءً للإيجاب الأول، واعتباراً للإيجاب الث ان، فيكون القبول ، قبول الآخر

 [.للإيجاب الثان ا  الأول

يقال  فَلَو» ءَ بمِِائَةِ قِرشٍ هذا  بعِتُك :البَائِعُ للِمُشتَرِ  الِإيََابِ هذا بعد  ثم   ،الشَّر

يقبل  اهُ بمِِائَةٍ  :قَالَ فَ  ،رَجَعَ  ،قَبلِت :أَن يَقُولَ المُشتَرِ قَبلَِ و ،عِشَِّينَ قِرشًاو بعِتُك إير

لُ  ي يُلغَى الِإيََابُ الأوَر  .«عِشَِّينَ قِرشًاو مِائَةٍ على  يَنعَقِدُ البَيعُ و ،المُشتَرِ

ه ا  يعتبر القبول إن ل يكن في مجلس العقد، ومجلس العقد فتحصل مما سبق أن  ]

 : ينتهي بأمور
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بعتك هذا الورق، : لو قال البالع للمشتري: مثاله ، المبيع قبل القبولتغير   .1

ل الورق كتاباً مطبوعاً، فالبيع ا  ينعقد بلِج المشتري البيع بعد أن تحو  قج  .[(6)فج
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 الفصل الرابع

 في حق البيع بشَّط

طُ مُعتَبَر  و ،ضِيهِ العَقدُ صَحِيح  البَيعُ بشََِّطٍ يَقتَ »: (168:المادة) بَاعَ لو  :مثلاً  .الشَّر

طُ فهذا  ،أَن يَقبضَِ الثرمَنَ إل  بشََِّطِ أَن يَُبسَِ المَبيِعَ  بَيَان  بل هو  ،البَيعِ في  يَضَُُّّ لا  الشَّر

 .«لمُِقتَضََ العَقدِ 

والشرـوط التـي هـي مـن  ،  تفسده معناها أن الشروط التي يقتضيها العقد ا  ]

هي التي يوجبها العقد ولو ل تذكر في أثناله، وهذه الشرـوط ا  تُفيـدُ : مقتضيات العقد

شيئاً زالداً عن العقد؛ ولذلك ا  تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشُروط، وهي 

 : ست ة  

 .حبس البالع المبيع حتى يقبض الثمن.6

 .تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبالع.2

 .امتلاك المشتري المبيع.2

 .طرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المالعات.4

 .قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر.3

شَء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط ا  تضَّ بالبيع، بل هي بيان لمقتض  حطُ .1

 .[(6)العقد
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دُ العَقدَ صَحِيح  البَيعُ بشََِّطٍ يُ »: (164:المادة) طُ و ؤَي   .«مُعتَبَر   أيضاً  الشَّر

: والشروط الملالمة للعقدأن الشروط الملالمة للعقد ا  تفسده وتَب، : معناها]

، يجب من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود هي الشروط المؤيدة المؤكدة لمقتض العقد

 [.تفسد العقد نَا ا لأ ؛مراعاتُا

ي عِندَ البَائِعِ شَيئًا مَعلُومًا بَاعَ بشََِّطِ لو  :مثلاً  له  أَن يَكفُلَ أو  أَن يَرهَنَ المُشتَرِ

جُلُ هذا  باِلثرمَنِ  او ،صَحر البَيعُ  الرر طُ مُعتَبَرً ي إذا لم  أن هحتى  ،يَكُونُ الشَّر يَفِ المُشتَرِ

طِ  د  للِترسل لأن   ;عِ فَسخُ العَقدِ فللبائ ،باِلشَّر طَ مُؤَي   .«مُقتَضََ العَقدِ هو  الذي يمِ الشَّر

لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً، صح  البيع، ويكون : بيانه]

الشرط معتبراً، حتى أنَّه إذا ل يف المشتري بالشرط فللبالع فسخ العقد؛ لأنَّه شرط 

هن ل يُجبر عل يه، ملالم لمقتض العقد، فتجب مراعاته، وإذا امتنع المشتري من تسليم الرَّ

هن أو قيمته أو الثَّمن أو يفسخ العقد، ولو امتنع من : ولكن يُقال له ا أن تدفعج الرَّ إم 

 .هذه الوجوه فللبالع أن يفسخ البيع

 .ولو اشترط البالعُ أن يكفل له بالثَّمن رجل  صح  البيع، ويكون الشرط معتبراً 

ع، ويكون الشرط ط البالع أو المشتري عقد البيع أمام شهود، صح  البيولو اشتر

 . معتبراً 

ولو اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخر، وأن يحال البالع بالثمن على 

 .[(6)إنسان آخر، صح  البيع، ويكون الشرط معتبراً 

 ،صَحِيح   البَلَدِ   عُرفِ  في   المَرعِير  يَعنيِ   مُتَعَارَفٍ   بشََِّطٍ  البَيعُ »: (166:المادة)
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طُ و  رَهُ على  القُفلَ أو  ،ةَ أَن يَُيِطَ بِِا الظ هارعلى  ةَ باعَ الفَرولو  :مثلاً  ،مُعتَبَر  الشَّر  أَن يُسَم 

عَهُ يَصِحُّ البَيعُ على  الثروبَ أو  البَابِ في  وطِ  البَائِعِ على  يَلزَمُ و أَن يُرَق  ُ ذِهِ الشَُّّ  .«الوَفَاءُ بَِِ

عتبر في العقد، وا  يفسد به، سواء أن  ما كان من الشُروط متعارفاً، فيُ معناها ]

اً بهذه البلدة أم في سالر البلاد؛ لأن علة إفساد الشروط لعقد البيع  كان عرفاً خاص 

 .الربا والنزاع: ترجع لأمرين

ط يعني إضافة  فمتى  كان الشرط متعارفاً انتفت علة الفساد؛ لأن   تعارف الشرَّ

ط إن تعلَّ  قدر   ، مثلمن الثَّمن في مقابل الشرَّ جاد بعد : ق به عمل زالد  توصيل الس 

با  .شراله، فلا يبقى الر 

، فكأن  شراءج : ووجود العرف يجعل العقدين ط كعقد  واحد  أي العقد والشرَّ

ة  جاد وتوصيله عقد  واحد؛ لوجود عرف يحتكم إليه عند التَّنازع، فلم تعد عل  الس 

لأنَّ الشرط متى كان متعارفاً فلا  استحساناً؛الفساد موجودةً، فكان العقد صحيحاً 

 .زاع، ويحصل الملك المقصود بغير خصاميكون باعثاً على الن  

البيع، ويلزم على البالع الوفاء؛  سمره في الباب، فإنَّه يصح  لو باع القفل على أن يُ ف

 .فيكون معتبراً  ،اسبين النَّ  متعارف   لأنَّه شرط  

 [.البيع، ويلزم على البالع الوفاء ه يصح  ه، فإنَّ وب على أن يرقعج ولو باع الثَّ 

دَينِ يَصِحُّ فيه ليس  البَيعُ بشََِّطٍ : (169:المادة)
طُ لَغو  و ،نَفع  لِأحََدِ العَاقِ  ،الشَّر

ي لِآخَرَ على  بَيعُ الَحيَوَانِ  :مثلاً  المَرعَى إل  شََطِ أَن يُرسِلَهُ على  أو ،أَلار يَبيِعَهُ المُشتَرِ

طُ و صَحِيح    .«لَغو   الشَّر

معناها أن الشروط في البيع إن ل يكن فيها منفعة للبالع أو المشتري تكون لغواً، ]

لو باعه حيوان على أن ا  يبيعه ف. وا  تؤثر على صحية العقد، فيصح البيع ويلغو الشرط
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المشتري لآخر، أو على شرط أن يرسله  في المرعى؛ لأنَّ هذا الشرط ا  يؤدي إلى النزاع 

 .[(6)طالعقد، ويبطل الشرَّ  فع الزالد، فيصح  ل الربا؛ لعدم النَّ وا  يحتم

 

*     *    * 
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 الفصل الخامس

 في إقالة البيع

اللع» :(191:المادة) دَينِ أَن يَتَقَايَلَا البَيعَ برِِضَاهُمَ
 .«انعِقَادِهِ بعد  اقِ

فسخه يكون  كذلك، ديناضي بين العاقق بالتر  كما يتحق   البيع عقدج  أن   :معناها]

 .عقد فسخ البيع؛ لأن الإقالة هي اضي بينهمابالترَّ 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير ا زم، وبالإقالة 

من أقال نادماً بيعته »: قال  فعن أبي هريرة  ؛باتفاق العاقدين إن كان البيع ا زماً 

نَّ العقل يقضِ أنَّ من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً ، لأ(6)«أقال الله عثرته يوم القيامة

 [.(2)للمصلحة

 .«القَبُولِ و باِلِإيََابِ تكون  الِإقَالَةُ كَالبَيعِ » :(191:المادة)

؛ ا شتراط والقبول، كما هو حال البيع الإقالة هو الإيجابُ  أن  ركنج : معناها]

اضي فيها  .[الترَّ

قال  أو ،قَبلِتُ  :الآخَرُ قال و ،هفَسَختُ أو  البَيعَ  أَقَلتُ  :دَينِ أَحَدُ العَاقِ قال  لو :مثلاً »

ا للِآخَرِ  ت الِإقَالَةُ  فَعَلتُ قد  :فَقَالَ الآخَرُ  ،أَقِلنيِ البَيعَ  :أَحَدُهُمَ  .«يَنفَسِخُ البَيعُ و صَحر

 الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل  لفظِ يُفيد : وا  ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ]
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الفسخ، والترك، والرفع، والترداد، وأعد لي نقودي، وخذ نقودك : الإقالة كألفاظ معنى

الإقالة؛ فحكمها في : وأمثالها، ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق، فإذا عقدت الإقالة بلفظ

المفاسخة، : حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد، أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ

 .[، إنما فسخاً في حق الجميع(6)اد، فليست بيعاً أو المتاركة، أو التر

 .«القَبُولِ صَحِيحَة  و الِإقَالَةُ باِلترعَاطيِ القَائِمِ مَقَامَ الِإيََابِ » :(199:المادة)

أن ه لما كان الفعل يقوم مقام القول في التَّعبير عن المقصود، فإن  الإقالةج : معناها]

غبة بفسخ العقدتصح  بالتَّعاطي كما في البيع؛ لدا   [.لتها على الرَّ

ادُ المجَلسِِ » :(193:المادة) َ هُ يَلزَمُ أَن يُوجَدَ  :الِإقَالَةفي  يَلزَمُ اتِّ  كَالبَيعِ يَعنيِ أَنر

او ،مَجلسِِ الِإيََابِ في  القَبُولُ  قَبلَ أَن يَقبَلَ الآخَرُ و البَيعَ  أَقَلتُ  :أَحَدُ العَاقِدَينِ قال  إذا أَمر

لا  قَبلَِ الآخَرُ  ثم   ،اضِ الِإعرعلى  قَول  يَدُلُّ أو  ا فعِل  أَحَدِهممن  صَدَرَ أو  لمجَلسُِ انفَضر ا

 .«يئًا حِينَئذٍِ يُفِيدُ شلا و ،يُعتَبَرُ قَبُولُهُ 

، وهما يحتاجان إلى المجلس، فإن بولركن الإقالة بالإيجاب والقج  قج تحقُ  معناها أن  ]

بول بعد انتهاء المجلس كما  [. سبق في البيع فلا يعتبروُجد القج

يفي  مَوجُودًاو المَبيِعُ قَائمًِا يكون  يَلزَمُ أَن» :(194:ةالماد)  ،قتَ الِإقَالَةِ و يَدِ المُشتَرِ

 .«تَصِحُّ الِإقَالَةُ لا  تَلفَِ قد  المَبيِعُ كان  فَلَو

كما أن  المقصود من البيع المبيع، فكذلك المقصود من الإقالة المبيع، : معناها]

لجكج المبيع ل تصح  فتصح  الإقالة ما دا ق المقصود من رد  المبيع، وإن هج م موجوداً؛ لتحق 

د  المبيع  [.الإقالة؛ لفقدان مقصود العقد برج
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ت الِإقَالَةُ قد  بَعضُ المَبيِعِ لو كان » :(195:المادة)  .«البَاقيِفي  تَلفَِ صَحر

ق المقصود من رد  أن  الإقالةج تصح  على بعض المبيع إ: معناها] ن هلك باقيه؛ لتحق 

ة ما بقي  ة ما هلك من المبيع، ويلزم رد  حص  هذا البعض إلى البالع، لكن تسقط حص 

 .[فقط

رعِ مع  مَلَكَهَاالتي  بَاعَ أَرضَهُ لو  :مثلاً » رعَ تَقَايَلَا و ،الزر ي الزر بَعدَ أَن حَصَدَ المُشتَرِ

ت الِإقَالَةُ  تهَِاحَق  افي  البَيعَ صَحر ىمن  لأرَضِ بقَِدرِ حِصر  .«الثرمَنِ المُسَمر

ةِ الِإقالمن  انعًِاميكون  لا ي تَلَفُهُ هَلَاكُ الثرمَنِ أ» :(198:المادة)  .«ةِ صِحر

فهلاكه ا  أن  الثَّمنج لما كان وسيلةً إلى العقود، وليس مقصوداً فيها، : معناها]

ة، بخلاف المبيع، فإن ه عين  تتعينَّ  يمنع فسخ العقد؛ لأن ه الثَّمنج وصف يثبت في م  الذ 

 [. بالتَّعيين

 

*     *    * 
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 البَابُ الثرانِ 

قَةِ باِلمبَيِعِ في   بَيَانِ المَسَائلِِ المتَُعَل 

 :أَربَعَةِ فُصُولٍ إل  وَيَنقَسِمُ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

وطِ الَمبيِعِ في   أَوصَافهِِ و حَق  شَُُ

 .«المَبيِعُ مَوجُودًايكون  يَلزَمُ أَن»(: 194:المادة)

فلا ينعقد بيعُ المعدوم أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداً،  امعناه]

كبيع نتاج النَّتاج والحمل؛ لأنَّ المعدوم ا  يُمكن إحرازُه وا  : وما له خطرُ العدم

، فبيعُ المع دوم وما له خطرُ العدم ادخارُه، فهو ليس بمال، والبيع بما ليس بمال باطل 

الحمل فإنَّه ا  ينعقد؛ لأنَّه إن باع بعت بعت ولد ولد هذه الناقة أو : لو قال، فباطل

 .[الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحملج فله خطرُ المعدوم

 .«المَبيِعُ مَقدُورَ الترسليِمِ يكون  يَلزَمُ أَن» :(196:المادة)

يكون المبيع مقدور التسليم؛ لأن المبيع إن  معناها أن من شرط صحة البيع أن]

معجوز التسليم ا  ينعقد وإن كان مملوكاً للبالع؛ لفقد مقصد البيع من القدرة على كان 

 .التسليم؛ لينتفع المشتري به
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ة فعادت إليه بعد البيع وسلَّمها إلى المشتري فلا ف ته الفار  لو أنَّ رجلًا باع داب 

بول إا   إذا تراضيا، فيكون بيعاً بل يحتاج  ينقلب البيع صحيحاً، إلى تَديدِ الإيجابِ والقج

مبتدأً بالتَّعاطي، فإن ل يتراضيا وامتنع البالعُ من التَّسليم ا  يُجبر على التَّسليم، ولو سلم 

 .[وامتنع المشتري من القبض ا  يجبر على القبض

مً يكون  يَلزَمُ أَن» :(199:المادة)  .«االمَبيِعُ مَالًا مُتَقَو 

فلا ينعقد بيعُ معناها من شرط صحة البيع أن يكون المبيع ماا ً متقوماً شرعاً، ]

والصبي  الذي ا  الحر، والميتة، والدم، وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون 

بع والحي ة والعقرب وجميع هوام الأر  كالوزغة والضب  والسلحفاء يعقل، ولحم السَّ 

الخنزير من الخمر وع بها، فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها، إا  والقنفذ؛ لعدم اا نتفا

جواز اا نتفاع به، وا  لبن المرأة في قدح؛ لأنَّه  تقومها في حق المسلم؛ لعدم مسلم؛ لعدم

 .(6)[جزء آدمي

ي عندعلُومًا المَبيِعُ ميكون  يَلزَمُ أَن» :(911:المادة)  .«المُشتَرِ

بيع أن يكون المبيعُ معلوماً عند المشتري؛ ليتحقق ة المن شرط صح  : معناها]

ضا منه بالمبيع، ولرفع الن زاع الحاصل من عدم القدرة على التَّسلم والتسليم عند  الر 

 [.الجهالة، وكلُ جهالة  تُفضِ للن زاع تفسد العقد

َ التي  صِفَاتهِِ و الهِِ يصيُر المَبيِعُ معلُومًا ببِيانِ أَحو» :(911:المادة)  .«هغيرعن  ي زُهُ تَُ

 له يتمي زُ  زوالج  أن   :معناها]
غيره، بأن  فيها عن الجهالة عن المبيع بذكر أوصاف 

 [.يُبين  مقداره وصفته
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اكذا  بَاعَهُ لو  :مثلاً » صَارَ  ،بَيَانِ حُدُودِهَامع  بَاعَهُ أَرضًاأو  ،الِحنطَةِ الَحمرَاءِ من  مُدًّ

 .«صَحر البَيعُ و المَبيِعُ مَعلُومًا

اإذا كان » :(919:المادة)  .عَينهِإل  مَجلسِِ البَيعِ تَكفِي الِإشَارَةُ في  المَبيِعُ حَاضًَِ

معناها أن زوال الجهالة يكون ببيان وصفه إن كان غالباً، كما سبق، وبالإشارة ]

؛ لزوال الجهالة  (6)أبلغ في التَّعريف من الوصف الإشارةج  ؛ لأن  اً إليه إن كان حاضِ

 [.ة للنزاعالمفضي

يقال  لو :مثلاً » يقال و ،الِحصَانَ هذا  بعِتُك :البَائِعُ للِمُشتَرِ يتُهُ  :المُشتَرِ  ،اشتَرَ

 .«يَرَاهُ صَحر البَيعُ هو و

ي» :(913:المادة)  صفِهِ و إل فَلَا حَاجَةَ  ،يَكفِي كَونُ المَبيِعِ مَعلُومًا عِندَ المُشتَرِ

 .«تَعرِيفِهِ بوَِجهٍ آخَرَ و

ُ بتَِعييِنهِالمَ » :(914:المادة) هذه  بعِتُك :البَائِعُ قال  لو :مثلاً  ،العَقدِ في  بيِعُ يَتَعَير

لعَةَ  يرةً في  سِلعَةٍ مَوجُودَةٍ إل  أَشَارَ و ،الس  يو ،المجَلسِِ إشَارَةً حِس  على  لَزِمَ ، قَبلَِ المُشتَرِ

لعَةِ بعَِينهَِاتلك  البَائِعِ تَسليِمُ   .«جِنسِهَامن  يُعطيَِ سِلعَةً غَيَرهَاأَن ليس له و ،الس 

معناها أن  من أبرز ما يُميز المبيع عن الثَّمن أن ه يتعين  بالتَّعيين في العقد، فلا يجوز ]

ةبخلاف الثمن فللبالع أن يدفعج غيره،  م  راهمُ ، لا يتعينَّ بالتَّعيين، فهو اسم  لما في الذ  فالدَّ

نانيُر أثمان  ا  تتعين  في ق  اا ستحقاق وإن عي نت؛ لأنَّ  والدَّ عقودِ المعاوضات في حج

 .[؛ لإمكان دفع بدلها عوضاً عنهاالتَّعيينج غيُر مُفيد

*     *    * 
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 الفصل الثان

 ما لا يَوز و في ما يَوز بيعه

 .«تَبُرز أَصلًا لم  بَيعُ المَعدُومِ بَاطلِ  فَيَبطُلُ بَيعُ ثَمَرَةٍ »: (915:المادة)

 البيع، وهو المال؛ لذلك يبطل بيعُ  م وجود محل  لعد ؛المعدوم باطل   أن  بيعج  معناها]

ثمرة  ل تَرج أصلا؛ لعدم وجودها، فانعدمت المالية، ويُمكن تصحيحه بأن نجعله 

ة ينضج فيها الثمرة  لجمًا، فيبيع مقداراً معيَّناً من جنس هذه الثَّمرة، ويتفقوا على مد  سج

 [.عادة فتزول الجهالة

شَجَرِهَا سَوَاء  على  هيو ،بَرَزَت جََيِعُهَا يَصِحُّ بَيعُهَاالتي  الثرمَرَةُ » :(918 :المادة)

ةً للَِأكلِ أَم  .«لا كَانَت صَالِحَ

جر وإن ل نعرف مقداره؛ لأن  مثلج هذه : معناها] أن يصح  بيع الث مر على الشَّ

ة إن كان الجهالة ا  يتنازع النَّاس فيها،  الثَّمر منتفعاً به سواء من الإنسان أو وهذه الصح 

أي آمنة من العاهة  :بدا صلاحهأو  هل يبدُ صلاحُ الحيوان؛ لأنه يعد ماا ً، سواء 

 .[(6)والفساد

                                                 

ا  خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، وا  في عدمِ : 411: 3قال ابن الهمام في الفتح  (6)

لصلاح بشرط القطع فيما جوازه بعد الظ هور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، وا  في جوازه قبل بدو  ا

 .ينتفع به، وا  في الجواز بعد بدو  الصلاح
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بعد  شَيئًابل  ،احِدَةً و يَبُرزَ دَفعَةً لا  يَعنيِ أَن ،تَتَلَاحَقُ أَفرَادُهُ ما » :(914:المادة)

 سَيَبُرزُ ما  بَرَزَ بَعضُهَا يَصِحُّ بَيعُ إذا كان  الَخضََّاوَاتِ و الوَرَقِ و الأزَهَارِ و كَالفَوَاكهِِ  :شََءٍ 

 .«احِدَةٍ و بصَِفقَةٍ له  بَرَزَ تَبَعًاما مع 

نضج قسم منه ول ينضج القسم الآخر بشرط إبقاله أن بيع الثمر الذي  : معناها]

، وما ورد عن النبي على الشجر حتى ينضج، فإنَّه يصح البيع، ويلزم على البالع الوفاء

  َّ(6)«صلاحها حتى يبدو نَى عن بيع الثمر»: هأن. 

زاع بين المتبايعين؛ فإنَّ عل ة النهي عن البيع بالشرط ما يثيره البيع بالشرط من الن  

ارع إنَّما هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس، والشروط التي يجري الشَّ  لأنَّ غايةج 

مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماً، فلا تكون مقصودة بالنهي  بها العرف والعادة ليست

يف  .الوارد في الحديث الشرَّ

المبيع سواء كان نوعاً  عبارتُم يفيد أن   والحاصل أن إطلاقج »: (2)قال الأتاسُي 

، أو «التتارخانية»و «الفصولين»و «الزيلعي»واحداً من الثمار، أو أنواعاً على ما في 

على ما أفتى به شمس الألمة الحلوان؛  ،يجوز بيعه «الفتح»و «لبحرا»على ما في  مطلقاً 

 .لتعامل الناس

ة بيع الثمار على التعامل الواقع في زماننا، وذلك أنه قد تعلم صح  إذا تمهد ذلك 

ع صاحب يز أكثر ثمار البساتين عندنا يببرجرى العرف والتعامل في بلادنا أنه عندما ي

مختلفة الأنواع ومن تفاح ومشمش وما أشبه ذلك، ومنها ل يبرز ه تانتان ثمار بسسالب

، ويطلق بعد، ومنها ما بدا صلاحه أو تقارب بدو صلاحه، يبيع الجميع صفقة واحدة
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البيع، فلا يشترط القطع وا  الترك، إا  أن ترك تلك الثمار جميعها حتى تنضج معروف 

 .[الناس، بحيث ا  يُتلف فيه اثنانع ييعين وغيرهما عرفاً شالعاً بين جمعند المتبا

َ جِنسَهُ و بَاعَ شَيئاًإذا » :(916:المادة) الِجنسِ بَطَلَ غير ذلك  من فَظَهَرَ المَبيِعُ  ،بَير

هُ الماَسُ بَطَلَ البَيعُ على  فَلَو بَاعَ زُجَاجًا ،البَيعُ   .«أَنر

غير موجود، رة بالوصف أو الإشاعندما تبين أن المبيع المبين جنسه  هأن: معناها]

، فكان بيعاً لمعدوم، وبيع المعدوم باطل،  ، فإذا هو زجاج  اً على أنَّه ياقوت  لو اشترى فجصَّ

لأنَّه استهلك ملك  ;؛ ا نعدام الُمجانسة، وإن استهلكه المشتري فعليه قيمتُهباطلفالبيعُ 

 [.الغير بغير إذنه

 لا كَبَيعِ سَفِينَةٍ غَرِقَت :مِ بَاطلِ  غَيُر مَقدُورِ الترسليِهو  ما بَيعُ » :(919:المادة)

 .«تَسليِمُهو إمسَاكُهُ مكن يُ  لا حَيَوَانٍ نَادِرٍ أو  ،البَحرِ من  إخرَاجُهَامكن يُ 

، كما لو باع زيد  سفينة له غرقت في البحر، : معناها] أن بيع معجوز التَّسليم باطل 

لعمرو، وهي نادرة  زاا ً وا  يمكن إخراجها إلى عمرو، فلا يصح  بيعه، أو باع زيد غ

 [.جداً، فهو عاجز عن إمساكها وتسليمها، فيكون بيعها باطل

اءُ بهِِ بَاطلِ  و النراسِ بي  يُعَدُّ مَالًا ما لا  بَيعُ » :(911:المادة) َ بَاعَ لو  :مثلاً  ،الشَّ 

اأو  جِيفَةً  ى بِِمَِا مَالًا أو  آدَمِيًّا حُرًّ اءُ بَاطلَِا و فَالبَيعُ  ،اشتَرَ َ  .«نِ الشَّ 

معناها أن  عقد البيع محل ه المال، فما ا  يكون ماا ً يكون بيعه باطلًا، واعتبار ]

دُ ماا ً يُباع ويصح   ء ماا ً أو ليس بمال  مرده إلى العرف، فالميتة في بعض صورها تُعج الشَّ 

، العقد عليه، كما لو ذُبحت بطريقة  غير شرعي ة، فينتفع بها طعاماً لكلاب الحراسة مثلاً 

دُ ماا ً فيما لو ماتت حتف أنفها، فكانت جيفة، فلا تصلح أن  وفي بعض صورها ا  تُعج

 [.تكون ثمناً وا  مبيعاً 
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مِ بَاطلِ  غير  بَيعُ » :(911:المادة)  .«المُتَقَو 
عي كما في الخمر ] م في المبيع سواء كان باا نتفاع الشرَّ معناها أن فقدان التَّقو 

 [.ما في المباحات يجعل العقد باطلًا، ا  سيما في حق  المسلموالخنزير، أو بالإحراز ك

مِ فَاسِد  » :(919:المادة) اءُ بغَِيِر المُتَقَو  َ  .«الشَّ 
معناها أن فقدان التقوم في الثمن يجعله فاسداً ا  باطلًا؛ لأن الأثمان وسالل ]

العين، فيملك البيع في العر  فاسداً، وينعقد بقيمة وليست مقصودة في البيع، فيكون 

ا ا   ;؛ لأنَّ مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها(6)العين بالقبض بقيمتها لأنََّ

رج  وتملكه لأنَّ العين  ;تصلح للتملك والتمليك في حق المسلم، بل المقصود تمليك العج

سمية إن ل تظهر في حق الخمر تظهر في حق فالتَّ ، تصلح مقصوداً بالتملك والتمليك

رج  وا  مقابل له، فيصير كأنَّ المشتري باع العر  ول يذكر الثمن فينعقد ال عج

 .[(2)بقيمته

  .«اسِد  بَيعُ المجَهُولِ ف» :(913:المادة)

معناها أن بيع المجهول يفيد الفساد، بحيث لو زال الجهالة انقلب صحيحاً، ]

، فكل  يتجاوز فيه عرفاً من الجهالة ا  يعد   منها؛ لأنه ا  تفضِ إلى  وضابط الجهالة عرفي 

 .النزاع

ي فلو» ي ،الأشَياءِ التي هي مِلكيِ جَيعبعِتُك : قال البائِعُ للِمُشتَرِ  :وقال المُشتَرِ

 .«فالبَيعُ فاسِد   ،ها وهو لا يَعرِفُ تلك الأشَياءِ تُ ياشتَر 

ةٍ شَائِعَةٍ مَعلُومَةٍ » :(914:المادة) عَقَارٍ من  شَِّ العُ و الن صفِ و كَالثُّلُثِ  :بَيعُ حِصر

 .«الِإفرَازِ صَحِيح  قبل  مَِلُوكٍ 
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ة شالعة إن كانت معلومةً وإن ل يُفرزها؛ لأنه ] معناها أن ه يصحُ بيع سهم وحص 

ة من شَء ا  يُفرز كالطاحونة والبئر والسيارة والتلفون  .يصح  بيع حص 

 [.بعتُك نصف أرضي، وقجبلِ عمرو، يصحُ العقد: فلو قال زيد  لعمرو

يكِ » :(915:المادة) ِ ائِعَةِ بدُِونِ إذنِ الشَّر ةِ المَعلُومَةِ الشر  .«يَصِحُّ بَيعُ الِحصر
يعلم أو ل وإن  ،عقار أو منقول يصح  في ته كاء حص  بيع أحد الشُر  معناها أن  ]

من خالد  اً فلو كان  زيد وعمرو شركاء في سيارة، فباع زيد  نصيب، بذلك يكيأذن الشرَّ 

 [.يكون البيع صحيحاً بلا إذن عمرو، 

الماَءِ و الَمسِيلِ تَبَعًا للَِأرضِ و بِ حَق  الشَّ  و يَصِحُّ بَيعُ حَق  المُرُورِ » :(918:المادة)

 .«تَبَعًا لقَِنوََاتهِِ 

قاً بعين تبقى، بشرط أن يكون معلوم إذا كان متعل  معناها أنه يصح بيع الحقوق ]

، فمتى كان الحق  منضبطاً ويحفظ فيه المنازعة المقدار، وا  تكون الجهالة فيه مفضية إلى

 .حق  البالع جاز بيعه، وإا  فلا

أن يكون لرجل حق  المرور في أر  غيره : وصورة بيع حق المرور تبعاً للأر 

ه مع حق  مرورها الذي في أر  الغير  .، فيصح(6)إلى أرضه، فباع أرضج

 أر  أخرى، فيبيع أن يكون لرجل أر  لها مجرى ماء في: وصورة بيع المسيل

حق  التَّسييل على أسطحة دار  لها  دار  له  تكون  الأولى، أو  للأر   تبعاً  رقبة المجرى 

ار الأولى، فيصح    [.(2)أخرى، أو على أر  دار أخرى، فيبيع حق  التسييل تبعاً للدَّ
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 الفصل الثالث

 في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

اتِ و الموَزُونَاتِ و يَصِحُّ بَيعُ المَكيِلَاتِ كما » :(914:المادة) المَذرُوعَاتِ و العَدَدِير

 .أيضاً  يَصِحُّ بَيعُهَا جُزَافًا ،ذَرعًاو عَدَدًاو وَزنًاو كَيلًا 

أنه يصح  البيع بطرق التَّقدير المختلفة من كيل  ووزن  وعدد  وذرع  : معناها]

البيع بلا تقدير إن كان مشاهداً، وهو ما  وغيرها من الطُرق المعاصَة، فكذلك يجوز

ى بالجزاف  [.يُسم 

 .«حِِلَ قُمَاشٍ جُزَافًا صَحر البَيعُ أو  آجُر  أو  كَومَ تبِنٍ أو  بَاعَ صُبَرةَ حِنطَةٍ لو  :مثلاً » 

ٍ على  بَاعَ حِنطَةً لو » :(916:المادة) ٍ أو  ،أَن يَكيِلَهَا بكَِيلٍ مُعَير  يَزِنََاَ بحَِجَرٍ مُعَير

 .«ثقَِلَ الَحجَرِ و يَعلَم مِقدَارَ الكَيلِ لم  إنِو ،صَحر البَيعُ 

دة، ومنها] أن يكون بكيل معين أو : معناها أن بيعج الجزاف يجوز بصوره المتعد 

ة بإناء معين ا  يعرف مقداره ا  يعرف طلو باع زيد  لعمرو حن: ، فمثلاً وزن حجر معين

 [.مقداره يصح

 .«المَبيِعِ من  جَازَ بَيعُهُ مُنفَرِدًا جَازَ استثِناَؤُهُ ما  كُلُّ » :(919:المادة)

؛ لعدم كلَّ ما جاز أن يكون محلًا للعقد ابتداءً يجوز استثناؤه من المبيع معناها أن  ]

لأنَّ ؛ والمستثنى والباقي: وجود ما يمنع من هذا البيع واا ستثناء، فالكلُ محلٌّ للبيع
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علوماً بالإشار ة، والمستثنى معلوم بالعبارة، فوجب القول بجوازه؛ ولأنَّ المبيعج صار مج

 تمنع ا   قدره  وجهالةِ  ،بالإشارةِ  معلوم   البيعج  لأنَّ  ;المنازعة إلى  ا  تُفضِ  هذه الجهالة 

 .[(6)جواز البيع في المشار إليه 

 .«صَحر البَيعُ له  أن هعلى  رِطلًا كذا  منهااستَثنىَ و ،اعَ ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ بلو  :مثلاً »

قِسمٍ مِنهَا و بَيَانِ ثَمَنِ كُل  فَردٍ مع  احِدَةً و بَيعُ المَعدُودَاتِ صَفقَةً » :(991:المادة)

 .«صَحِيح  

معناها أن يصح  بيع كل ما كان متعدداً باعتبار أفراده وأقسامه سواء كان مثلياً ]

 [(2)أو قيمياً 

من  قِطعَةً أو  قَطيِعَ غَنَمٍ أو  حَطَبٍ من  فِينَةٍ سقَ سَ و أو بَاعَ صُبَرةَ حِنطَةٍ لو  :مثلاً »

من  ذِرَاعٍ أو  الغَنَمِ من  رَأسٍ أو  الَحطَبِ من  قِنطَارٍ أو  الِحنطَةِ من  أَنر كُلر كَيلٍ على  جُوخٍ 

 .«صَحر البَيعُ بكذا  الُجوخِ 

حنطة على أن كلَّ كيل من الحنطة بدرهم فيصح على قول  لو باع صبرةج : مثاله]

 .(2)؛ لكون الجهالة معفو عنها، وتيسيراً على النَّاسين؛ لعدم التنازع في ذلكالصاحب

 .ولو باع وسق سفينة من حطب على أن كل قنطار من الحطب بدرهم يصح

 .ولو باع قطيع غنم على أن كل رأس من الغنم منه بدرهم يصح  

 بدرهم يصح، وكل هذا على خعلى أن كل ذراع من الجو خولو باع قطعة من جو

 . [قول الصاحبين؛ لعدم الجهالة المفضية للن زاع
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ر يَصِحُّ بَيعُ العَقَارِ المحَدُودِ كما » :(991:المادة) حُّ بَيعُهُ بتَِعييِِ الَجرِيبِ يَصِ و اعِ باِلذ 

 .«ًأيضا حُدُودِه

أو كل جريب أن يصح بين العقار المعين والمحدد كل ذراع منه بدينار : معناها]

، وهذا على قول ، كما سبق في الصبرة والقطيعمثلاً  قدار ذرعانهمع عدم العلم بم

 .الصاحبين

ويصحُ بيع الأر  المحددة جوانبها ول تُعلم مساحتها تماماً بمالة ألف دينار 

 [.(6)مثلًا، فيكون البيع فيها جزافاً 

مَا يُعتَبَرُ القَدرُ » :(999:المادة)  .«يُرهغَ لا  عَقدُ البَيعِ عليه  يَقَعُ الذي  إنر

في  معناها إن زاد محل  البيع عن القدر الذي اتفق عليه بين العاقدين، فلا يدخل]

ويعتبر ذلك المقدار  ،يعتبر ذلك المقدار من المال والثمنفالبيع، ويبقى في ملك البالع، 

أما ما يزيد عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول  ،من الثمن ثمن المبيع

انعقاد  ه أقل أو أكثر؛ لأن  أو بظن البالع أو المشتري أن   ،خل في مقدار المبيعالمشتري أنه دا

فلا تكون واقعة تحت  ،فإذا ل يكن في الزيادة إيجاب وقبول ،البيع بالإيجاب والقبول

 .البيع

بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها فلو 

فالزيادة  ،فظهر ذلك المجموع زيادة عن المقدار المبين ،امع بيان مقدار مجموعه ،ضِر

 .للبالع

 لكن  ورقة،أنَا أربعمالة  وعلى ظن   ،أوراقها دَّ عج تُ  أن  على  ورق  رزمة  بيعت ولو 
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ت ثم عد   ،البيع وقع على الرزمة بغير ذكر العدد واشتراها المشتري على هذا الوجه

 .[(6)ة للمشتريفالزياد ،فظهر أنَا تزيد عن أربع المالة

اتُ المُتَقَارِبَةُ و المَكيِلَاتُ » :(993:المادة) تَبعِيضِهَا في ليس  التي الموَزُونَاتُ و العَدَدِير

ر   يَ ثَمَنُهَا فَقَط ،بَياَنِ قَدرِهَا صَحر البَيعُ مع  بيِعَ مِنهَا جَُلَة  إذا  ضَََ َ أو  ،سَوَاء  سُم  لَ و بُي  فُص 

هُ  ،حِدَةٍ على  رِطلٍ مِنهَا ثَمَن  أو  فَردٍ أو  لكُِل  كَيلٍ  ا لَزِمَ جِدَ عِندَ التر و إذا إلار أَنر سليِمِ تَامًّ

ا إن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ كان  ظَهَرَ نَاقصًِاإذا و ،البَيعُ  ً ي مَُُيرر
إنِ شَاءَ أَخَذَ المقِدَارَ و ،المُشتَرِ

تهِِ  يَادَةُ للِبَائعِِ  ،دًاظَهَرَ زَائِ إذا و ،الثرمَنِ من  المَوجُودَ بحِِصر  .«فَالز 

ما كانت أفراده متماثلة من المكيلات والموزونات، أو متقاربة من  كل   معناها أن  ]

ت كما اتفق فبها دووج ، فبيعتضِر   ، ول يكن في تبعيض الموزوناتالمعدودات

أو المشتري بالخيار أن ينقص من ثمنها بمقدار النقصان ف، تبين  نقصانَاونعمت، وإن 

فقة عليه، وإن كانت ق الصَّ يادة من حق  البالع؛ لعدم دخولها في  يردها؛ لتفر  زالدة، فالز 

 [.عقد البيع

اَ خََسُونَ كَيلَةً على  بَاعَ صُبَرةَ حِنطَةٍ لو  :مثلاً  اَ خََسُونَ كَيلَةً كُلُّ كَيلَةٍ على  أو أَنَر أَنَر

ةِ قُرُوشٍ  قتَ الترسليِمِ خََسِيَ كَيلَةً لَزِمَ و فَإذَِا ظَهَرَت ،قِرشٍ  أَي بخَِمسِمِائَةِ  :مِنهَا بعَِشَََّ

ي مَُُيرر  إن شَاءَ فَسَخَ  ،أَربَعِيَ كَيلَةً و إنِ ظَهَرَت خََسًاو ،البَيعُ 
إنِ شَاءَ أَخَذَ و ،فَالمُشتَرِ

 ،خََسِيَ كَيلَةً و إنِ ظَهَرَت خََسًاو ،خََسِيَ قِرشًاو أَربَعِيَ كَيلَةً بأَِربَعِمِائَةٍ و الَخمسَ 

ائِدَةُ للِباَئِعِ   .فَالَخمسُ الكَيلَاتُ الزر

ائَةُ بَيضَةٍ كُلُّ بَيضَةٍ بنِصِفِ م أن هعلى  أو مِائَةُ بَيضَةٍ  أن هعلى  اعَ سَفَطَ بَيضٍ بلو  وكذا

ي مَُُ  ،فَإنِ ظَهَرَت عِندَ الترسليِمِ تسِعِيَ بَيضَةً  ،قِرشٍ بخَِمسِيَ قِرشًا اءَ يرر  إن شفَالمُشتَرِ
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عَشَُّ و ظَهَرَت مِائَة  إذا و ،أَربَعِيَ قرِشًاو اءَ أَخَذَ تسِعِيَ بَيضَةً بخَِمسٍ إنِ شو فَسَخَ البَيعَ 

ائِدَةُ للِباَئِعِ  ،بَيضَاتٍ  ةُ الزر  .فَالعَشَََّ

هُ مِائَةُ رِطلٍ على  بَاعَ زِقر سَمنٍ لو  كَذَلكَِ و  .«وحِ الوَجهِ الَمشَُّ على  الُحكمُ يكون  أَنر

ر  في التي  الَموزُونَاتِ من  بَاعَ مَجمُوعًالو » :(994:المادة) َ قَدرَهُ و ،تَبعِيضِهَا ضَََ  بَير

 ،بَيرنهَُ الذي  القَدرِ عن  تَسليِمِهِ ظَهَرَ نَاقصًِاو زنهِِ و حِيَ و ،ذَكَرَ ثَمَنَ مَجمُوعِهِ فَقَطو

ي مَُُيرر  إن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ 
ىأَخَذَ القَدرَ الموَجُودَ بجِم شَاءَ  إنِو فَالمُشتَرِ  ،يعِ الثرمَنِ المُسَمر

ي ،بَيرنَهُ الذي  القَدرِ عن  إنِ ظَهَرَ زَائدًِاو يَادَةُ للِمُشتَرِ   .«لبَائعِِ خِيارُ ل لاو فَالز 

أفراده في تبعيضها بعض  اختلف عن المكيل والمعدود في أن   الموزونج  معناها أن  ]

 بينَّ وتج  وبيع ببيان ثمنه جملة، ،عُ من الموزون الذي في تبعيضه ضِر، فإن كان المبيضِر  

أخذ ينقصانه عما اتفق عليه عند العقد، فإن المشتري إن شاء يفسخ البيع أو إن شاء 

يادة ا إن كان الموزون زالداً عما في البيع، فتكون الموجود بجميع الثمن المتفق عليه، أم   الز 

 [.للبالع من حق  المشتري، وا  خيار

هُ خََسَةُ قَرَارِيطَ بعِِشَِّينَ أَلفَ قِرشٍ على  بَاعَ فَصر أَلماَسٍ لو  :مثلاً » ا ظَهَرَ فإذِ ،أَنر

ا إن  كاننصِفًا و أَربَعَةَ قَرَارِيطَ  ً ي مَُُيرر
أَخَذَ الفَصر  شاءإنِ و فَسَخَ البَيعَ  شاءالمُشتَرِ

ي بعِِشَِّينَ أَلفَ قِرشٍ و يطَ رارظَهَرَ خََسَةَ قَ إذا و ،بعِِشَِّينَ أَلفَ قِرشٍ   ،نصِفًا أَخَذَهُ المُشتَرِ

ورَةهذه  في لبَائِعِ خِيَارَ للا و  .«الصُّ

ر  في التي  الَموزُونَاتِ من  بيِعَ مَجمُوع  إذا » :(995:المادة)  بَيَانِ مع  تَبعِيضِهَا ضَََ

 نَاقصًِاأو  قتَ الترسليِمِ زَائِدًاو ا ظَهَرَ فإذِ ،اتَفصِيلهِو أَجزَائِهِ و بَيَانِ أَثمَانِ أَقسَامِهِ و ،مِقدَارِه

ي مَُُيرر  إن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ  ،بَيرنَهُ الذي  القَدرِ عن 
المَجمُوعَ ذلك  إنِ شَاءَ أَخَذَ و ،فَالمشُتَرِ

لَهُ لِأجَزَائِهِ الذي  بحِِسَابِ الثرمَنِ    .«أَقسَامِهو فَصر
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ا تَتلف عن المادة الساب] قة في تفصيل الثَّمن لأقسام وأجزاء الموزون، معناها أنَ 

بحيث لو تجبينَّ ناقصاً أو زالداً، يكون المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ 

لأنه بذكر ثمن أجزاء  ؛المجموع بحصته من الثمن على حسب التَّفصيل المبين للثمن

 أو تابعاً  عن كونه وصفاً  وخرج ،المبيع وأقسامه وأفراده على هذه الصورة أصبح أصلاً 

بذلك اكتسب  ،بالذات وأصبح مقصوداً  ،لشمول المبيع الوصف حقيقة أو حكماً 

 .[(6)وأصبح له حصة من الثمن ،الأصالة

هُ خََسَةُ أَرطَالٍ كُلُّ رِطلٍ بأَِربَعِيَ قِرشًاعلى  النُّحَاسِ من  بَاعَ مِنقَلًا لو  :مثلاً »  ،أَنر

ي مَُُيرر   ،نصِفًاو خََسَةَ أَرطَالٍ أو  نصِفًاو ةَ أَرطَالٍ فَظَهَرَ المنِقَلُ أَربَعَ 
ورَتَيِ إن في  فَالمُشتَرِ الصُّ

 ،نصِفًاو أَربَعَةَ أَرطَالٍ كان  ثَمَانيَِ قِرشًا إنو إنِ شَاءَ أَخَذَ المنِقَلَ بمِِائَةٍ و ،شَاءَ فَسَخَ البَيعَ 

 .«نصِفًاو طَالٍ خََسَةَ أَركان  عِشَِّينَ قِرشًا إنو بمِِائَتَيِ و

من  الأرََاضِِِ أَممن  المَذرُوعَاتِ سَوَاء  أَكَانَ من  بيِعَ مَجمُوع  إذا » :(998:المادة)

ائِرَةو الأمَتعَِةِ  َ مِقدَارَهُ و ،الأشَيَاءِ السر لَ أَثمَانَ أو  ،جَُلَةَ ثَمَنهِِ فَقَطو بَير ففي  ،رَاعَاتهِِ ذفَصر

ورَتَيِ يََرِي الُح ه ر  في التي  مُقتَضََ حُكمِ الموَزُونَاتِ على  كمُ اتَيِ الصُّ  .تَبعِيضِهَا ضَََ

ا الأمَتعَِةُ و ر  كَالُجوخِ في ليس  التي الأشَيَاءُ و أَمر  فَالُحكمُ  ،الكرِبَاسِ و تَبعِيضِهَا ضَََ

 .«المَكيِلَاتفي  الُحكمِ كفيها 

سمتها معناها أن  المذروعات تشمل في أحكامها أحكام الموزونات التي في ق]

ضِر، فتأخذ حكمها بالتخير بالفسخ والأخذ بجملة الثمن إن ل يفصل في الثمن، 

 [.وبحصته من الث من إن فصل، وأحكام المكيلات إن ل يكن في تبعيضها ضِر
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اعلى  بيِعَت عَرصَة  لو  :مثلاً » تسِعُونَ و خََسَة   أنَافَظَهَرَ  ،اعٍ بأَِلفِ قِرشٍ مائةُ ذر أنَر

ي مَُُيرر  إن شَاءَ تَرَكَهَافَالمُ  ،ذِرَاعًا
إذا و ،رشٍ العَرصَةَ بأَِلفِ قتلك  إنِ شَاءَ أَخَذَ و ،شتَرِ

ي  .بأَِلفِ قِرشٍ فَقَط أيضاً  ظَهَرَت زَائِدَةً أَخَذَهَا المُشتَرِ

هُ يَكفِي قَبَاءً على  بيِعَ ثَوبُ قُمَاشٍ لو  كَذَاو هُ ثَمَانيَِةُ أَذرُعٍ بأَِربَعِمِائَ و ،أَنر  ،ةِ قِرشٍ أَنر

ي إن شَاءَ تَرَكَهُ  ،فَظَهَرَ سَبعَةَ أَذرُعٍ  َ المُشتَرِ  ،الثروبَ بأَِربَعِمِائَةِ قِرشٍ ذلك  إنِ شَاءَ أَخَذَ و خُير 

ي بتَِمَامِهِ بأَِربَعِمِائَةِ قِرشٍ  ،إنِ ظَهَرَ تسِعَةَ أَذرُعٍ و   .أيضاً  أَخَذَهُ المُشتَرِ

َ على  عَرصَة   بيِعَتلو  كَذَلكَِ  ةِ قُرُوشٍ أَنَر فَظَهَرَت  ،ا مِائَةُ ذِرَاعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بعَِشَََّ

ي إن شَاءَ تَرَكَهَا ،خََسَةَ أَذرُعٍ و مِائَةً و تسِعِيَ ذِرَاعًاو خََسَةً  َ المُشتَرِ  إنِ شَاءَ أَخَذَهَاو خُير 

 خََسَةَ أَذرُعٍ بأَِلفٍ و ةً مِائَ إذا كان و ،خََسِيَ و تسِعِيَ ذِرَاعًا بتِسِعِمِائَةٍ و كَانَت خََسَةً إذا 

 .خََسِيَ قِرشًاو

هُ يَكفِي لعَِمَلِ قَبَاءٍ على  بيِعَ ثَوبُ قُمَاشٍ إذا  كَذَاو هُ ثَمَانيَِةُ أَذرُعٍ و ،أَنر كُلُّ ذِرَاعٍ  ،أَنر

ا إكان  ،سَبعَةُ أَذرُعٍ أو  فَإذَِا ظَهَرَ تسِعَةُ أَذرُعٍ  ،بخَِمسِيَ قِرشًا ً ي مَُُيرر
ن شَاءَ تَرَكَ المُشتَرِ

سَبعَةَ أَذرُعٍ كان  إنِو ،خََسِيَ و تسِعَةَ أَذرُعٍ بأَِربَعِمِائَةٍ إذا كان  إنِ شَاءَ أَخَذَهُ و ،الثروبَ 

 .خََسِيَ قِرشًاً و بثَِلَاثمِِائَةٍ 

او هُ مِائَة  على  بيِعَ ثَوبُ جُوخٍ لو  أَمر  ،قِرشٍ خََسمِائَةِ و خََسُونَ ذِرَاعًا بسَِبعَةِ آلَافٍ و أَنر

ي إن شَاءَ و فَإذَِا ظَهَرَ مِائَة   ،أَنر كُلر ذِرَاعٍ مِنهُ بخَِمسِيَ قِرشًاأو  َ المُشتَرِ أَربَعِيَ ذِرَاعًا خُير 

ظَهَرَ إذا و ،الأرَبَعِيَ ذِرَاعًا بسَِبعَةِ آلَافِ قِرشٍ فَقَطو إنِ شَاءَ أَخَذَ الماِئَةَ و ،فَسَخَ البَيعَ 

يَادَةُ للِبَائعِِ و الماِئَةِ عن  زَائِدًا  .«خََسِيَ ذِرَاعًا كَانَت الز 

ته من الثَّمن إن : ثال الأخيرففي الم] أخذت حكم المكيلات في النقُصان بحص 

ل يادة بأن تكون للبالع سواء بين جملة الثمن أو فص   [.شاء المشتري، وفي الز 
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اتِ المُتَ من  بيِعَ مَجمُوع  إذا » :(994:المادة) َ مِقدَارُ ثَمَنِ و ،فَاوِتَةِ العَدَدِير ذلك  بُي 

ا صَحر البَيعُ  ،المَجمُوعِ فَقَط كان  زَائِدًاأو  إنِ ظَهَرَ نَاقصًِاو لَزِمَ و ،فَإنِ ظَهَرَ عِندَ الترسليِمِ تَامًّ

ورَتَيِ فَاسِدًافي  البَيعُ   .«الصُّ

يكون العقد فيها ها من بين ثمن كل  فرد  العدديات المتفاوتة التي ل يُ  معناها أنَّ ]

إن كانت تامة كما اتفق عليه في العقد، وإن كانت ناقصة أو زالدة فسد العقد؛  صحيحاً 

ت أفرادها، فلا يمكن الوقوف او؛ لتفالد وقيمة الباقياقص وقيمة الزَّ لجهالة قيمة الن  

 [.على قيمتها

هُ خََسُونَ رَأسًا بأَِ على  بيِعَ قَطيِعُ غَنَمٍ إذا  :مثلاً » فَإذَِا ظَهَرَ  ،خََسِمِائَةِ قِرشٍ و لفٍ أَنر

 .«فَالبَيعُ فَاسِد   ،خََسِيَ و خََسَةً أو  أَربَعِيَ رَأسًاو عِندَ الترسليِمِ خََسَةً 

اتِ المُتَفَاوِتَةِ من  بيِعَ مَجمُوع  إذا » :(996:المادة) َ مِقدَارُهُ و ،العَدَدِير  أَثمَانُ آحَادِهِ و بُي 

ا لَزِمَ البَيعُ فَإذَِا  ،أَفرَادِهو ا إن كان  اذَا ظَهَرَ نَاقصًِاو ،ظَهَرَ عِندَ الترسليِمِ تَامًّ ً ي مَُُيرر
المُشتَرِ

تهِِ ذلك  إنِ شَاءَ أَخَذَ و ،شَاءَ تَرَكَ  ىمن  القَدرَ بحِِصر البَيعُ كان  ظَهَرَ زَائِدًاإذا و ،ثَمَنِ المُسَمر

 .«فَاسِدًا

فقد زالت الجهالة إن رد  من المعدودات المتفاوتة، ف كل    ثمنج ين  ه إذا بج معناها أن  ]

 ؛ظهر أن المبيع أنقص من المتفق عليه، فلا يفسد العقد، ويُير المشتري بين الفسخ

يادة فبقي الفساد؛ لجهالة ا في الز  من، أمَّ ته من الثَّ ق الصفقة أو أخذ الناقصة بحص  لتفر  

، ، وفي النُ ود المتفاوت، فيؤدي إلى المنازعةدالمر  من الغنم معلوم 
قصان ثمن كل  واحد 

ج أثمان الآحاد، فالموجود يصح  فيه البيع، ويبطل في المعدوم  [.(6)حيث بجينَّ

هُ خََسُونَ شَاةً كُلُّ شَاةٍ بخَِمسِيَ قِرشًاعلى  بيِعَ قَطيِعُ غَنمٍَ لو  :مثلاً »    ظَهَرَ إذا و ،أَنر
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ي إن شَاءَ تَرَكَ أَربَعِيَ شَاةً خُ و القَطيِعُ خََسَةً ذلك  َ المُشتَرِ  إنِ شَاءَ أَخَذَ الَخمسَةَ و ير 

البَيعُ كان  خََسِيَ رَأسًاو ظَهَرَ خََسَةً إذا و ،خََسِيَ قِرشًاو مِائَتيَِ و أَربَعِيَ شَاةً بأَِلفَيِ و

 .«فَاسِدًا

وَرَ » :(999:المادة) ُ التي  إنر الصُّ يفيها  يَُُيرر ابقَِةِ الموََاد  من  المُشتَرِ قَبَضَ إذا  السر

ي المَبيِعَ  ص  مع  المُشتَرِ
هُ نَاقِ ُ لا  عِلمِهِ أَنر  .«القَبضِ بعد  الفَسخِ في  يَُُيرر

، إنما يكون قبل ةأن ماسبق ذكره من التخيير للمشتري في المواد السابقمعناها ]

: (6)قبض كل المبيع، أما إن ل يقبض شيئاً أو قبض البعض فيبقى الخيار، قال الأتاسي

ة  «مع علمه أنه ناقص»: «المجلة»الظَّاهر أن قول » ليس قيداً احترازياً فيما كانت عل 

الخيار فيه تفريق الصفقة على المشتري؛ لأن تفريق الصفة إنما يوجب الخيار إذا كان قبل 

ا بعد قبض الكل  فلا، وإن كان غير عال بالنَّقص وقت  قبض الكل  أو البعض، وأم 

فريق الصفقة بعد تمامها بقبض كل  المبيع جالز، وهذا كما لو استحق  القبض؛ لأن ت

بعض المبيع بعد قبض كل ه، فإن المشتري يرجع على البالع بنقصان المبيع، وا  خيار له 

قت الصفقة عليه  .[ر، فليحرَّ «وإن تفر 

 

*     *    * 
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 الفصل الرابع

 في بيان ما يدخل في البيع 

 ا لا يدخلم و بدون ذكر صِيح

 :على ثلاث قواعد مسالل هذا الفصل مبنية  ]

 .ما هو متناول اسم المبيع عرفاً يدخل في البيع وإن ل يذكر صَيحاً  كلَّ  أن  .6

إن ما : بالمبيع اتصال قرار كان تابعاً داخلًا في المبيع، قالوا ما كان متصلاً  كلَّ  أنَّ .2

 ،ر، وما وضع ا  لأن يفصله البشرفي الآخرة ليس باتصال قرا وضع لأن يفصله البشر

 .فهو اتصال قرار

ما ا  يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع  أن  .2

 [.(6)بذكرها، وإا  فلا

في  مُشتَمِلَاتِ المَبيِعِ يَدخُلُ من  أَنرهُ على  جَرَى عُرفُ البَلدَةِ ما  كُلُّ » :(931:المادة) 

 .«رٍ ذِكغير  من البَيعِ 

ظر الي ا  تفهم الألفاظ إا  بالنَّ للمعان، وبالتَّ  وسالل   الألفاظج  معناها أن  ]

للمقصود منها عرفاً؛ لأن  المتكل م أطلقها وقصد بها ما يتعارفه أهل بلده، فيؤاخذ 
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بعرفهم في معنى اللفظ، وعندما يُطلق لفظ يدخل فيه كلُ ما يشتمل عليه من جهة 

 [. العرف

ارِ يَدخُلُ المَطبَخُ بَ في  :مثلاً » فِي بَيعِ حَدِيقَةِ زَيتُونٍ تَدخُلُ أَشجَارُ و ،الكيلارو يعِ الدر

يتُونِ  ارِ من  الكيلارو لِأنَر المَطبَخَ  ;ذِكرٍ غير  من الزر يتُونِ تُطلَقُ و ،مُشتَمِلَاتِ الدر  حَدِيقَةُ الزر

يتُونِ على  أَرضٍ يَُتَوِيعلى   . «ضٍ خَاليَِةٍ حَدِيقَةُ زَيتُونٍ لِأرَ فَلَا يُقَالُ  ،أَشجَارِ الزر

عن  يَقبَلُ الِانفِكَاكَ ما لا  أَي :المَبيِعِ من  حُكمِ جُزءٍ في كان  ما» :(931:المادة)

اءِ يَدخُلُ إل  المَبيِعِ نَظَرًا  .«البَيعِ بدُِونِ ذِكرٍ في  غَرَضِ الِاشتِرَ

بَنِ يَدخُلُ اشتَرَ إذا و ،بيِعَ قُفل  دَخَلَ مِفتَاحُهُ إذا  :مثلاً » يت بَقَرَةً حَلُوبًا لِأجَلِ اللر

ضِيعُ  هَا الرر  .«ذِكرٍ غير  من البَيعِ في  فَلُوُّ
والتي يتوقف عليها اا نتفاع  ،الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيعمعناها أن ]

في ح بها فكما أنَا إذا ذكرت وصَ   ،وفي حكم المتصل به ،هي في حكم جزء المبيع ،بالمبيع

كما  ،فكذلك إذا ل تذكر ول يصرح بها؛ لأنه ا  ينتفع بالقفل بغير مفتاح ،البيع تدخل فيه

بيعت دار فالأقفال التي على أبواب هذه الدار تدخل في  ، فلو ا  ينتفع بالمفتاح بغير قفل

 .(6)البيع تبعاً 

ن ا  البقر ـ أي العجل الرضيع ـ إن كان المقصود منها الحلب؛ لأ و  لُ ويدخل فُ 

إن ل يكن المقصود منها الحلب  و  لُ ، ثم إن  عدم دخوله الفُ ينتفع بها في الحلب إا  بالعجل

مع الأم إلى موضع البيع، وإا  دخل في البيع مطلقاً بدا لة الحال، إا   و  لُ إذا ل يذهب الفُ 

 [.(2)أن يكون العرف بخلافه
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ةُ تَدخُلُ تَوَابعُِ المَبيِعِ المُترصِلَةُ المُ »: (939:المادة)  .«البَيعِ تَبَعًا بدُِونِ ذِكرٍ في  ستَقِرر

أي ما وضع للاستمرار ا  : أن كل ما متصل اتصال قرار بالمبيع: معناها]

كالشجر مع الأر ، فإن ه داخل  في البيع بلا ذكر له؛ لأنه يدخل تبعاً، وما : للانفصال

 [.دخل في البيعاتصال قرار بالمبيع كالزرع مع الأر ، فلا ي ا  يكن متصلا

رَةُ في  بيِعَت دَار  دَخَلَ إذا  :مثلاً » وَاليِبُ و البَيعِ الأقَفَالُ المُسَمر أَي الَخزنُ  :الدر

ةُ  ةُ لوَِضعِ فُرُشٍ و المُستَقِرر رَةُ الُمعَدر فُوفُ المُسَمر ارِ هو  الذي البُستَانُ و ،الدُّ  ،دَاخِلُ حُدُودِ الدر

لَةُ و اخِلَةُ اإل  الطُّرُقُ الموَُص   .تَنفُذُ لا التي  لطررِيقِ العَام  الدر

لا  لِأنَر جََيِعَ المَذكُورَاتِ  ;أَن تَستَقِرر على  فِي بَيعِ العَرصَةِ تَدخُلُ الأشَجَارُ المَغرُوسَةُ و

 .«تَصِريحٍ لا و البَيعِ بدُِونِ ذِكرٍ في  فَتَدخُلُ  ،المَبيِعِ عن  تُفصَلُ 

المُترصِلَةِ  تَوَابعِِهِ من هو  لاو ،مُشتَمِلَاتِ المَبيِعِ من يكون  ما لا» :(933:المادة)

ةِ  في  يَدخُلُ لا  العُرفُ ببَِيعِهِ و تََرِ العَادَةُ أو لم  ،المَبيِعِ من  حُكمِ جُزءٍ في  يَكُنأو لم  ،المُستَقِرر

ا ،قتَ البَيعِ و يُذكَرلم  ما البَيعِ   فَيَدخُلُ  ،هِ تَبَعًا للِمَبيِعِ العُرفُ ببَِيعِ و جَرَت عَادَةُ البَلَدِ ما  أَمر

 .«ذِكرٍ غير  من البَيعِ في 

ابقين من مشتملات المبيع أو توابعه ] معناها أن كل  ما ا  يدخل في الصنفين السَّ

 [المتصلة به اتصال قرار، ا  يدخل في المبيع، إا  بذكره صَيحاً أو تَر العادة على دخوله

ةِ  :مثلاً  ل  من  تُنقَلَ و لَأنَ تُستَعمَلَ  ؛تُوضَعُ التي  الأشَيَاءُ غَيُر المُستَقِرر آخَرَ إل  مَحِ

ندُوقِ  ارِ بلَِا ذِكرٍ في  تَدخُلُ لا  ،الترختِ المُنفَصِلَاتُ و الكُرسِ  و كَالصُّ  .بَيعِ الدر

يمُونِ و غِيَرةُ المَغرُوسَةُ و الأزَهَارُ المُنفَصِلَةُ و كَذَا أَحوَاضُ اللر  أَنعلى  الأشَجَارُ الصر

ةُ هي و ،تُنقَلَ لمحَِِل  آخَرَ   .بَيعِ البَسَاتيِِ بدُِونِ ذِكرٍ في  تَدخُلُ لا و ،عُرفنِاَ باِلنُّصُبِ في  المُسَمار
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رعُ لا كما  يًُالم  ما بَيعِ الأشَجَارِ في  الثرمَرُ و ،بَيعِ الأرََاضِِِ في  يَدخُلُ الزر  تُذكَر صَِِ

 .البَيعِ حي 

ةِ ال امَ دَابر كُوبِ لَكنِر لِجَ فيها  العَادَةُ و العُرفُ كان  فيِمَا ذلك  أَمثَالَ و ،خِطَامَ البَعِيرِ و رُّ

 .«البَيعِ بدُِونِ ذِكرٍ في  فَهَذِهِ تَدخُلُ  ،أَن تُبَاعَ تَبَعًا

ةَ لا  البَيعِ تَبَعًافي  دَخَلَ ما » :(934:المادة)  .«الثرمَنِ من له  حِصر

من الأوصاف كالأشجار في بيع  دُ عج ما كان تبعاً في البيع يُ  كلَّ  معناها أن  ]

، وا  في بيع الحيوانات، والجودة في المكيلات والموزونات والأرجلُ  أسُ الأر ، والر  

 .حصة له من الثمن إن كان قبل القبض، وإن كان بعد القبض فله حصة من الثمن

ة من  فالحاصل أنَّ ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق بعد القبض كان له حص 

ته، وإن استحق قبل القبض، فإن كان ا  يجوز بيعه ال ث من، فيرجع على البالع بحص 

ة له من الثَّمن، فلا يرجع بشَّء، بل يُير بين الأخذ بكل  الثمن  ب، فلا حص  وحده الشر 

أو الترك، وإن جاز بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن، فيرجع بها على 

 [.(6)البالع

قَ خِ لو  :مثلاً » من  مُقَابَلَتهِِ تَنزِيلُ شََءٍ في  يَلزَمُ لا  القَبضِ قبل  طَامُ البَعِيِر المُبتَاعِ سُُِ

ى  .«الثرمَنِ المُسَمر

 صِيغَةِ العَقدِ في  تُزَادُ التي  تَشمَلُهَا الألَفَاظُ العُمُومِيرةُ التي  الأشَيَاءُ » :(935:لمادةا)

  .«البَيعِ في  قتَ البَيعِ تَدخُلُ و

 جميع حقوقه،  : إذا ذكر الألفاظ العمومية في صيغة العقد وهي أربعةمعناها أنه ]
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فيدخل في البيع الأشياء ، (6)قليل وكثير منه قليل وكثير فيه، وبكل   وجميع مرافقه، وكل  

 [.التي يشملها

ارَ بجَِمِيعِ حُقُوقِهَا دَخَلَ هذه  بعِتُك :البَائِعُ قال  لو :مثلاً »  رُورِ البَيعِ حَقُّ المُ في  الدر

 .«حَقُّ المَسِيلِ و بِ حَقُّ الشَّ  و

يَادَةُ الَحاصِلَةُ » :(938:المادة)  قَبلَ القَبضِ كَالثرمَرَةِ و العَقدِ بعد  المَبيِعِ في  الز 

يهي  أَشبَاهِهَاو  .«للِمُشتَرِ

معناها ما يحصل من زيادة على المبيع بعد العقد وقبل القبض فهي للمشتري؛ ]

 [.ر على الأشجارلأنَا نماء ملكه كالثما

 الَخضََّاوَاتِ و كَالثرمَرِ  :زِيَادَة  فيه  القَبضِ حَصَلَ ثم قبل  ،بيِعَ بُستَان  إذا  :مثلاً »

يتكون تلك  يَادَةُ للِمُشتَرِ  .الز 

ةُ المَبيِعَةُ و لو كَذَاو ابر يكان  القَبضِ قبل  لَدَت الدر  .«الوَلَدُ للِمُشتَرِ

 

*     *    * 
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 الثُِ البَابُ الثر 

قَةِ باِلثرمَنِ في   بَيَانِ المَسَائلِِ المتَُعَل 

 :فَصلَانِ  وفيه

لُ   الفَصلُ الأوَر

بَةِ في  ت   أَحوَالهِو أَوصَافِ الثرمَنِ على  بَيَانِ الَمسَائلِِ الُمتَرَ

كان  نٍ فَلَو بَاعَ بدُِونِ تَسمِيَةِ ثَمَ  ،البَيعِ لَازِمَة  حي  تَسمِيَةُ الثرمَنِ » :(934:المادة)

 .«البَيعُ فَاسِدًا

؛ (6)وثبتت القيمة ،معناها أن البيع يقتضِ العو ، فإذا سكت عنه كان فاسداً ]

 [.لعدم وجود التسمية؛ لذلك كانت التسمية ا زماً 

 .«الثرمَنُ مَعلُومًايكون  يَلزَمُ أَن» :(936:المادة)

الة في الثَّمن تفسده، فلا معناها كما أن  الجهالةج في المبيع تفسد البيع، فكذلك الجه]

بُد  أن يكون معلوماً بالإشارة إليه، أو ببيان مقداره ووصفه؛ لأن  التَّسلُمج والتَّسليمج 

ر مفضية للمنازعة، فيمتنع التَّسلُم والتَّسليم، وكلُ جهالة 
واجب  بالعقد، وجهالةُ ما ذُكِ

 [.(2)هذه صفتها تمنع الجواز

                                                 

 .631: 2شرح الأتاسي: ينظر( 6)

 .631: 2شرح الأتاسي: ينظر( 2)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   632

 

االثر إذا كان » :(939:المادة) الِإشَارَةِ و فَالعِلمُ بهِِ يَُصُلُ بمُِشَاهَدَتهِِ  ،مَنُ حَاضًَِ

بًا يَُصُلُ ببَِيَانِ مِقدَارِهِ إذا كان و ،إلَيهِ 
 .«وَصفِهو غَائِ

؛ لأن  ، ويكون معلوماً بمشاهدته والإشارة إليهمعناها جاز البيع بثمن حاضِ]

، وأما إذا كان (6)ضِ إلى المنازعةبالإشارة كفاية في التَّعريف وجهالة الوصف فيه ا  تف

 [.الثمن غالباً فيكون معلوماً ببيان مقداره ووصفه

دُ الذي  البَلَدُ » :(941:المادة) يناَرِ المُتَدَاوَلِ فيه  يَتَعَدر بكذا  شََء  فيه  بيِعَ إذا  نَوعُ الد 

يناَرِ فيه  لَم يُبَير و ،دِيناَرًا نَانيِرِ او ،البَيعُ فَاسِدًايكون  ،نَوعُ الد  رَاهِمُ كَالدر  .«الُحكمِ في هذا  لدر

معناها إن كان شالع استعمال أكثر من دينار في بلدة، وهي متساويةً في الرواج، ]

ع؛ لأنَّ البالع الكنها مختلفة في المالية، فيكون البيع فاسداً؛ لأنَا جهالة  تُفضِ إلى الن ز

نانير الأكثر مالية، والمشتري يُريد  نانير الأقل مالية، بخلاف ما لو كان ماليته يُريد الدَّ الدَّ

ا إذا اختلف رواجها سواء كانت  سواء، فإن المشتري مخير  أن يجدفع ما شاء منها، وأمَّ

راهم على هذا  ماليتها متفقة أو مختلفة، فيدفع المشتري الأروج، والحكمُ في الدَّ

 [.فصيلالتَّ 

ي أَن كان  ،القُرُوشِ من  مَعلُومٍ  قَدرٍ على  جَرَى البَيعُ إذا » :(941:المادة) للِمُشتَرِ

يَ الثرمَنَ  ائجَِةِ من  أَي  نَوعٍ شَاءَ من  يُؤَد  للِباَئِعِ أَن ليس و ،االممَنوُعِ تَدَاوُلِِ غير  النُّقُودِ الرر

 .«يَطلُبَ نَوعًا مَُصُوصًا مِنهَا

متناعه عن طلب البالع ذلك النوع الذي ا  يزيد قيمة عن غيره، وامعناها أن ]

قبول ما يؤدي إليه، إنما هو تعنت، فإذا سُمي الثمنُ قروشاً في عقد البيع، فلا يُحكم 

بفساد البيع بداعي أن ه ل يذكر وصف الث من؛ لأن  صورةج الفساد من الصُور الأربع أن 
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 بالقروش ا  يجعل اختلافاً في منفتقدير الثَّ  ،يكون الثمن متساوياً رواجاً مختلفاً مالية

 .مالية الثمن

وإن كان القرش في الأصل اسما لقطعة فضية معلومة، إا  أن  العرف جرى على 

أي يجوز أن : جواز أداء أي نوع من النقود الرالجة، فيما إذا كان الث من سُمي قروشاً 

يدفع الثَّمن ذهباً أو فضةً من أي نوع كان منهما من المتداول، وا  يحتم دفع الثمن من 

 .المضَّوبةضية القروش الف

 بين أن يدفع إذا اشترى شخص في الآستانة ماا ً بمالتي قرش، فهو مخير  : مثلاً 

ديناراً عثمانياً باعتبار أن ه مالة وثمانية قروش، وأن يدفع رياا ً مجيدياً بعشرين قرشاً، وأن 

يدفع بشلكاً من النقود المغشوشة بقرشين ونصف، أو من النقود الفضية ذات القر ، 

 .مخلوطة من النقود السالفة الذكر أن يدفع المالتي القرشأو 

وليس للبالع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 

القرش، باعتبار أن القرش يطلق عليها؛ لأنَا وإن كان يطلق عليها القرش، إا  أن 

قروش، وبعضها ذو  النقود الأخرى تقوم بالقرش؛ إذ أن  هذه النقُود بعضها ذو عشرة

عشرين قرشاً، وبعضها ذو مالة وثمانية قروش، وبعضها ذو خَسة قروش، وبعضها 

يقوم بأقل  أو أكثر ولذلك ا  يُطر ببال أحد أن البيع إذا كان بالقرش، فالمقصود منه 

 .[(6)نفس القطعة المسماة

َ إذا » :(949:المادة) يَ الثرمَنَ على  قتَ البَيعِ لَزِمَ و صف  لثَِمَنٍ و بُي  ي أَن يُؤَد   المُشتَرِ

 .«صَفَهَاو التي نَوعِ النُّقُودِ من 

 كما لو كان: معناها أن  الثَّمن إذا بُين  وصفه عند العقد، فيكون ا زماً في التسليم]
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 [البيع بالدينار الأردن أو العراقي أو بالدوا ر أو الجنيه المصري، فيلزم دفعه دون غيره 

يدِي ذَهَبٍ ٍعلى  البَيعُ  عُقِدَ لو  :مثلاً » يدِيأو  فَرَنسَاوِي  أو  إنكلِيِزِي  أو  مَجِ أو  رِيَالٍ مَجِ

يَ الثرمَنَ على  عَمُودِي  لَزِمَ  ي أَن يُؤَد  هذه  من بَيرنَهُ و ،صَفَهُ و الذي النروعِ من  المُشتَرِ

 .«الأنَوَاعِ 

ُ الثرمَنُ باِلترعييِِ لا » :(943:المادة)  .«العَقدِ  في يَتَعَير

اشتريت :  بالتعيين، فلو قال زيد لعمرونانير ا  تتعين  راهم والدَّ ن الدَّ أ: معناها]

وا   الأردنية، ثم دفع له دنانير أردنية غيرها، يكون البيع صحيحاً،  منك بهذه الدنانير

 [يلزمه البالع بدفع عينها

يدِيًّ  أَرَىلو  :مثلاً  »
ي البَائعَِ ذَهَبًا مَجِ هَبِ شَيئاًثم  ،يَدِهِ في  االمُشتَرِ ى بذَِلكَِ الذر  اشتَرَ

هَبِ بعَِينهِِ ذلك  أَدَاءِ على  يَُبَرُ لا  اله بل  ،الذر يدِيًّ
 النروعِ ذلك  من أَن يُعطيَِ البَائِعَ ذَهَبًا مَجِ

اهُ غير الذي   .«أَرَاهُ إير

ا أَجزَاء  التي  النُّقُودُ » :(944 :المادة) كان  نَوعٍ مِنهَا على جَرَى العَقدُ إذا  لََِ

ي أَن يُعطيَِ الثرمَنَ   الأمَرِ عُرفَ البَلدَةِ في هذا  يَتبَعُ لكن  ،النروعِ ذلك  أَجزَاءِ من  للِمُشتَرِ

 .«العَادَةِ الَجارِيَةِ و
نانير، فيصح  للمشتري أن يدفع ] معناها أن ه اتفق في العقد على نوع معين  من الدَّ

ينار كثمن للمبيع ، فلو اشترى زيد  قلمًا من عمرو بعشرة دنانير أردنية أجزاء ذلك الد 

ا مثلُ  جاز له أن يدفعها عشرين نصفاً  ها، والعرفُ جرى على من الدينار الأردن؛ لأنَ 

 .[جواز ذلك

يدِي  على  عَقَدَ البَيعَ لو  :مثلاً » ي أَن يُعطيَِ كان  رِيَالٍ مَجِ هِ الن صفَ من  للِمُشتَرِ
  أَجزَائِ

بعَ و ي أَن ليس  إسلَامبُولفي  دَارِ الِخلَافَةِ في  نَظَرًا للِعُرفِ الَجارِي الآنَ ن لك ،الرُّ للِمُشتَرِ

يَالِ المجَِيدِي   غِيَرةِ العُشََّ من  يُعطيَِ بَدَلَ الر  هِ الصر
 .«نصِفَهُ و أَجزَائِ
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 الفصل الثان

 التأجيلو في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة

 .«تَقسِيطهِِ صَحِيح  و تَأجِيلِ الثرمَنِ مع  البَيعُ » :(945:المادة)

إن باع بخلاف كان أقساط  الثمن مؤجلًا، أوكان البيع صحيح إن  ن أمعناها ]

 .[(6) 233: البقرة چٹ  ٹ  ٹچ : جنسه ول يجمعهما قدر من كيل أو وزن؛ لقوله 

ةُ مَعلُومَةً » :(948:المادة)  .«الترقسِيطِ و عِ باِلترأجِيلِ البَيفي  يَلزَمُ أَن تَكُونَ المُدر

لأنَّ الجهالة فيه معناها أن الأجل والأقساط في الثمن ا  بد أن تكون معلومة؛ ]

كل باع زيد  عمراً السيارة بعشرة آا ف مؤجلة إلى سنة، أو : ، مثاله(2)تُفضِ إلى المنازعة

 [.شهر يدفع له مئتي دينار

أو  سَنَةً أو  شَهرًاأو  يَومًاكذا  إل أجِيلِ الثرمَنِ تَ على  عُقِدَ البَيعُ إذا » :(944:المادة)

 .«النريُروزَ صَحر البَيعُ أو  اسِمَ قتٍ مَعلُومٍ عند العاقِدَينِ كيومِ قو إل
كيوم النيروز، وهو : معناها يصح العقد مؤجلاً إلى يوم معلوم عند العاقدين]

بيع، فإن ل يكون معلوماً عند العاقدي ل أيام الرَّ باع : ن أو أحدهما فسد العقد، مثالهأو 

 .[زيد عمراً التلفون بمالة دينار مؤجلة إلى يوم النيروز

                                                 

 .، وغيره3: 4تبيين الحقالق : ينظر  (6)

 .، وغيره3: 4تبيين الحقالق : ينظر  (2)
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ةٍ إل  تَأجِيلُ الثرمَنِ » :(946:المادة) مَاءِ  :مُعَيرنَةٍ غير  مُدر مُفسِدًا يكون  كَإمِطاَرِ السر

 .«للِبَيعِ 

 : نوعين معناها أن  الأجل إن كان مجهوا ً كان العقد فاسداً، وهو على]

جهالة يسيرة، يكون فيها الفساد غير متمكن كوقت الحصاد والقطاف، بحيث .6

 .لو أزيل سبب الفساد، وهو الأجل المجهول انقلب العقد صحيحاً 

يكون فيها الفساد متمكناً كهبوب الريح وسقوط الأمطار، : جهالة فاحشة. 2

ينقلب صحيحاً بإزالة سبب وا  بد فيه من تَديد العقد بعد انتهاء مجلس العقد، فلا 

 [.الفساد؛ لقوة الفساد فيه

فُ إذا » :(949:المادة) ةٍ تَنصَرِ  .«احِدٍ فَقَطو شَهرٍ إل  بَاعَ نَسِيئَةً بدُِونِ مُدر

باع زيد : الأجل صار شالعاً في العرف أنه ينصرف إلى شهر، مثاله معناها أن  ]

هر  .[عمراً إلى أجل، ول يحدد مدته، ينصرف إلى الشَّ

ةِ الأجََلِ » :(951:المادة)  من عَقدِ البَيعِ في  القِسطِ المَذكُورَينِ و تُعتَبَرُ ابتدَِاءُ مُدر

 .يعِ بِ قتِ تسليمِ المو

معناها أن  العبرةج في بداية مدة الأجل من التسليم ا  العقد؛ لأن اا نتفاع بالمبيع ]

لثمن، المبيع ثم يدفع اا  يكون إا  بعد التسليم، وهو طلب الأجل من أجل أن ينتفع ب

 [.بيع مثلاً تى يؤدي الثمن من ربح المح

ل  على  بيِعَ مَتَاع  لو  :مثلاً  مَهُ ثم  ،سَنَةً  الباَئِعُ عنده فَحَبَسَه ،سَنَةٍ إل  أَنر ثَمَنهَُ مُؤَجر سَلر

نَةِ  لُ السر ي اُعتُبِرَ أَور
لبَائِعِ حِينئَذٍِ أَن لِ  فليس ،يَومِ الترسليِمِ من  الأجََلُ التي هي  للِمُشتَرِ

 .«حِيِ العَقدِ من  سَنتََيِ و قتِ الترسليِمِ و من مُضِِ  سَنَةٍ إل  يُطَالبَِهُ باِلثرمَنِ 
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لًا » :(951:المادة) ا ،المَبيِعُ المُطلَقُ يَنعَقِدُ مُعَجر  أَنعلى  مَحَل  في  جَرَى العُرفُ إذا  أَمر

لًا يكون  فُ البَيعُ المُطلَقُ مُ أو  البَيعُ المُطلَقُ مُؤَجر طاً بأَِجَلٍ مَعلُومٍ يَنصَرِ ذلك  إل قَسر

 .«الأجََلِ 

، فإن ه  معناها أن  العبرةج عند ذكر الثَّمن بلا تحديد  ] هل هو مؤجل  أو معجل 

المعجل؛ لدا لة العرف على ذلك، وإن كان العرف على خلافه من أجل أو ينصرف إلى 

 [.تقسيط فينصرف إليه

ى رَجُل  الو  :مثلاً » وقِ شَيئًا بدُِونِ أَن يُذكَرَ تَعجِيلُ الثرمَنِ من  شتَرَ تَأجِيلُهُ لا و السُّ

ا ،الَحالِ في  أَدَاءُ الثرمَنِ عليه  لَزِمَ  المحََل  بإِعِطَاءِ ذلك  في العَادَةُ و جَرَى العُرفُ إذا كان  أَمر

ٍ مِنهُ أو  ،جََيِعِ الثرمَنِ  بَاعُ العَادَةِ و أ ،أُسبُوعٍ بعد  بَعضٍ مُعَير  .«ذَلكَِ في  العُرفِ و شَهرٍ لَزِمَ ات 

 

*     *    * 
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ابعِ  البَاب الرر

قَة  في بَيَان المَسَائلِ المتَُعَل 

ن بَعد العَقدو الثرمَنفي   المثَُمر

 :فَصليعلى  وَيَشتَمِل

لُ   :الفَصلُ الأوَر

فِ البَائِعِ باِلثرمَ في   نِ بَيَانِ حَق  تَصَرُّ

ي باِلَمبيِعِ و  قَبلَ القَبضِ و العَقدِ بعد  الُمشتَرِ
فَ بثَِمَنِ المَبيِعِ له  البَائِعُ » :(959:المادة)  بَاعَ مَالَهُ لو  :مثلاً  ،القَبضِ قبل  أَن يَتَصَرر

 .«أَن يُُيِلَ بثَِمَنهِِ دَائِنهَُ له  آخَرَ بثَِمَنٍ مَعلُومٍ من 
أن : مثل، ملج ف والسَّ مان قبل القبض إا  الصرَّ ف في الأثصُر يجوز التَّ معناها أن ه ]

أو باع زيد  لعمر سيارةً بعشرة آا ف،  ،(6) يأخذج البالعُ من المشتري عو ج الثَّمنِ ثوباً 

: قال عن ابن عمر ف فأحال عمرو زيداً على خالد ـ وهو مدين لعمرو ـ ليأخذ الثمن،

راهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الد»

يا رسول الله، : وهو في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت فأتيت رسول الله : قال

رويدك أسألك أن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 

                                                 

 .، وغيرهما342، وشرح الوقاية ص224: 3البدالع : ينظر (6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

، وهذا (6)«ما شَءا  بأس إذا أخذتُا بسعر يومها ما ل تفترقا وبينك: وآخذ الدنانير، فقال

 .(2)نصٌّ على جواز اا ستبدال من ثمن المبيع

ي أَن يَبيِعَ المَبيِعَ لِآخَرَ ل» :(953:المادة)  إلِار و ،عَقَارًاكان  قَبضِهِ إنقبل  لمُشتَرِ

 .«فَلَا 

لحكم بن  ا  يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إا  العقار؛ لقوله معناها ]

معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ  ، فنهيه (2)«فلا تبعه حتى تقبضه إذا ابتعت بيعاً »: حزام 

ابتعت زيتاً »: قال ، وعن ابن عمر (4)العقد على تقدير الهلاك، والهلاك في العقار نادر

في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطان به ربحاً حسناً فأردت أن أضِب على 

ا  تبعه : ه، فإذا زيد بن ثابت، فقاليديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إلي

نَى أن تباع السلع حيث تبتاع  حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله 

 .[(3)«حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

 

*     *    * 

                                                 

، وسنن النسالي 633: 2، وسنن أبي داود 214: 3، وسنن البيهقي الكبير 613: 6في المنتقى  (6)

، 461: 6، ومعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 621: 2، ومسند أحمد 216: 3، والمجتبى 24: 4

 .، وغيرها233: 6ومسند الطيالسي 

 .، وغيره224: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

: 6، والمنتقى 211: 3، والمجتبى 23: 4، وسنن النسالي 216، 231: 66في صحيح ابن حبان  (2)

 .، وغيرها42: 1، ومصنف عبد الرزاق 213: 4 ، ومصنف ابن أبي شيبة634

، 346شرح الوقاية ص: ينظر. ا  يجوز في العقار أيضاً عملًا بإطلاق النهي وعند محمد  (4)

 . وغيره

، وسنن أبي داود 62: 2، وسنن الدارقطني 264: 3، وسنن البيهقي الكبير 41: 2في المستدرك  (3)

 .، وغيرها662: 3كبير ، والمعجم ال616: ، ومسند أحمد 212: 2
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 الفصل الثان

 التنزيل و في بيان التزييد

 المبيع بعد العقد و في الثمن

ي ،العَقدِ بعد  أَن يَزِيدَ مِقدَارَ المَبيِعِ  للِبَائِعِ » :(954:المادة) مَجلسِِ في  قَبلَِ إذا  فَالمشُتَرِ

يَادَةِ  يادحَقُّ كان له  الز  او ،ائِعِ تُفِيدُ نَدَامةُ البلا و ،ةِ المُطالَبةِ بتِلِكَ الز  مَجلسِِ في  يَقبَلإذا لم  أَمر

يَادَةِ   .«عدَهُ فَلَا عِبَرةَ بقَِبُولهِقَبلَِ بَ و الز 

صحيحة، وتكون بعد عقد البيع من في المبيع والثَّ  والحط   يادةج الز   معناها أن  ]

جوع عنها بلا رضا من العاقد مكن الرُ طالب بها، وا  يُ ا زمة، وتلتحق بأصل العقد، فيُ 

 [.هذا اللزوم للزيادة إن حصل لها قبول في المجلسالآخر، و

ى عِشَِّينَ بطِ يخَةً بعِِ لو  :مثلاً »  :البَائِعُ قال  العَقدِ بعد  ثم   شَِّينَ قِرشًااشتَرَ

ي ،أيضاً  أَعطَيتُك خََسًا أُخرَى يَادهذه  فَإنِ قَبلَِ المُشتَرِ  المجَلسِِ أَخَذَ خََسًافي  ةَ الز 

او ،عِشَِّينَ بطِ يخَةً بعِِشَِّينَ قِرشًاو فَلَا يَُبَرُ  ،قَبلَِ بَعدَهُ بل  ،المجَلسِِ ذلك  في يَقبَللو لم  أَمر

يَادَةتلك  إعطَاءِ على  البَائِعُ   .«الز 

ي أَن يَزِيدَ » :(955:المادة) تلك  فَإذَِا قَبلَِ البَائِعُ  ،العَقدِ بعد  الثرمَنِ في  للِمُشتَرِ

يَادَةَ  يلا و ،حَقُّ المُطَالَبَةِ بَِِاكان له  المجَلسِِ ذلك  في الز  او ،تُفِيدُ نَدَامَةُ المُشتَرِ  قَبلَِ لو  أَمر

 .«يُعتَبَرُ قَبُولُهُ حِينَئِذٍ  فلا ،المجَلسِِ ك ذلبعد 
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يادة في الثَّمن بعد ] يادة في المبيع صحيحة وا زمة، فكذلك الز  معناها كما أن الز 

 [.عقد البيع

ي للِبَائِعِ قال  ،العَقدِ ثم بعد  بيِعَ حَيَوَان  بأَِلفِ قِرشٍ لو  :مثلاً » زِدتُك مِائَتيَ  :المُشتَرِ

ي الَحيَوَانَ المُبتَاعَ بأَِلفٍ  ،المجَلسِِ ذلك  في البَائِعُ قَبلَِ و ،قِرشٍ   ،مِائَتَي قِرشٍ و أَخَذَ المُشتَرِ

او ي ،قَبلَِ بَعدَهُ بل  ،المجَلسِِ ذلك  في يَقبَل البَائعُِ لو لم  أَمر دَفعِ الماِئَتَي على  فَلَا يَُبَرُ المُشتَرِ

 .«زَادَهَاالتي  قِرشٍ 

ىمن  ئِعِ مِقدَارًاحَطُّ البَا» :(958:المادة)  .«مُعتبََر  و صَحِيح   العَقدِ بعد  الثرمَنِ المُسَمر

الثرمَنِ من  حَطَطت :العَقدِ بعد  البَائِعُ ثم قال  ،بيِعَ مَال  بمِِائَةِ قِرشٍ لو  :مثلاً »

 .«ثَمَانيَِ قِرشًا فَقَطذلك  للِبَائِعِ أَن يَأخُذَ مُقَابلَِ كان  عِشَِّينَ قِرشًا

يو المَبيِعِ في  ائِعِ زيادةُ الب» :(954:المادة)  الثرمَنِ من  تَنزِيلُ البَائِعِ و ،الثرمَنِ في  المُشتَرِ

يَادَةِ بعد  حَصَلَ ما على  قَعَ و العَقدَ كان  يَصِيرُ  يعني ،لحَقُ بأَِصلِ العَقدِ تُ  ،العَقدِ بعد   الز 

 .«الَحط  و

يادة والحط  من البالع والمشتري معاً ] ة الز  ة في معناها صح  ا مسما  ، وتكون كأنَ 

يادة والحط هي المعتبرةُ وتكون العقد، أصل   [.في المطالبة هذه الزَّ

ة  يكون له  العَقدِ بعد  المَبيِعِ في  ائِعُ زَادَهُ البما » :(954:المادة) الثرمَنِ من  حِصر

ى  .المُسَمر

تكون هي ومعناها ما حصل من زيادة في المبيع يقابل الثمن المذكور في العقد، ]

 [.في المحاسبة إن تلف شَء  من المبيع وتراداالمعتبرة 
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ةِ قُرُوشٍ لو  :مثلاً  المَبيِعِ في  العَقدِ زَادَ البَائِعُ ثم بعد  ،بَاعَ ثَمَانِ بطِ يخَاتٍ بعَِشَََّ

يو ،صَارَت عَشََّةً ف ،بطِ يخَتَيِ  هُ بأَ ك ،المجَلسِِ يَصِيرُ في  قَبلَِ المُشتَرِ ط يخَاتٍ اعَ عَشََّ بِ نر

ةِ قُرُوشٍ  القَبضِ لَزِمَ تَنزِيلُ ثَمَنهِا قبل  تَلفَِت البطِ يخَتَانِ المَزِيدَتَانِ لو  أن هحتى  ،بعَِشَََّ

عِ أَن يَطلُبَ حِينَئِذٍ  ليسف ،أَصلِ ثَمَنِ البطِ يخِ من  قِرشَيِ 
ي سِوَى ثَمَنِ من  للِبَائِ المُشتَرِ

 .ثَمَانِ بطِ يخَاتٍ 

ةأَرضِهِ أَلفَ ذِرمن  اعَ بَ لو  كَذَلكَِ  ائعُِ العَقدِ زادَ البثم بعد  ،آلَافِ قِرشٍ  اعٍ بعَِشَََّ

يو ،ذِرَاعٍ  مائة فعَةِ  ،المجَلسِِ في  قَبلَِ المُشتَرِ ذَا كان  ،فَتَمَلركَ رَجُل  الأرَضَ المَبيِعَةَ باِلشُّ لَِِ

فِيعِ أَخذُ جََيِعِ الألَفِ  رَاعِ المَبيِعَةِ و الشر ةِ آلَافِ قِرشٍ و مِائَةِ الذ   .«المَزِيدَةِ بعَِشَََّ

يإذا » :(959:المادة) يَادَةِ مُقَابلًِا مع  مَجمُوعُ الثرمَنِ كان  ،ثَمَنٍ شَيئًافي  زَادَ المُشتَرِ الز 

مِيعِ المَبيِعِ   .«حَق  العَاقِدَينِ في  لِجَ

ةِ آلَافِ قِرشٍ لو  :مثلاً » ى عَقَارًا بعَِشَََّ الثرمَنِ في  القَبضِ قبل  يفَزَادَ المُشتَرِ  ،اشتَرَ

يَادَةَ تلك  قَبلَِ البَائِعُ و خََسَمِائَةِ قِرشٍ  ةَ آلَافٍ ذلك  ثَمَنُ كان  ،الز  خََسَمِائَةِ و العَقَارِ عَشَََّ

مَهُ و بهِِ له  حُكمَِ و ظَهَرَ مُستَحِقٌّ للِعَقَارِ فَأَثبَتَهُ حتى لو  ،قِرشٍ  ي أَن كان  ،تَسَلر للِمُشتَرِ

ةَ آلَافٍ من  يَأخُذَ   .خََسَمِائَةِ قِرشٍ و البَائِعِ عَشَََّ

معناها إن تجبين  المبيع الذي زيد في ثمنه لثالث وأخذ المبيع من المشتري، فإن ]

يادة  [.المشتري يرجع على البالع بالثَّمن مع الز 

ا فِيعِ يَتَعَلر فمن ح ،ظَهَرَ شَفِيع  لذَِلكَِ العَقَارِ لو  أَمر قُ بأَِصلِ الثرمَنِ يثُ إنر حَقر الشر

ى يَادَةِ تلك  كَونَ و ،المُسَمر حَق  في  لحَقُ بأَِصلِ العَقدِ العَقدِ تُ بعد  صَدَرَتالتي  الز 

فِيعِ ذلك  يَسقُطُ حَقُّ لا  العَاقِدَينِ  يَادَةُ تلك  تَلزَمُهُ لا  افلذ ،الشر ةِ   يَأخُذُ بل  ،الز  العَقَارَ بعَِشَََّ
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التي  للِبَائعِِ أَن يُطَالبَِهُ بخَِمسِمِائَةِ القِرشِ ليس و ،لُ الثرمَنِ فَقَطأَصالتي هي  آلَافِ القِرشِ 

ي  .«العَقدِ بعد  زَادَهَا المُشتَرِ

 جََيِعُ المَبيِعِ مُقَابلًِا للِبَاقيِكان  ثَمَنِ المَبيِعِ مِقدَارًامن  حَطر البَائعُِ إذا » :(981:المادة)

 .ط  الَح و الترنزِيلِ بعد  الثرمَنِ من 

ةِ آلَافِ قِرشٍ لو  :مثلاً  كان  الثرمَنِ أَلفَ قِرشٍ من  حَطر البَائِعُ ثم  بيِعَ عَقَار  بعَِشَََّ

ارِ المَذكُورِ ظَهَرَ شَفِيع  للِعَقَ عليه لو  اءً بنِو ،اقِيَةِ  لتِسِعَةِ آلَافِ القِرشِ البالعِقَارُ مُقَابلًِا ذلك 

 .«ةِ آلَافِ قِرشٍ فَقَطأَخَذَهُ بتِسِع

باع زيد لعمرو الدار بعشرة آا ف دينار، وحط زيد  من الثمن ألف : صورته]

 [.ثمناً للمبيع دينار، ثم أخذها خالد بالشفعة، فإنه يدفع لعمرو تسعة آا ف فقط

عِ أَن يَُُطر جََيِعَ الثرمَنِ » :(981:المادة)
الَحطُّ هذا  يَلحَقُ لا لكن  القَبضِ قبل  للِباَئِ

 .أَصلَ العَقدِ 

، لكنه ا  يلحق بأصل العقد؛ لأنه لو معن] اها إن كان الحط  لكل  الثَّمن فإنه يصح 

 [.ق لكان مبيعاً بلا ثمن، وهذا ا  يصح  لحأ

ةِ آلَافِ قِرشٍ لو  :مثلاً  يثم قبل  بَاعَ عَقَارًا بعَِشَََّ جََيِعِ من  القَبضِ أَبرَأَ البَائِعُ المُشتَرِ

فِيعِ أَن يَأخُذَ كان  الثرمَنِ  ةِ آلَافِ قِرشٍ ذلك  للِشر أَن يَأخُذَهُ بدُِونِ ليس له و ،العَقَارَ بعَِشَََّ

 .ثَمَنٍ أَصلًا 

 

*     *    * 

 



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   614

 

 

 

 

 البَابُ الَخامِسُ 

قَةِ باِلترسليِمِ في   الترسَلُّمِ و بَيَانِ المَسَائلِِ المتَُعَل 

 :وَفيِهِ سِترةُ فُصُولٍ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

 كَيفِيرتهِِمَا و الترسَلُّمِ و سليِمِ بَيَانِ حَقِيقَةِ التر في 

على  كان إلار أَنر العَقدَ مَتَى تَمر  ،البَيعِ في  بشََِّطٍ ليس  القَبضُ » :(989:المادة)

لًا  مَ الثرمَنَ أَور ي أَن يُسَل  مَ البَائِعُ المَبيِعَ إلَيهِ  ثم   ،المُشتَرِ  .«يُسَل 

كنج يتم  معناها أن  التَّسلم والتَّسليم من آثار ال] عقد، وليست ركناً له؛ لأن  الرَّ

، ويلزم على كنسليم يكون واجباً بعد تمام الرُ سلم والتَّ لكن التَّ بالإيجاب والقبول، 

 [.المشتري أن يُسل م الثَّمن أوَّا ً، ثم  البالع يُسل م المبيع ثانياً عند التَّنازع

ي  أَن يَأذَنَ هو و ،خليَِةِ تَسليِمُ المَبيِعِ يَُصُلُ باِلتر » :(983:المادة) البَائِعُ للِمُشتَرِ

اهُ من  جُودِ مَانعٍِ و عَدَمِ مع  بقَِبضِ المَبيِعِ  ي إير  .«تَسليِمِ المُشتَرِ

أن  التَّسليم يتحقق بمجرد رفع الموانع المانعة من تحققه من عدم الإذن : معناها]

رو تلفوناً، ووضعه أمامه لو باع زيد  لعم: وغيره، وا  يشترط فيه القبض حقيقة، مثلاً 

على الطاولة ليأخذه، وانشغل عمرو عن أخذه، فهلك يكون ضمانه على عمرو؛ 

 [.لحصول القبض
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ي قَابضًِا لَهُ » :(984:المادة)  .«مَتَى حَصَلَ تَسليِمُ المَبيِعِ صَارَ المُشتَرِ

المشتري ابقة، صار خلية على الوجه المذكور في المادة السَّ متى وجدت التَّ : معناها]

من القبض بإذن البالع مع عدم المانع والحالل تمكنه  قابضاً وإن ل يقبضه حقيقة؛ لأن  

 [.(6)قالم مقام القبض الحقيقي، فلو هلك المبيع هلك على المشتري لدخوله في ضمانه

 .«تََتَلفُِ كَيفِيرةُ الترسليِمِ باِختلَِافِ المَبيِعِ » :(985:المادة)

خلية قبض حكمًا لو مع القدرة عليه بلا كلفة، لكن ذلك يُتلف التَّ  أنَّ : معناها]

بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلًا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة 

أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي : قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض

ثوب، فكونه : ر إليه قبض، وفي نحوبقر في مرعى، فكونه بحيث يُرى ويُشا: نحو

فرس  أو طير  في بيت  إمكان أخذه منه بلا : بحيث لو مد  يده تصل إليه قبض، وفي نحو

 [. (2)معين قبض

ي» :(988:المادة) من  ايَراهُم أو كان  الأرَضِ المَبيِعَةِ أو  صَةِ العَر  في إذا كان  المُشتَرِ

 .«قَبضِ تَسليِمًا باِلله  إذنُ البَائِعِ يكون  ،طَرَفهِِمَا 

رْصة أو ] معناها بيان صورة من صور التخلية بأن يكون البالع والمشتري في العج

الأر  المبيعة أو كانا يريان المبيع من طرف الأر ، فإذن البالع للمشتري بالقبض 

 [.يكون قبضاً حكماً 

رعِ إذا » :(984:المادة) رعِ على  عُ يَُبَرُ البَائِ  ،بيِعَت أَرض  مَشغُولَة  باِلزر رَفعِ الزر

يو رَعيِهِ أو  بحَِصَادِهِ   .«تَسليِمُ الأرَضِ خَاليَِةً للِمُشتَرِ
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ق إن كان المبيعُ معناها ] ، فلا بُد  من رفع مشغوا ً بملك الغير أن  التَّخلية ا  تتحقَّ

رع من قبل البالع حتى تصح التخلية ويتحقق القبض  [.(6)الزَّ

 ،رَفعِهَاو جَز  الث مَارِ على  يَُبَرُ البَائِعُ  ،جَار  فَوقَهَا ثمَِار  بيِعَت أَشإذا » :(986:المادة)

يو  .«تَسليِمِ الأشَجَارِ خَاليَِةً للِمُشتَرِ

معناها أن  التَّخلية بدون جز  الث مار ا  تكون تسليمًا؛ لكون المبيع مشغوا ً بملك ]

 [. (2)البالع

هَا إذنُ البيكون  ارِهأَشجَاعلى  بيِعَت ثمِار  إذا » :(989:المادة) ي بجَِز  عِ للِمُشتَرِ
ائِ

 .«تَسليِمًا 

د  تَليةً من البالع للمشتري، وهو قبض]  [.معناها أن  الإذنج بقطف الث مار يُعج

ارِ و بَاب  الذي له  العَقَارُ » :(941:المادة) ي و إذا ،الكَرَمِ و قُفل  كَالدر جِدَ المُشتَرِ

 .تَسليِمًا ذلك  قَولُهُ كان  ،لرمته إلَيكسَ  :البَائِعُ له قال و ،دَاخِلَهُ 

ي خَارِجَ إذا كان و إغلَاقِ على  يَقدِرُ بحيث  قَرِيبًا مِنهُ كان  إنِف ،العَقَارِ ذلك  المُشتَرِ

اهُ تَسليِمًا  :يقَولُ البَائِعِ للِمُشتَرِ يكون  ،الَحالِ في  إقِفَالهِِ و بَابهِِ   .أيضاً  سَلرمتُك إير

يفيه مكن يُ  قت  و فَإذَِا مَضََ  ،المَرتَبَة بِذهبًا رِيه قنيَكُن ملم  إنِو  إل ذَهَابُ المُشتَرِ

 .«تَسليِمًا فيه يكون  دُخُولُهُ و العَقَارِ ذلك 

 [.ق القبض الحكميبيان صور عملية للتَّخلية وتحقُ  معناها]

يالذي له  إعطَاءُ مِفتَاحِ العَقَارِ » :(941:المادة)  .«تَسليِمًا يكون  قُفل  للِمُشتَرِ
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 .رَأسِهِ فَيُسَلرمُ في الذي  رَسَنهِِ أو  أُذُنهِِ أو  الَحيَوَانُ يُمسَكُ برَِأسِهِ » :(949 :المادة)

يبحيث  مَحَل  في  الَحيَوَانُ لو كان  كَذَاو مِهِ بدُِونِ كُلفَةٍ على  يَقدِرُ المُشتَرِ فَأَرَاهُ  ،تَسَلُّ

اهُ  عُ إير
 .«سليِمًا أَيضًاتَ كان ذلك  بقَِبضِهِ له  أَذِنَ و ،البَائِ

يو كَيلُ المَكيِلَاتِ » :(943:المادة) في  وَضعُهَاو وَزنُ الموَزُونَاتِ بأَِمرِ المُشتَرِ

االذي  الظررفِ   .«تَسليِمًا يكون  هَيرأَهُ لََِ

أمر المشتري للبالع بوزن المبيع أو كيله في إناله يكون قبضاً من  معناها أن  ]

 [.(6)يهلك على المشتري؛ لأنه صار قابضاً المشتري، فلو هلك المبيع بعدها 

يبإِعِطائِهيكون  تَسليِمُ العُرُوضِ » :(944:المادة)  عندهبوَِضعِهَا أو  ،ا ليَِدِ المشُتَرِ

اله  اءِ الِإذنِ بإِعِطأو   .«له باِلقَبضِ بإِرَِاءَتِهَ

معناها أن  الصورة الأولى تسليم  حقيقي، والصورتان الأخريان، فهما من ]

تها مع الوضع والإراءة المذكورين أن يقول له البالعمسالل  : التَّخلية، فيشترط لصح 

خذه أو اقبضه أو خليتُ بينه وبينك ونحو ذلك، وهذا معنى إعطاء الإذن له 

 [.(2)بالقبض

ما أو  أَنبَارٍ أو  دَاخِلُ صُندُوقٍ هي و ،بيِعَت جَُلَةً التي  الأشَيَاءُ » :(945:المادة) 

هُ  تِ المَ من  شَابََِ يذلك  إعطَاءُ مِفتَاحِ يكون  تُقفَلُ التي  حِلار له  الِإذنِ و ،الَمحَل  للِمُشتَرِ

 .باِلقَبضِ تَسليِمًا 

أو  إعطَاءُ مِفتَاحِ الأنَبَارِ يكون  صُندُوقُ كُتُبٍ جَُلَةً أو  بيِعَ أَنبَارُ حِنطَةٍ لو  :مثلاً 

ندُوقِ ل ي تَسليِمًا الصُّ  .«لمُشتَرِ
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ي للِمَبيِعِ مَنعِ البَائِعِ حِينمَا يُش عَدَمُ » :(948:المادة) من  إذنًايكون  اهِدُ قَبضَ المُشتَرِ

 .«ائِعِ باِلقَبضِ الب

دُ قبضاً صحيحاً، وهو إذن ] معناها عدم ممانعة البالع لقبض المشتري وهو يراه يُعج

 [.(6)، وليس للبالع بعد ذلك استرداد المبيع ليحبسه ا ستيفاء الثمنبالقبض حكماً 

ي المَبيِعَ بدُِونِ إذنِ البَائِعِ » :(944:ادةالم) يكون  لا أَدَاءِ الثرمَنِ قبل  قَبضُ المُشتَرِ

ا ي ،مُعتَبَرً القَبضُ يكون  تَعَيربَ أو  يَدِهِ في  هَلَكَ و قَبَضَ المَبيِعَ بدُِونِ الِإذنِ لو  إلار أَنر المُشتَرِ

ا حِينَئذٍِ   .«مُعتَبَرً

بيع بدون إذن البالع قبل أن يؤدي الثمن إلى البالع، إذا قبض المشتري الممعناها ]

 أي تصرف به تصرفاً : وباعه من آخر أو أجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلَّمه

ليحبسه  ؛المبيع وأن يسترد   ،فاتصُر فللبالع أن ينقض هذه التَّ  ،للنقض والفسخ قابلاً 

 .(2)حتى قبض الثمن

فيكون الهلاك من مال المشتري، وكذلك لكن إن هلك المبيع في يد المشتري 

 [.ب في يد المشتري، ويتحمله المشترييصبح القبض معتبراً إن تعي  

 

*     *    * 
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 الفصل الثان

 قة بحبس المبيعفي المواد المتعل  

لِ لِلبَائِعِ أَن يَُبسَِ المَ غير  أَعنيِ ،البَيعِ باِلثرمَنِ الَحال  في » :(946:المادة) إل  بيِعَ الُمؤَجر

ي جََيِعَ الثرمَنِ  يَ المُشتَرِ  .«أَن يُؤَد 

معناها إن ل يدفع المشتري الثمن المستحق عليه حاا ً جاز للبالع حبس المبيع ]

 [.حتى يقبض الثمن

دَةً صَفقَةً إذا » :(949:المادة) أَن يَُبسَِ جَيع المَبيِعَ حتى له  احِدَةً و بَاعَ أَشيَاءَ مُتَعَد 

 .«بي  منها ثمن على حدته أو لم يُ  مَنِ جَيعه، سواء بي لكل  يقبض الثر 

إذا اشترى رجل  من آخر عشرة أثواب هروية، كلُ ثوب  بعشرةِ دراهم، : مثاله]

هذه العشرة ثمن هذا الثَّوب بعينه، وأراد أن يقبض : ونقد المشتري عشرة دراهم، وقال

فقةج متحدة  [.(6)ذلك، ليس له ذلك؛ لأن  الصَّ

ي رَهناً» :(961:المادة)  .«يُسقِطُ حَقر الَحبسِ لا  كَفِيلًا باِلثرمَنِ أو  إعطَاءُ المُشتَرِ

البالع بالحبس  من يبقى حق  م رهناً أو كفيلًا بالثَّ دَّ المشتري وإن قج  معناها أن  ]

 [.(2)ا ستيفاء الثمن ه عن حبس المبيعمن، فلا يسقط حقُ هذه وثيقة بالثَّ  للمبيع؛ لأن  
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مَ البَائعُِ المَبيِعَ إذا » :(961:ادةالم)  فِي و ،قَبضِ الثرمَنِ فَقَد أَسقَطَ حَقر حَبسِهِ قبل  سَلر

ورَةِ هذه  در المَبيِعَ ليس  الصُّ عِ أَن يَستَرِ
يمن  للِبَائِ  .«أَن يَستَوفِيَ الثرمَنَ إل  يَُبسَِهُ و يَدِ المُشتَرِ

بالع سلَّمه المبيع سقط حق  البالع في أن  المشتري إن ل يدفع الثَّمن وال: معناها]

 [.المبيع حتى يستوفي الثمن مطالبة المشتري برد   احبس المبيع، فلا يحق للبالع بعده

ي الَح و انًا بثَِمَنِ المَبيِعِ أَحَالَ البائِعُ إنسإذا » :(969:المادة)  فقد ،والةقَبلَِ المُشتَرِ

ورةِ يلهذه  فِي و ،أَسقَطَ حَقر حَبسِهِ  يزم البالصُّ عِ أَن يبَادِرَبتَِسليِمِ المَبيِعِ للِمُشتَرِ
 .« ائِ

باع زيد  لعمرو سيارةً بعشرة آا ف دينار، وأحاله عمرو على خالد لقبض : مثالها]

الثمن ووافق زيد على الحوالة، فيجب على زيد تسليم السيارة إلى عمرو؛ لسقوط حق 

 [.زيد بحبس السيارة

عِ حَقُّ حَبسِ المَبيِعِ ليس  سِيئَةِ بَيعِ النر في » :(963:المادة)
أَن يُسَل مَ عليه بل  ،للِبَائِ

يإل  المَبيِعَ   .«قتَ حُلُولِ الأجََلِ و أَن يَقبضَِ الثرمَنَ على  المُشتَرِ

باع زيد  لعمرو سيارة بعشرة آا ف مؤجلة إلى سنة، فيجب عليه تسليم : مثالها]

ه في حبس السيارة السيارة حاا ؛ً لأنه بقبوله بتأجيل الثمن  [.أسقط زيد حق 

لًا إذا » :(964:المادة) عُ الثرمَنَ سَقَطَ حَقُّ حَبسِهِ ثم  ،بَاعَ حَالاًّ أَي مُعَجر
لَ البَائِ أَجر

يو ،للِمَبيِعِ  مَ المَبيِعَ للِمُشتَرِ قتَ حُلُولِ و أَن يَقبضَِ الثرمَنَ على  ،عَلَيهِ حِينَئِذٍ أَن يُسَل 

 .«الأجََلِ 

باع زيد  لعمرو سيارةً بعشرة آا ف حاا ً، ثم  أجل الث من إلى سنة، فيجب : همثال]

 [.عليه تسليم السيارة حاا ؛ً لإسقاط حقه بالحبس عندما أجل الثمن

*     *    * 
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 الفَصلُ الثرالثُِ 

 حَق  مَكَانِ الترسليِمِ في 

فيه  مَوجُود  هو  الذي المَحَل  في  مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضِِ تَسليِمَ المَبيِعِ » :(965:المادة)

 .حِينَئِذٍ 

عليه  تكفور طَاغِي يَلزَمُ في التي  إسلَامبُول حِنطَةً في هو و ،بَاعَ رَجُل  لو  :مثلاً 

مَهَاليس عليه و ،تكفور طَاغِيفي  تَسليِمُ الِحنطَةِ الموَقُوتَةِ   .«إسلَامبُولفي  أَن يُسَل 

يإذا كان » :(968:المادة) عَلمَِ و ،قتَ العَقدِ و أَي  مَحَل  في  يَعلَمُ أَنر المَبيِعَ لا  المُشتَرِ

ا إن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ كان  ،ذلكبعد  بهِِ  ً كان  قَبَضَ المَبيِعَ حَيثُ و وَإنِ شَاءَ أَمضَاهُ ، مَُُيرر

 .«مَوجُودًا

فِي لما كان المستحقُ تسليم المبيع في المكان الموجود عند العقد، وقد خج : معناها]

اً  ف ذلك بعد العقد، فإن  المشتري يكون مخير  رج  يوجد المبيع، وعج
على المشتري في أي مكان 

ر الواقع  في جهالةِ مكان  بين الفسخ للعقد أو الإمضاء وقبضه حيث هو؛ لرفع الضََّّ

 [.المبيع

الَمحَل  في  لَزِمَ تَسليِمُهُ كذا  مَحَل  في  أَن يُسَلرمَ على  بيِعَ مَال  إذا » :(964:المادة)

 .«المَذكُورِ 
إن اتفق الباع والمشتري على تسليم المبيع في مكان معين  في العقد، فليزم : معناها]

 [.تسليمه في المكان المحدد
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ابعُِ   الفَصلُ الرر

 لَوَازِمِ إتَاَمِهِ و مَئُونَةِ الترسليِمِ في 

قَةُ باِلثرمَنِ تَ » :(966:المادة) يالمصََارِفُ المُتَعَل   .لزَمُ المُشتَرِ

يذلك  مَا أَشبَهَ و وَزنَِاَو أُجرَةُ عَد  النُّقُودِ  :مثلاً   .«حدَهُ و تَلزَمُ المُشتَرِ

زنج  معناها أن] دَّ و الوج نِ كان  لمجَّاو ،إتمجامِ التَّسلِيمِ من  العج يمِ الثَّمج
مًا بتِجسلِ ي مُلزج ِ الُمشترج

هُ  زِمج تمُِ بهِما  لج ةُ  ،التَّسلِيمُ  يج د   فجأُجرج ينِ و العج زنِ اللَّذج بُِ تمج من  هماالوج نِ يجج يمِ الثَّمج
على  امِ تجسلِ

ه دفجعج ي أجن يج ِ  .[االُمشترج

مِ المَبيِعِ تَلزَمُ البَائِعَ » :(969:المادة) قَةُ بتَِسَلُّ  .حدَهُ و المصََارِفُ المُتَعَل 

انِ للِمَوزُونَاو أُجرَةُ الكَيرالِ للِمَكيِلَاتِ  :مثلاً   .«حدَهُ و تِ المَبيِعَةِ تَلزَمُ البَائِعَ الوَزر

كلُ النَّفقات المتعل قة بتسليم البالع المبيع للمشتري تلزم على البالع؛ لأن ه : معناها]

 [.من تمام التَّسليم للمبيع المستحق  عليه

يعلى  مَصَارِفُهَاو الأشَيَاءُ المَبيِعَةُ جُزَافًا مُؤنَتُهَا»: (991:المادة)  .المُشتَرِ

شيئاً، وما  جور كيل ووزن، فلا يتحمل البالعُ مع البيع جزافاً ل تبق أُ  أن  : معناها]

 [.للمشتري، فتكون على المشتري قبض المبيع بقي هي نفقاتُ 

هَاو بيِعَت ثَمَرَةُ كَرمٍ جُزَافًا كَانَت أُجرَةُ قَطعِ الثرمَرَةِ لو  :مثلاً  يعلى  جَزُّ  .المُشتَرِ
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يعلى  نَقلهَِاو الأنَبَارِ من  فَأُجرَةُ إخرَاجِ الِحنطَةِ  ،ارُ حِنطَةٍ بيِعَ أَنبَ لو  كَذَاو  .«المُشتَرِ

 أُجرَةُ نَقلهِِ تكون  الفَحمِ و الَحيَوَانِ كَالَحطَبِ على  يُبَاعُ مَحمُولًا ما » :(991:المادة) 

ي جَارِيَةً إل  إيِصَالهِِ و  .«اعَادَتِهَ و حَسَبَ عُرفِ البَلدَةِ على  بَيتِ المُشتَرِ

كالثلاجة والغسالة، فأجرة نقله يحدد العرف معناها ما يحتاج إلى نقل بعد بيعه ]

 [.كونَا على البالع أو على المشتري

نَدأُجرَةُ كتِاب»: (999:المادة) يصُكُوكِ المُبايَعو الُحجَجِ و اتِ ةِ السر  ،اتِ تَلزَمُ المُشتَرِ

 .«ةالمحَكَمفي عليه  ادِ الِإشهو ائِعَ تَقرِيرُ البَيعِ يَلزَمُ البلكن 

كلُ ما يتعلَّق بنفقات توثيق المبيع للمشتري يكون على المشتري؛ لأنه : معناها]

ما يعود إلى تثبيت البيع من التَّقرير والإشهاد، فيكون على البالع؛ ا ، وأم  يرجع لمصلحته

 [.لأن  به يستحق  الثَّمن على المشتري، فكان مصلحته عالدةً إليه

 

    *    * * 
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 الفصل الخامس

 في بيان المواد  المترتبة على هلاك المبيع

يقبل  يَدِ البَائِعِ في  هَلَكَ إذا  المَبيِعُ » :(993:المادة) مَالِ من يكون  أَن يَقبضَِهُ المُشتَرِ

يعلى  شََءَ لا و ،البَائِعِ   .«المُشتَرِ

ه: مثلاً ] ، باع زيد  لعمرو شاةً بمالة دينار، وقبل أن يقبضج ا عمرو  ماتت في يدِ زيد 

لُ عمرو  شيئاً   [.فيكون هلاكُها من مال زيد، وا  يتحمَّ

يمن  القَبضِ هَلَكَ بعد  هَلَكَ المَبيِعُ إذا » :(994:المادة) على  شََءَ لا و ،مَالِ المُشتَرِ

 .«البَائِعِ 

لجكج في يده،: مثلاً ] ، ثم هج فيكون  باع زيد  لعمرو  تلفوناً بمالة دينار، وقبضه عمرو 

 [.هلاكُه على عمرو، وا  شَء على زيد

ي المَبيِعَ إذا » :(995:المادة)  فليس ،أَدَاءِ الثرمَنِ قبل  اتَ مُفلسًِامثم  ،قَبَضَ المُشتَرِ

 .«مِثلَ الغُرَمَاءيكون بل  ،للِبَائِعِ استِردَادُ المَبيِعِ 

لمشتري، وليس أن البالع يكون أسوة للغرماء في الديون المستحقة على ا: معناها]

 [.له أن يسترد العين المبيعة، بل تباع ويوزع ثمنها على الغرماء بالحصص

ي مُفلسًِامإذا » :(998:المادة) ائِعِ للِبكان  ،أَدَاءِ الثرمَنِ و قَبضِ المَبيِعِ قبل  اتَ المُشتَرِ

يتَرِكمن  أَن يَستَوفِيَ الثرمَنَ إل  حَبسُ المَبيِعِ  ورَةِ يَبيِعُ الَحاكمُِ المَبيِعَ هذه  فِي و ،ةِ المُشتَرِ الصُّ
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بيِعَ الذي  الثرمَنِ الأصَلِ  أَخَذَ البَائِعُ الثرمَنَ من  إنِ بيِعَ بأَِنقَصَ و ،وفِي حَقر البَائِعِ بتَِمَامِهفَيُ 

مَا زَادَ و ،فَقَطإنِ بيِعَ بأَِزيَدَ أَخَذَ البَائعُِ الثرمَنَ الأصَلِر و ،البَاقيِ كَالغُرَمَاءِ في  ويكون ،بهِ

 .«الغُرَمَاءإل  يُعطَى

باع زيد لعمرو سيارةً بعشرةِ آا ف دينار، ومات عمرو  قبل قبض : مثلاً ]

يارة، فيجوز لزيد أن يمتنع من تسليم السيارة لورثة عمرو حتى يعطوه ثمنها، وا   الس 

يارة إا  القاضي؛ ليدفع الثمن المتفق عليه بين زيد وعمرو كا لًا لزيد، فإن ميبيع الس 

يُطالب فيه زيد الورثة مع  ءثمنها شَ ن للورثة، وإن نقص منكا ءفضل من ثمنها شَ

 [.الغرماء

إل  تَسليِمِ المَبيِعِ قبل  مَاتَ مُفلسًِاو ،قَبَضَ البَائِعُ الثرمَنَ إذا » :(994:دةالما)

ي ي المَبيِعَ ه هذ فِي و ،يَدِ البَائِعِ في  المَبيِعُ أَمَانَةً كان  ،المُشتَرِ ورَةِ يَأخُذُ المُشتَرِ هُ يُزَاحُِِ لا و ،الصُّ

 .«سَائِرُ الغُرَمَاءِ 

باع زيد  لعمرو سيارةً بعشرةِ آا ف دينار، وقبض زيد  ثمنجها، ثم  مات : مثلاً ]

يارة من حق  عمرو دون الغرماء، ويجب  يارة لعمرو، فتكون الس  مفلساً قبل تسليم الس 

اها، وتكون يد البالع عليها يد أمانة، وإن كانت مضمونة بالثمن على الورثة تسليمه إي

 [.إن هلك عند البالع

 

*     *    * 
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 الفصل السادس

قُ  فيما اءِ ب يَتَعَلر َ  سَومِ النرظَرِ و سَومِ الشَّ 

يما » :(996 :المادة) اءِ على  قَبَضَهُ الُمشتَرِ َ ي أَنهو و ،سَومِ الشَّ  من  يَأخُذَ المُشتَرِ

يَهُ على  لبَائِعِ مَالًا ا من كان  إنِف ،يَدِهفي  ضَاعَ أو  فَهَلَكَ  ،تَسمِيَةِ الثرمَنِ مع  أَن يَشتَرِ

 .للِبَائِعِ  أَدَاءُ مِثلهِعليه  المثِليِراتِ لَزِمَ من كان  إنِو ،قِيمَتُهُ عليه  القِيَمِيراتِ لَزِمَت

او َ إذا  أَمر يَ و أَخَذَهُ بدُِونِ أَن يُبَي  يفي  الَمالُ أَمَانَةً كان ذلك  ،ثَمَناًله  يُسَم   ،يَدِ المُشتَرِ

 .ضَاعَ بلَِا تَعَد  أو  هَلَكَ إذا  فَلَا يَضمَنُ 

يقال  لو :مثلاً  ةِ أَلفُ قِرشٍ اذهَب بَِِاهذه  ثَمَنُ  :البَائِعُ للِمُشتَرِ ابر فَإنِ  ،الدر

هَا ي ،أَعجَبَتك اشتَرِ يََُاالصُّ هذه على  فَأَخَذَهَا المُشتَرِ
ةُ  ،ورَةِ ليَِشتَرِ ابر  يَدِهِ لَزِمَ في  فَهَلَكَت الدر

 .أَدَاءُ قِيمَتهَِا للِبَائِعِ عليه 

او يبل قال  ،يُبَي  الثرمَنَ إذا لم  أَمر هَا :البَائِعُ للِمُشتَرِ  ،خُذهَا فَإنِ أَعجَبَتك فَاشتَرِ

يو يَُاو الثرمَنِ على  أَعجَبَتهُ يُقَاوِلُهُ إذا  أن هعلى  أَخَذَهَا المُشتَرِ ور فبهذه ،يَشتَرِ إذا  ةِ الصُّ

ي بلَِا تَعَد  في  هَلَكَت  .«يَضمَنُ لا  يَدِ المُشتَرِ

يَهُ أو  أَن يَقبضَِ مَالًا ليَِنظُرَ إلَيهِ هو و ،سَومِ النرظَرِ على  يُقبَضُ ما » :(999:المادة) ليُِرِ

َ ثَمَنَهُ أَم  ،هَلَكَ إذا  فَلَا يَضمَنُ  ،يَدِ القَابضِِ في  الماَلُ أَمَانَةً ذلك  فَيَكُونُ  ،لا لِآخَرَ سَوَاء  أَبَير

 .«ضَاعَ بلَِا تَعَد  أو 
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اء يوجد اءظر أضعف من سوم الشر  سوم النَّ  أن  حالج : معناها] ، ففي سوم الشر 

اء ا  سيما إن بين  الثَّمن، لكن في سوم النَّظر مجرد رؤية لها ليتم  اتفاق أولي على الشر 

اء، وذكر الثَّمن فيه ا  يقويه؛ لأن ه مجردُ بيان ثمنها، بخلاف بع دها اا تفاق على الشر 

اء، فإن ذكر الثَّمن يكون اتفاقاً على ثمنها بينهما  [.سوء الشر 

 

*     *    * 
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ادسُِ   البَابُ السر

 بَيَانِ الِخيَارَاتِ في 

 :سَبعَةِ فُصُولٍ على  وَيَشتَمِلُ 

لُ  الفَصلُ   الأوَر

طِ في   بَيَانِ خِيَارِ الشَّر

ةً مَعلُومَةً لكُِل  أو  يََُوزُ أَن يُشََّطَ الِخيَارُ بفَِسخِ البَيعِ » :(311:المادة)  إجَازَتهِِ مُدر

يو البَائِعِ من  ا دُونَ الآخَرِ   المُشتَرِ  .«أَو لِأحََدِهِمَ

لأنَّ الخيار إنَّما  ليها؛أن تكون مدة الخيار كما يتفق عب عند أبي يوسف ومحمدهذا ]

، وعند أبي (6)شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر

ام، فيجوز إن قلَّ عن ثلاثة أيام، وا  يصحُ أن يزيد عنها، لكن إن : حنيفة تُه ثلاثةُ أيَّ مد 

ام جاز البيع ام فأُجيز العقد في ثلاثة أي  إنَّ رجلاً »: عن أنس ف ؛(2)كان أكثر من ثلاثة أي 

                                                 

 .، وغيرها33، وفقه المعاملات ص213: 6، ودرر الحكام 333شرح الوقاية ص: ظرين (6)

، وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار كما هذا عند الإمام أبي حنيفة  (2)

: 424: 4الخيار إلى شهرين، وقال الزيلعي في نصب الرايةأنَّه أجاز  يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر 

؛ ولأنَّ الخيار إنَّما شرع للحاجة إلى «المسلمون عند شروطهم»: غريب جداً، ولعموم قوله 

التروي؛ ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر، وبرأيهما أخذت مجلة الأحكام العدلية كما في المادة 

  .، وغيرها33، وفقه المعاملات ص213: 6، ودرر الحكام 333ة صشرح الوقاي: ينظر. 233
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: وقال، البيع فأبطل رسول الله ، اشترى من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام

بيعاً فقال  بايعت ابن عمر »: قال وعن سليمان بن البرصاء ، (6)«الخيار ثلاثة أيام

ك فلا بيع بيننا وإن ل تأتنا نفقتنا إلى ذل، إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا: لي

 .[(2)«ولك سلعتك، وبينك

طَ » :(311:المادة) ا بفَِسخِ البَيعِ في  الِخيَارُ له  كُلُّ مَن شَُِ ً ةِ في  البَيعِ يَصِيُر مَُُيرر المُدر

 .«المُعَيرنَةِ للِخِيَارِ 

واشترط زيد  الخيار لثلاثة أيام، فيثبت باع زيد  عمراً الت لفون بمالة دينار، : مثلاً ]

 [.د  حقُ فسخ المبيع أو إمضاؤه، وا  يثبت لعمرو حق  الفسخلزي

ةِ في  هُ إجَِازَتُ و فَسخُ البَيعِ » :(319:المادة) يكون  باِلقَولِ يكون كما  الخيار،مُدر

 .«باِلفِعلِ 

 : معناها أن  الفسخج والإجازة تكون صَيحةً ودا لةً ]

، يجـري هـذا المجـرى وما، كفسختُ البيع أو نقضته أو أبطلتُه: والفسح صَيحاً 

وا  يُشـترط لـه ، فينفسخ البيع، سواء كان الخيارُ للبالع أو للمشتري أو لهما أو لغيرهمـا

اضي   .لأنَّ الفسخج حصل بتسليطِ صاحبه عليه ;وا  قضاء القاضي، الترَّ

ن له الخيار تصر  :  ًدا لة ف مج وفي الثمن ، ف الملاك إن كان الخيار للبالعبأن يتصر 

فتصرفه في المبيع ، لأنَّ الخيار إذا كان للبالع ;اً إذا كان الخيار للمشتريإن كان عين

فتصرفه في الثمن إذا كان ، وإذا كان للمشتري، تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه

                                                 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، قال : 33: 2، وقال ابن حجر في التلخيص 212: 3في المحلى  (6)

 .سكت عنه ابن حجر، فهو حسن أو صحيح: 32: 64التهانوي في إعلاء السنن 

ل يعله ابن حزم بشَّء، فهو صحيح : 33: 64ن ، قال التهانوي في إعلاء السن213: 3في المحلى   (2)

 .أو حسن



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   613

 

ف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه فالإقدام عليه ، وا  يكون ذلك إا  بالفسخ، عيناً تصر 

 .(6)يكون فسخاً للعقد دا لة

كأجزت البيع أو دا لة بأن يصدر منه ما يـدلُ عـلى الإجـازة  :صَيحاً ويجاز البيع 

فه بالثمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاك، بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه ، كتصر 

وذا دليـل ، فيـه الملـك  اختيـار  دليـل  يكـون  التصرف  ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام على 

 .(2)الإجازة

: دا لة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاكخيار المشتري يجاز البيع بو

 .[(2)والإجارة، والمساومة، كالبيع

ضَا بلُِزُومِ البَيعِ على  كُلُّ لَفظٍ يَدُلُّ هي  :الِإجَازَةُ القَوليِرةُ » :(313:المادة) الر 

 .رَضِيتُ و كَأَجَزتُ 

ضَا كَفَسَختُ على  كُلُّ لَفظٍ يَدُلُّ هو  :الفَسخُ القَولُِّ و  .«تَرَكتُ و عَدَمِ الر 

ضَاعلى  كُلُّ فعِلٍ يَدُلُّ هي  :الِإجَازَةُ الفِعليِرةُ » :(314:المادة)  .الر 

ضَاعلى  كُلُّ فعِلٍ يَدُلُّ هو  :الفَسخُ الفِعلُِّ و  .عَدَمِ الر 

الو كان  :مثلاً  ً ي مَُُيرر
فَ المُلار و المُشتَرِ فَ باِلمَبيِعِ تَصَرُّ كَأَن يَعرِضَ المَبيِعَ  ،كِ تَصَرر

رَهُ أو  يَرهَنَهُ أو  للِبَيعِ  اإذا كان و ،إجَازَةً فعِليِرةً يَلزَمُ بَِِا البَيعُ كان  يُؤَج  ً عُ مَُُيرر
فَ و البَائِ تَصَرر

 .«فَسخًا فعِليًِّا للِبَيعِ كان  الوَجهِ هذا على  باِلمَبيِعِ 

                                                 

 .، وغيره232: 3بدالع الصنالع : ينظر  (6)

 .، وغيره213: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

 .، وغيره211-211: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)
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ةُ الِخيَارِ إذا » :(315:المادة)  الِخيَارُ لَزِمَ البَيعُ له  يَُزِ مَنأو لم  لَم يَفسَخو مَضَت مُدر

 .«تَمر و

ة الخيار، بمضِ مدة الخيار يجاز ضِورة معناها أن البيع] ، وموت البالع في مد 

ما بالخيار ولزم ، فأجاز أحدُهما بطل الخيار، وإجازة أحد الشريكين، بأن تبايعا على أنََّ

كة(6)البيع، حتى ا  يملك صاحبه الفسخ عيباً بعيب الشرَّ  .[؛ لأنَّه إن فسخج يكون مج

طِ » :(318:المادة) تهِِ في  اتَ مو ائعِِ الِخيَارُ للِبكان  افإذِ ،يُورَثُ لا  خِيَارُ الشَّر مُدر

ي المَبيِعَ  ي فَمَاتَ مَلَكَهُ إذا كان و ،مَلَكَ المُشتَرِ  .«رَثَتُهُ بلَِا خِيَارٍ و للِمُشتَرِ

ط مجرد رغبة وإرادة، ومثلها ا  يورث؛ لذلك كان معناها لما كان خيار الشرَّ ]

فإن مات البالع أو المشتري يسقط الخيار ضِورة ويثبت الملك خيار الشرط ا  يورث، 

 [.للمشتري ولورثته

طَ الِخيَارُ للِبَائِعِ إذا » :(314:المادة) ي مَعًاو شَُِ ما ،المُشتَرِ ةِ أَثنفي  فَسَخَ  فأيُ  اءِ المُدر

ما ،يعُ انفَسَخَ البَ  ةإل  بَقِيَ الِخيَارُ للِآخَرِ و ،طفقارُ المجُِيزِ أَجازَ سَقَطَ خِي وأيُ   .«انتهَِاءِ المُدر

إن أجاز اا ثنان البيع، فـإنَّ البيـع ف، إن كان الخيار للبالع والمشتري معاً : معناها]

بيـع وأجـازه إن فسخ البالع ال، وإن فسخ اا ثنان البيع، فإنَّ البيعج ينفسخ، ويكون ا زماً 

 .المشتري، فإنَّ البيع ينفسخ

ـخج أحـدُ و إن أجاز البالع البيع وفسخه المشتري، فإنَّ البيعج ينفسـخ؛ لأنَّـه إذا فجسج

قجعجت الإجازةُ قبل الفسخ أم بعـده، أو  ، سواء وج المتعاقدين ا  يبقى لإجازة الآخر اعتبار 

 .[(2)وقعت هي والفسخ معاً في وقت  واحد  

                                                 

 .211: 3 بدالع الصنالع: ينظر. وخيار الآخر على حاله، ا  يبطل: وعندهما، هذا عند أبي حنيفة  (6)

 .236: 3، وبدالع الصنالع 211: 6درر الحكام : ينظر  (2)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   612

 

طَ الِخيَارُ للِبَائِعِ فَقَطإذا » :(316 :المادة) يَبقَى بل  ،ن مِلكهِِ م يَُرُجُ المَبيِعُ لا  شَُِ

يفي  ا تَلفَِ المَبيِعُ فإذِ ،لَةِ أَموَالهِجَُ من  مَعدُودًا ىلا  قَبضِهِ بعد  يَدِ المُشتَرِ  ،يَلزَمُهُ الثرمَنُ المُسَمر

 .«ضِهمَتهِِ للِبَائِعِ يَومَ قَبيَلزَمُهُ أَدَاءُ قِيبل 

؛ لأنَّ البيع إنَّما يتم  برضاء الطـرفين، هملك علىالمبيع يبقى  إن كان الخيارُ للبالع، ]

واشتراط البالع الخيار لنفسه يفيد عدم رضاله بخروج المبيع من ملكـه، فيمتنـع بـذلك 

ف البالع يكون نافذاً إذا كان المبيعُ في ف في المبيع فتصر  ه، فإذا تصرَّ يده،  نفاذ البيع في حق 

ف فيه ا إذا أذن البالع للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرَّ  .أم 

ى، فإن قبض المشتري المبيع، فهلك في يده، و إن ل يكن مثلياً فإن كان الثَّمن مُسم 

، فإنَّه يجب على المشتري قيمة المبيع للبالع ا  ثمن المبيع؛ لأنَّه مقبو  على سـوم (قيمياً )

 .إن كان مثلياً، فعلى المشتري مثل المبيع للبالعو .مضمون  بالقيمة الشراء، وهو

؛ لأنَّ المقبو ج على سوم و ى، فلا يجب على المشتري شَء  إن كان الثمن غير مسم 

ى، حتى إذا قال اء إنَّما يكون مضموناً إذا كان الثَّمن مُسم  اذهب بهـذا الثَّـوب، إن : الشر 

لجك، فإنَّه ا  يُضمن، ولو قالرضيته اشتريته، فذهب به المشتر إن رضيتجه اشـتريتجه : ي فهج

مِن قيمتجه، على المفتى به ، فذهب المشتري به، فهلك ضج
 .[(6)بعشرة 

ي فَقَطإذا » :(319:المادة) طَ الِخيَارُ للِمُشتَرِ  مِلكِ البَائِعِ من  خَرَجَ المَبيِعُ  ،شَُِ

يو يفي  يعُ فَإذَِا هَلَكَ المَبِ  ،صَارَ مِلكًا للِمُشتَرِ ى بعد  يَدِ المُشتَرِ قَبضِهِ يَلزَمُهُ أَدَاءُ ثَمَنهِِ المُسَمر

 .«للِبَائعِِ 

عـن ملـك البـالع، ولـو قـبض يُرج المبيـع  إن كان الخيارُ للمشتري، : معناها]

عنـد أبي  المبيـعالمشـتري ا  يملـك و .(2)المشتري المبيع فهلك في يده فيجب عليه الـثمن

                                                 

، ومنتهى النقاية 334: 3، والكفاية 331، وشرح الوقاية ص331وقاية الرواية ص: ينظر  (6)

 .331ص

 ، 331الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص: ينظر  (2)
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ن هو لـه، فلـو ؛ لأنَّ الثَّمن حنيفة ل يُرج عن ملكِ المشتري؛ لأنَّ الخيارج يعمل في حق  مج

ـه، ول  ضج ، واجتمع في ملكهِِ العو  ومُعو  لج بلا عو   دخل المبيعُ في ملكِ المشتري دجخج

 .يُعرف هذا في الشرع

لأنَّه لو ل يملكه لكان خارجاً عن ملك البـالع ؛ يملكه المشتري: وعند الصاحبين

أنَّ الخروج عن ملك شخص ا  إلى : ك، ول يعرف هذا في الشرع، ويجاب عنها  إلى مال

مال التركة إذا استغرقه الدين، فإنَّه يُرج عـن ملـك الميـت وا  : مالك في مسالل، منها

 .[(6)يدخل في ملك الورثة وا  الغرماء، ومنها الوقف
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 الفَصلُ الثرانِ 

 رِ الوَصفِ بَيَانِ خِيَافي 

ذلك عن  فَظَهَرَ المَبيِعُ خَاليًِا ،بَاعَ مَالًا بوَِصفٍ مَرغُوبٍ إذا » :(311:المادة)

ا إن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ كان  الوَصفِ  ً ي مَُُيرر
ىو ،المُشتَرِ  ،إنِ شَاءَ أَخَذَهُ بجَِمِيعِ الثرمَنِ المُسَمر

ىو  .خِيَارَ الوَصفِ هذا  يُسَمر

اعلى  ةً رباعَ بَقَ لو  :مثلاً  ايكون  ،حَلُوبٍ غير  فَظَهَرَت ،حَلُوب   أنَ  ً ي مَُُيرر
 .المُشتَرِ

ا لَيلًا لو  كَذَاو هُ يَاقُوت  أَحَِرُ على  بَاعَ فَصًّ ي ،فَظَهَرَ أَصفَرَ  ،أَنر ُ المُشتَرِ  .«يَُُيرر

إنَّ كـلَّ وصـف ا  يكـون فيـه غـرر ـ أي احـتمال العـدم ـ فاشـتراطه : معناها]

هر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري، فله فسخ البيع وترك صحيح، وإذا ظ

بلِج المبيع بشرط أن يكون مشـتملًا عـلى الوصـف المرغـوب  المبيع للبالع؛ لأنَّ المشتري قج

ى وليس له أن يحطَّ من الـثَّمن في مقابلـةِ ذلـك  فيه، وله قجبول المبيع بجميع الثَّمن المسم 

لج في الم الوصف؛ لأنَّ ذلك الوصف ـة  قد دجخج مـن  بيع تبعـاً، فـلا يكـون للوصـف حص 

 .(6)الثَّمن

أن يكـون بحيـث يمكـن معرفتـه والوقـوف عـلى : والوصف الذي ا  غرر فيه

 .وجوده ككون الشاة حلوب، فإنَّه يمكن أن يأمر البالع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة
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كبيع : لا يجوز اشتراطه، ف(6)وهو ما ا  سبيل إلى معرفته: والوصف الذي فيه غرر

ا حامل، أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم، فهو غيُر صحيح؛ لأنَّه ا   البقرة على أنََّ

 .[(2)يُعلم ما في بطن البقرة وضِعها أحمل أو انتفاخ

 .خِيَارُ الوَصفِ يُورَثُ » :(311:المادة)

يلو  :مثلاً  ذلك  من رَ البَيعُ خَاليًِافَظَهَ  ،خِيَارُ الوَصفِ الذي له  مَاتَ المُشتَرِ

 .«للِوَاصِفِ حَقُّ الفَسخِ كان  الوَصفِ 

ونقصه، عومل معاملة المال معناها لما كان الوصف معتبراً في زيادة ثمن المبيع ]

 [.الميراث فيه، فانتقل الخيار لورثة المشتري، وكان لهم حق  الفسخ تمن ثبو

ي» :(319:المادة) كِ إذا  وَصفِ خِيَارُ الالذي له  المُشتَرِ فَ المُلار فَ باِلمَبيِعِ تَصَرُّ تَصَرر

 .«بَطَلَ خِيَارُهُ 

، واستعمل : مثلاً ] إن اشترى حاسوباً على أن ذاكرته بقوة معينة، ثم  تبين  أن ه أقل 

ه بالفسخ؛ لدا لته على رضاه به  [.الحاسوب به في أمر ما، يسقط حق 
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 الفَصلُ الثرالثُِ 

 حَق  خِيَارِ النرقدِ في 

ي الثرمَنَ على  تَبَايَعَاإذا » :(313:المادة) يَ المُشتَرِ هِ لم  إنِو ،كذا قتِ و في أَن يُؤَد  يُؤَد 

 .«خِيَارُ النرقدِ  :له هَذَا يُقَالُ و ،فَلَا بَيعَ بَينَهُمَا صَحر البَيعُ 

المشتري إن ل يدفع  احترازاً من مماطلة المشتري؛ لأنَّ معناها أنه يثبت الخيار ]

الثَّمن، فالحاجةُ تمسُ إلى فسخ البيع، مع أنَّ القياسج يوجب عدم جوازه؛ لأنَّ البيعج 

حيحةج  ، وبما أنَّ الإقالةج الصَّ
بخيار النَّقد يكون مجشروطاً فيه إقالةً فاسدةً معلَّقةً على شرط 

ه الإقالة الفاسدة فاسداً التي يُشترطُ فيها البيعُ فاسدة، فيكون البيع الذي تشترط في

 .(6)بطريق الأولى

م المشتري ثمن المبيع إلى لَّ لو سج : يثبت الخيار للبالع كما يثبت للمشتري، فمثلاً و

فلا يكون بينهما بيع،  ،البالع، واشترط البالع أنَّه إذا ردَّ الثمن إلى المشتري إلى أجل معين

ته، وإذا قبض المبيع وعقد البيع على فالبيع صحيح، ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيم

ف فالبالع هو صاحب الخيار، وهو القادر على فسخ البيع، حتى إذا تصرَّ  ،هذا الوجه

البالع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاً، ويكون تصرف المشتري 

 .[(2)فيه غير صحيح

                                                 

 .، وغيره231: 6درر الحكام : ينظر  (6)

 .، وغيرهما233: 2، وشرح الأتاسي 231: 6درر الحكام : ينظر  (2)
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ي الثرمَنَ إذا لم » :(314:المادة) ةِ المُعَيرنةَِ في  يُؤَد  المُشتَرِ خِيَارُ الذي فيه  البَيعُ كان  المُدر

  .«النرقدِ فَاسِدًا

ـحيحاً : معناها] ة أصـبح البيـعُ صج إن أدَّى المشتري الثَّمن إلى البالع في تلك المـد 

ة المعي نة كان البيعُ فاسداً إن ل يؤد  المشتري الثَّ و. وا زماً  ، وهذا إن بقي المبيع (6)منج في المد 

 .لى حاله، فالبيع ا  ينفسخ، بل يكون فاسداً ع

ة المعي نة قبل نقدِ الثَّمن أو و ف فيه المشتري في المد  إن ل يبق المبيعُ على حالهِ وتصرَّ

تلف في يدِه أو استهلكه، فالبيعُ يصير ا زماً، وا  يبقى حقُ الفسخ؛ فلذلك يجب على 

البيعج بخيارِ النَّقد بمنزلةِ البيع بخيار  المشتري أن يؤد ي ثمنج المبيع إلى البالع؛ لأنَّ 

ط  .[(2)الشرَّ

ُ بخِِيَارِ النرقدِ إذا » :(315:المادة) ي المخَُيرر
ةِ الِخيَارِ بَطَلَ في  مَاتَ المُشتَرِ أَثناَءِ مُدر

 .«البَيعُ 

إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع؛ لأنَّ : معناها]

النقد ا  ينتقل إلى الوارث؛ لأنَّه من الحقوق المجردة، فلا يورث كخيار الرؤية خيار 

 .[(2)والتغرير، وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع، ويجب رد المبيع إلى البالع
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ابعُِ   الفَصلُ الرر

 بَيَانِ خِيَارِ الترعيِيِ في 

َ البَائِ لو » :(318:المادة)  حِدَةٍ على  كُلٌّ  ،القِيَمِيراتِ من  أَشيَاءَ أو  عُ أَثمَانَ شَيئَيِ بَير

ا شَاءَ باِلثرمَنِ على  ي يَأخُذُ أَيًّ ا أَرَادَ أو  ،له بَيرنهَُ الذي  أَنر المُشتَرِ عُ يُعطيِ أَيًّ
صَحر  كذلكالباَئِ

 .«خِيَارُ الترعييِِ له  هَذَا يُقَالُ و ،البَيعُ 

اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكـذا، وهـذا : شتريأن يقول الم: مثلاً ]

 .قبلت: بكذا، على أن بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهما، فيقول البالع

الساعتين هذه الساعة بكذا، وهذه الساعة  اتينهبعتك أحد : أو أن يقول البالع

 .(6)قبلت: بكذا، على أن بالخيار يومين، فيقول المشتري

وكـل ، ر الشرط، والجامع بينهما مساس الحاجـة إلى دفـع الغـبنيستدل له بخياو

 .وورود الشرع هناك يكون وروداً هاهنا، واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن

نَّ الناس تعاملوا هذا البيع؛ لحاجتهم إلى ذلك، فـإنَّ كـل أحـد ا  يمكنـه أن لأو

ء، فيحتـاج إلى أن يـأمر يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه، خصوصاً الأكابر والنسـا

غيره، وا  تندفع حاجته بشراء شَء واحد معين  من ذلـك الجـنس لمـا عسـى ا  يوافـق 

الآمر، فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلـك الجـنس، فـيحملهما جميعـاً إلى الآمـر 

 .فيختار أيهما شاء بالثمن المذكور، ويرد الباقي، فجاز لتعامل الناس
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على أن تأخذ أيهما : غير مجهول؛ لأنَّه إذا شرط الخيار بأن قال نَّ المعقود عليهلأو

والمعقود عليه عند ، شئت، فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره ا  للحال

لأنَّه فو  الأمر إلى اختيار  ;اختياره معلوم، مع أنَّ هذه جهالة ا  تفضِ إلى المنازعة

 .[(6)ةالمشتري يأخذ أيهما شاء فلا تقع المنازع

ةِ في  يَلزَمُ » :(314:المادة)  .«خِيَارِ الترعييِِ تَعييُِ المُدر

ط، فيأخذ حكمه ] ة معي نة للخيار؛ لأنه تبع  لخيار الشرَّ معناها ا  بُد  من تحديد مد 

ة له  [.في تحديد مد 

ءَ عليه  خِيَارُ الترعييِِ يَلزَمُ له  مَن» :(316:المادة) َ الشَّر في  يَأخُذُهُ  الذي أَن يُعَي 

ةِ   .«عُي نَتالتي  انقِضَاءِ المُدر

 :يشترط لصحة خيار التعيين: معناها]

ل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتةأن يُ .6 كالسـيارة، : فص 

كـالمكيلات، : والساعات المختلفة، وا  يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غـير المتفاوتـة

 .(2)فرادها بدرجة واحدةوالموزونات؛ لأنَّ أ

بعتك أحد هذين : أي يبين  هذه وهذا مثلًا، بأن يقول: أن يعين  محل  الخيار.2

ل الثمن ول يُعين  محل  الخيار، أو  ا إن ل يفص  الكرسيين على أنَّك بالخيار في أيهما شئت، أم 

ل فإنَّ البيع فاسد؛ لجهالةِ ال ، أو عين  ول يُفص  ل ول يُعين  ثَّمن والمبيع، أو جهالة فجصَّ

 .[(2)أحدهما
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 .«الوَارِثِ إل  خِيَارُ الترعييِِ يَنتَقِلُ » :(319:المادة)

، للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليهثبت الملك أن : معناها]

بعت منك أحد هذين الثوبين من الأشياء : عرف ذلك بنص كلامهما، حيث قال البالع

بلِج المشتريالمتفاوتة ع قج وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في ، لى أن تأخذ أيهما شئت وج

ن له الخيار انتقل الخيار لورثته لتحديد ماله ، فإن مات أحدهما وثبوت خيار التعيين له مج

 [.(6)وملكه

َ و ،احِدٍ و جِنسٍ من  أَدنَىو أَوسَطَ و أَحضَََّ البَائِعُ ثَلَاثَةَ أَثوَابٍ أَعلَى لو  :مثلاً » بَير

يَ على  ،الترعييِِ على  لا بَاعَ أَحَدَهَاو ،عَلَى حِدَةٍ  لكُِل  مِنهَا ثَمَناً ةِ ثَلَاثَةِ في  أَنر المُشتَرِ أو  مُدر

امٍ  َا شَاءَ باِلثرمَنِ  ،أَربَعَةِ أَير َ الذي  يَأخُذُ أَيُر يو ،له تَعَير المنِوَالِ انعَقَدَ هذا على  قَبلَِ المُشتَرِ

يو ،البَيعُ  عَيرنَةِ يَُبَرُ المُشتَرِ
ةِ المُ قبل  فَلَو مَاتَ  ،نهِدَفعِ ثَمَ و ،تَعييِِ أَحَدِهَاعلى  فِي انقِضَاءِ المُدر

ا أيضاً  الوَارِثُ يكون  الترعييِِ  ثهِمن  دَفعِ ثَمَنهِِ و ،تَعييِِ أَحَدِهَاعلى  مُجبَرً  .«تَرِكَةِ مُوَر 

 

*     *    * 
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 امِسُ الفَصلُ الخَ 

ؤيَةفي   حَق  خِيَارِ الرُّ

ى شَيئًا» :(391:المادة) فَإذَِا رَآهُ إن شَاءَ  ،يَرَاهُ حتى  الِخيَارُ كان له  لَم يَرَهُ و مَن اشتَرَ

ؤيَة :ذَا الِخيَارلَِِ يقال و ،إنِ شَاءَ فَسَخَ البَيعَ و ،قَبلَِهُ   .«خِيَارُ الرُّ
، (6)«ل يره فهو بالخيار إذا رآه من اشترى شيئاً »: قوله خيار الروية؛ لثبت ]

واختلاف الرضا في البيع ، نَّ جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللًا فيهلأو

يوجب الخيار؛ ولأنَّ من الجالز اعترا  الندم لما عسى ا  يصلح له إذا رآه، فيحتاج إلى 

الحاجة داعية للقول نَّ لأو، (2)التدارك، فيثبت الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له

بمشروعيته؛ لأنَّ الإنسان يحتاج إلى شراء شَء غالب عنه، وعند رؤيته له الحق في 

 .[ (2)إمضاء العقد أو فسخه؛ لأنَّ الرضا الحقيقي به ا  يكون إا  عند الرؤية

ؤيَةِ » :(391:المادة) ي ،الوَارِثِ إل  يَنتَقِلُ لا  خِيَارُ الرُّ أَن يَرَى بل ق فَإذَِا مَاتَ المُشتَرِ

 .«خِيَارَ لوَِارِثهِلا و المَبيِعَ لَزِمَ البَيعُ 
معناها أن خيار الرؤية مجرد إرادة ومشيئة، وهذا وصف فلا يمكن انتقاله ]

 [.(4)للوارث
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 .يَرَ المَبيِعَ كان لم  ولو خِيَارَ للِبَائعِِ لا » :(399:المادة)

انعَقَدَ البَيعُ بلَِا خِيَارٍ  ،يَرَهُ كان لم و الِإرثِ مِلكهِِ بِ في  بَاعَ رَجُل  مَالًا دَخَلَ لو  :مثلاً 

 .«للِبَائعِِ 

للمشتري ا  للبالع؛ لأنَّ المشتري إنَّما يردُ المبيع بحكم خيار الرؤية يثبت معناها ]

عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده، وهذا يوجب الخيار، والبالعُ إنَّما 

كما لو باع شيئاً على أنَّه : أزيد مما ظنَّه، وهذا ا  يوجب الخيار له يردُه باعتبار أنَّ المبيعج 

 .[(6)معيب، فإذا هو سليم، فإنَّه ا  يثبت له الخيار بالإجماع

ؤيَةِ من  المُرَادُ » :(39:المادة) ؤيَةبفي  الرُّ  الَحالِ على  الوُقُوفُ هو  :حثِ خِيَارِ الرُّ

 .«المَبيِعِ من  الأصَلُِّ  يُعرَفُ بهِِ المَقصُودُ الذي  المحََل  و

ليس المقصود بالرؤية رؤية العين الباصَة فقط، وا  الرُؤية لجميع : معناها]

أجزاء المبيع، وإن ما المراد منها الوقوف على المقصود الأصلي من المبيع، يعني العلم 

 .(2)بالمقصود الأصلي منه

ا  بُد  من معرفة ففي التلفونات والحواسيب والأجهزة الكهربالية عموماً 

أوصافها التي ا  تُعرف بالعين الباصَة، وإن ما بالإعلام، فلا يسقط خيار الرُؤية فيها إا  

 [.بمشاهدتُا بالعين والعلم بمواصفاتُا

وِيَيِ تَكفِي رُؤيَةُ اطنِهُُ مُتَسَابو اهِرُهُ ظالذي يكون  القُمَاشُ و الكرِبَاسُ  :مثلاً »

 .ظاهِرِه

بُ تَلزَمُ رُؤيَةُ نَقشِهِ و وشُ القُمَاشُ المَنقُ و  .دُرُوبهِِ و المُدَرر
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اةُ لأَ و شتَرَ
اةُ المُ  .التروَالُدِ يَلزَمُ رُؤيَةُ ثَديَُِاو جلِ الترناَسُلِ الشر

اةُ المأَخُوذَةُ لأَ و  .أَليَتهَِاو جلِ اللرحمِ يَقتَضِِ جَسُّ ظَهرِهَاالشر

 .ذُوقَ طَعمَهَاالمشََُّوبَاتُ يَلزَمُ أَن يَ و المأَكُولَاتُ و

يف وَرِ المَذكُورَةِ على  الأمَوَالَ  هذهعَرَفَ إذا  المُشتَرِ اهَاثم  ،الصُّ خِيَارُ له ليس  اشتَرَ

ؤيَةِ   .«الرُّ

ؤيَةُ الأنُمُوذَجِ مُقتَضََ أُنمُوذَجِهَا تَكفِي رُ على  تُبَاعُ التي  الأشَيَاءُ » :(394:المادة)

 .«مِنهَا فَقَط

كالمكيلات  به عتدُ يُ  اً التي ا  تتفاوت أفرادها تفاوتالمبيعات  أن  : معناها]

ى بالأنُموذج يُغني عن رؤية باقيها  [.والموزونات، فإن  رؤيةج واحد منها، وهو ما يُسم 

يكون  ظَهَرَ دُونَ الأنُمُوذَجِ إذا  مُقتَضََ الأنُمُوذَجِ على  بيِعَ ما » :(395:المادة)

ا إن شَاءَ قَبلَِ  ً ي مَُُيرر
هُ و ،هُ المُشتَرِ  .إنِ شَاءَ رَدر

منُ و الِحنطَةُ  :مثلاً  يتُ و السر  الُجوخِ و الكرِبَاسِ من  احِدٍ و نَسَقٍ على  مَا صُنعَِ و الزر

ي أُنمُوذَجَهَاإذا  أَشبَاهِهَاو اهَاثم  ،رَأَى المُشتَرِ من  فَظَهَرَت أَدنَى ،مُقتَضَاهُ على  اشتَرَ

ي حِينئَذٍِ  ،الأنُمُوذَجِ  ُ المُشتَرِ  .«يَُُيرر

ارِ في » :(398:المادة) اءِ الدر او الَخانِ و شََِ العَقَارِ تَلزَمُ رُؤيَةُ كُل  بَيتٍ من  نَحوِهِمَ

ا مَصنوُعَةً ما  إلار أَنر  ،مِنهَا  .«احِدٍ مِنهَاو فَتَكفِي رُؤيَةُ بَيتٍ  ،احِدٍ و نَسَقٍ على  كَانَت بُيُوتُهَ

ة من عمارة تُغني عن رؤية شقة  : مثلاً ] قق  رؤية شق  أُخرى اشتراها إن كانت الش 

قةِ المشتراة ا إن كانت مختلفةً، فلا بُد  من رؤيةِ الش   [.متشابهة في تصميمها، وأم 
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يَت أَشيَاءُ مُتَفَاوِتَة  صَفقَةً إذا » :(394:المادة) احِدَةٍ و احِدَةً تَلزَمُ رُؤيَةُ كُل  و اُشتُرِ

 .«حِدَتهِعلى  مِنهَا

، وا  يسقط أن  الأشياءج ا: معناها] لمتفاوتة ا  يُغني رؤيةُ بعضها عن رؤية الكل 

 [.خيار الرُؤية إا  برؤية جميعها

يَت  إذا » :(396:المادة) ي رَأَى كان و ،احِدَةً و أَشيَاءُ مُتَفَاوِتَة  صَفقَةً  اُشتُرِ المُشتَرِ

إنِ شَاءَ و ،يعَ الأشَيَاءِ المَبيِعَةِ البَاقِي إن شَاءَ أَخَذَ جََِ ذلك  فَمَتَى رَأَى ،لَم يَرَ البَاقيِو بَعضَهَا

 .«يَتُركَ البَاقيِو رَآهُ ما  أَن يَأخُذَ ليس له و ،رَدر جََيِعَهَا

، وا  واحدة   ؤية يبقى حتى يرى جميع المتفاوتة في صفقة  الرُ  خيارج  معناها أن  ]

م؛ ؛ لأنه تفريق للصفقة على البالع قبل التماالبعضيكون له خيار  أخذ البعض وترك 

بعده، ولهذا يتمكن من الرد  من غير ؤية قبل القبض والصفقة ا  تتم مع خيار الرُ  لأن  

 [.(6)قضاء وا  رضاء، فيكون فسخاً من الأصل

اؤُهُ صَحِيح  و بَيعُ الأعَمَى» :(399:المادة) ُ  ،شََِ هُ يَُُيرر يهِ الذي  الماَلِ في  إلار أَنر يَشتَرِ

 .صفَهُ و بدُِونِ أَن يَعلَمَ 

ى دلو  :لاً مث اكان  صفَهَاو يَعلَمُ لا  ارًااشتَرَ ً صفَهَا إن شَاءَ و فَمَتَى عَلمَِ  ،مَُُيرر

هَاو أَخَذَهَا  .«إنِ شَاءَ رَدر

اهُ ثم  ،صفَهُ و عَرَفَ و ،صِفَ شََء  للَِأعمَىو إذا» :(331:المادة) يكون  لا اشتَرَ

ا ً  .«مَُُيرر

 وَشَم   ،تُعرَفُ باِللرمسِ التي  الأشَيَاءِ  لَمسِ الأعَمَى يَسقُطُ خِيَارُهُ بِ » :(331:المادة)
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 ااشتَراه ثم   ،اءَ الأشَيهذه  ذَاقَ و شَمر و لمسَََ إذا  أن هعنيِ ي ،ذَوقِ المَذُوقَاتِ و ،المَشمُومَاتِ  

اؤُهُ صكان   .«زِمًاحِيحًا لاشََِ

يسقط خيار الأعمى بجسه المبيع فيما يدرك بالجس، وشمه فيما أنه : معناها]

ا بعد اء، أم  ، وهذا قبل الشر  (6)ك بالشم، وذوقه فيما يدرك بالذوق، وبوصف العقاريدر

ضا من قول أو فعل على الر   إلى أن يوجد ما يدلُ  ه ا  يسقط، بل يمتدُ اء، فإنَّ خيارج الشر  

 .[(2)على الصحيح

اءِ » :(339:المادة) َ اهُ ثم  ،مَن رَأَى شَيئًا بقَِصدِ الشَّ   أن هيَعلَمُ هو و ةٍ مُدر بعد  اشتَرَ

ءُ  هُ  ،له خِيَارَ لا  رَآهُ الذي  الشَّر ءَ ذلك  جَدَ و إذا إلار أَنر َ قد  الشَّر  رَآهُ الذي  الَحالِ عن  تَغَيرر

 .«الِخيَارُ حِينَئذٍِ كان له  ،فيه

ولكن كان قـد رآه قبـل ذلـك ، إن كان المشتري ل ير المبيع وقت الشراء: معناها]

لمبيع وقت الشراء على حاله التي كان عليهـا وقـت الرؤيـة ول إن كان ابقصد الشراء، ف

 .للحاجة، ول تبق الحاجة لأنَّ الخيار ثبت معدوا ً به عن الأصل ;يتغير، فلا خيار له

فقد صار شيئاً  ،لأنَّه إذا تغير عن حاله ;إن كان قد تغير  عن حاله، فله الخيارو

 .[(2)إذا رآه شيئاً ل يره، فله الخيار آخر، فكان مشترياً 

اءِ شََءٍ »: (333:المادة) ءِ تكون  الوَكيِلُ بقَِبضِهِ و ،الوَكيِلُ بشََِِّ رُؤيَتُهُمَا لذَِلكَِ الشَّر

 .«كَرُؤيَةِ الأصَِيلِ 

سُولُ يَعنيِ مَن أُرسِلَ » :(334:المادة) ي لأَ من  الرر  إرِسَالُهُ و خذِ المَبيِعِ طَرَفِ المُشتَرِ
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ي تُسقِطُ رُؤيَتُهُ لا  ،فقط  .«خِيَارَ المُشتَرِ

سول ا  يقوم مقام الوكيل في سقوط خيار الرؤية، والفرق بين : معناها] أن  الرَّ

سول ا  يستغني عن ضيف العقد إلى الموكل، والرَّ الوكيل ا  يُ  أن  : الرسول والوكيل

كن وكيلًا في قبض المبيع : أن يقول المشتري لغيره: وكيلإضافته إلى المرسل، وصورة التَّ 

كن رسوا ً عني في قبضه أو أمرتك  :سول أن يقولأو وكلتك بقبضه، وصورة الرَّ 

يصير الرسول ير وكيلًا بألفاظ الوكالة، وضه أو أرسلتك لتقبضه، فالوكيل يصبقب

 .[(6)رسوا ً بألفاظ الرسالة

ي» :(335:المادة) فُ المُشتَرِ كِ يُسقِطُ خِيَارَ في  تَصَرُّ فَ المُلار  .«تهِرُؤيَ  المَبيِعِ تَصَرُّ

أن يوجد من المشـتري ب؛ دا لةً أو  أجزتُ البيعبصَيحاً أن الخيار يسقط : معناها]

ضا كقبضه بعد الرؤيـة لأنَّ القـبض  ;تصُرف في المبيع بعد الرُؤية يدلُ على الإجازة والر 

 .(2)بعد الرؤية دليل الرضا

لرؤية، إا  أنَّ خيار أنَّ كلَّ ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار ا الأصلو 

الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط، وخيار الرؤية ا  يسقط بصريح الإسقاط ا  

الشَّء قبل ثبوته وإسقاط ، أما قبلها؛ لأنَّه ا  خيار قبل الرؤية قبل الرؤية وا  بعدها؛

 .وثبوت سببه محال

ن العقد مطلق لأنَّ رك ;وأما بعد الرؤية؛ فلأنَّ الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين

، وما ثبت عن الشرط نصاً ودا لة، وإنَّما يثبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله  

ف في  ;فالعبد ا  يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً  حقاً لله  لأنَّه ا  يملك التصر 
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ف في حق نفسه  حق غيره مقصوداً، لكنَّه يحتمل السقوط بطريق الضَّورة بأن يتصر 

 .[(6) ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع، مقصوداً 

 

*     *    * 
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 الفصل السادس

 في بيان خيار العيب

يَعنيِ أَنر بَيعَ الماَلِ  ،العُيُوبِ من  البَيعُ المُطلَقُ يَقتَضِِ سَلَامَةَ المَبيِعِ »: (338:المادة)

اءَةِ  هُ مَعِ و العُيُوبِ من  بدُِونِ البَرَ  المَبيِعُ سَالماًِ خَالِياًيكون  يَقتضَِِ أَن سَالِم  أو  يب  بلَِا ذِكرِ أَنر

 .«العَيبِ من 

المبيع خالياً عن  ينصرفُ إلى كونِ  أو عيب   أن  البيعج إذا أُطلق بلا براءة  : معناها]

اء الحصول على السال من العيب غالباً، فيُحمل البيع  العيوب؛ لأن  قصدج المشتري بالشر 

اً  المطلق عليه، فإن  [.ل يكن سالماً من العيب كان المشتري مخير 

ا إن يكون  ،عَيب  قَدِيم   وفيه ،بيِعَ إذا  بيِعَ مُطلَقًاما » :(334:المادة) ً ي مَُُيرر
المُشتَرِ

هُ  ىو ،شَاءَ رَدر ، نَقَصَهُ العَيبُ ما  يَأخُذَ و أَن يُمسِكَ المَبيِعَ ليس له و ،إنِ شَاءَ قَبلَِهُ بثَِمَنهِِ المُسَمر

 .«خِيَارَ العَيبِ  :له هَذَا يُقَالُ و

ج أن  المبيعج فيه عيب  عند المشتري، وهذا العيبُ يرجع إلى زمن : معناها] إن تجبينَّ

ه على بالعه  ملك البالع له، فإن المشتري مخير   بين أن يقبلجه بعيبهِ بكل  ثمنه، وبين أن يردَّ

لمبيع ويُطالبج بما نقصه العيب؛ لأن  ويسترد ثمنه، وليس من حق  المشتري أن يُمسكج ا

تقدير النقُصان يحتاج إلى تقويم المقومين، فكان التَّخيير السابق أسهل في حل  المشكلة 

 [.التي ظهرت
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ارِ  يُنقِصُ ثَمَنَ المَبيِعِ عندما هو  :العَيبُ » :(336:المادة)  .«ةبرأربابِ الخِ و التُّجر

جـار نقصـاناً فاحشـاً أو من في عـادة التُ الثَّ ما يوجب نقصان أن  العيبج : معناها]

 . (6)يسيراً 

فما نقص الثمن في ، جارعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التُ والتَّ 

 .(2)عتبر عيباً يوجب الخيارمن، فلا يُ نقص الثَّ وما ا  يُ ، يوجب الخيار فهو عيب  ، عرفهم

م المبيـع سـليمًا بـألف، ومـع كما : ما يدخل تحت تقويم المقومين: واليسيرُ  إذا قجـوَّ

 .مه آخر مع العيب بألف أيضاً العيب بأقل، وقوَّ 

سليمًا بألف، ومع  مج و  كما إذا قُ : ما ا  يدخل تحت تقويم المقومين: والفاحشُ 

 .[(2)باتفاق المقومين العيب بأقل  

 .«البَائعِِ  عندهو و ،الَمبيِعِ في  مَوجُودًايكون  ماهو  :العَيبُ القَدِيمُ » :(339:المادة)

قَبلَ و العَقدِ بعد  يَدِ البَائِعِ في هو و ،المَبيِعِ في  يَُدُثُ الذي  العَيبُ » :(341:المادة)

در الذي  حُكمُهُ حُكمُ العَيبِ القَدِيمِ  ،القَبضِ   .«يُوجِبُ الرر

أن  المبيعج يبقى مضموناً على البالع ما ل يقبضه المشتري، فما يحدث فيه : معناها]

 [.ن عيب  قبل القبض يكون مضموناً على البالع، ويكون المشتري مخيراً م

عُ أَنر إذا » :(341:المادة)
يو ،كَذَاو كذا المَبيِعِ عَيبُ في  ذَكَرَ الباَئِ مع  قَبلَِ المُشتَرِ

 .«العَيبِ ذلك  الِخيَارُ بسَِبَبِ يكون له  لا ،عِلمِهِ باِلعَيبِ 
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ه بفسخ المبيع أن  قبول المشتري بالعيب : معناها] الموجود في المبيع يسقط حق 

ضا بالمبيع، فإن كان المشتري  بسبب هذا العيب؛ لأن  خيار العيب وُجد ا نتفاء الر 

 [.راضياً بالعيب، ل يبق له حق  بالفسخ

هُ بَرِيء  على  بَاعَ مَالًا إذا » :(349:المادة) يَبقَى لا فيه  ظَهَرَ  كُل  عَيبٍ ٍمن  أَنر

ي   .«خِيَارُ عَيبٍ للِمُشتَرِ

لأنَّ شرط البراءة عن العيب  ;معناها أن شرط البالع البراءة يسقط خيار العيب]

 .(6)فيسقط ضِورة، فصحَّ الإسقاط، فقد أسقط حقَّ نفسه، فإذا أبرأه، في البيع صحيح  

يبتذران في مواريث بينهما  أتى رجلان النبي »: عن أم سلمة رضي الله عنها قالتف

أن يقتسما ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد منهما  نة، فأمرهما النبي ليس لهما بي

 .[«فيه دليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة»: (2)، قال الكاسان«صاحبه

تُسمَعُ مِنهُ دَعوَى لا  ،قَبلَِهُ بجَِمِيعِ العُيُوبِ و مَن اشتَرَى مَالًا » :(343:المادة)

 .ذلكبعد  العَيبِ 

ى حَيَوَانًا بجَِمِيعِ العُيُوبِ لو  :مثلاً  ً  :قالو ،اشتَرَ  ،ا مُحَطرمًا أَعرَجَ مَعِيبًاقَبلِتُهُ مُكَسّر

عِيَ بعَِيبٍ قَدِيمٍ فيِه أَنذلك بعد  له فَلَا صَلَاحِيَةَ   .«يَدر

لأنَّ حق الرد لفوات السلامة المشروطة في  ;بالعيبأن المشتري رضي : معناها]

لامةالعقد دا لة، لكن لم طج السَّ ج  .[ا رضي المشتري بالعيب، دلَّ أنَّه ما شرج

يبعد » :(344:المادة) لَاعِ المُشتَرِ فَ إذا  المَبيِعِ في  عَيبٍ على  اط  فَ تَصَرُّ فيه  تَصَرر

كِ سَقَطَ خِيَارُهُ   .المُلار
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ي المَبيِعَ للِبَيعِ لو  :مثلاً  لَاعِهِ بعد  عَرَضَ المُشتَرِ عَرضُ فيه كان  عَيبٍ قَدِيمٍ على  اط 

هُ  ;بيِعِ للِبَيعِ رِضًا باِلعَيبِ المَ   .«ذلكبعد  فَلَا يَرُدُّ

ف في المبيع يدلُ على الرضا يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصر  معناها أن ]

 .[ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه: بالعيب، نحو

ي عندالمَبيِعِ عَيب  في  حَدَثَ لو » :(345:المادة)  ،عَيب  قَدِيم  فيه  ظَهَرَ ثم  ،المُشتَرِ

هُ باِلعَيبِ  ي أَن يَرُدر  .فقطبَةُ بنِقُصَانِ الثرمَنِ المُطَالَ له بل  ،القديمفَلَيسَ للِمُشتَرِ

أن  حدوثج عيب جديد عند المشتري يوجب تقييم العيب القديم عند : معناها]

ع بقبول المبيع مع العيب البالع، والرُجوع بنقصان الثمن على البالع، إا  إذا رضي البال

 [.الجديد عند المشتري

ى ثَوبَ قُمَاشٍ الو  :مثلاً  لَهُ و أَن قَطَعَهُ ثم بعد  ،شتَرَ لَعَ  فَصر  عَيبٍ قَدِيمٍ على  بُرُودًا اطر

هُ له ليس  ،تَفصِيلَهُ عَيب  حَادِث  و فَبمَِا أَنر قَطعَهُ  ،فيه بل  ،البَائِعِ باِلعَيبِ القَدِيمِ على  رَدُّ

 .«بنُِقصَانِ الثرمَنِ فَقَطعليه  عُ يَرجِ 

عن  نُقصَانُ الثرمَنِ يَصِيُر مَعلُومًا بإِخِبَارِ أَهلِ الِخبَرةِ الَخاليَِ » :(348:المادة)

مَ ذلك و ،الغَرَضِ  مَ مَعِيبًاثم  الثروبُ سَالمًِاذلك  بأَِن يُقَور من  القِيمَتَيِ كان بي  فَمَا  ،يُقَور

ىإل  الترفَاوُتِ يُنسَبُ  يتلك  مُقتَضََ  وعلى ،الثرمَنِ المُسَمر البَائعِِ على  الن سبَةِ يَرجِعُ المُشتَرِ

 .باِلنُّقصَانِ 

ى ثَوبَ قُمَاشٍ بسِِت يَ قِرشًالو  :مثلاً  يو بَعدَ أَن قَطَعَهُ و ،اشتَرَ لَعَ المُشتَرِ لَهُ اطر  فَصر

مَ أَهلُ الِخبَرةِ  ،فيه عَيبٍ قَدِيمٍ على  مَعِيبًا باِلعَيبِ و أيضاً  الثروبَ سَالماًِ بسِِت يَ قِرشًاذلك  فَقَور

ورَةِ خََسَةَ عَشَََّ قِرشًاكان  ،أَربَعِيَ قرِشًاو القَدِيمِ بخَِمسَةٍ   ،نُقصَانُ الثرمَنِ بَِِذِهِ الصُّ

ي ا المُشتَرِ  .البَائعِِ على  فَيَرجِعُ بَِِ
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 أَنر قِيمَةَ و
مَعِيباً سِتُّونَ قِرشًا و الثروبِ سَالماًِ ثَمَانُونَ قِرشًاذلك  لَو أَخبَرَ أَهلُ الِخبَرةِ

ي  ،رُبعُ الثرمَانيَِ قِرشًاهي و ،القِيمَتَيِ عِشَُّونَ قِرشًاالذي بي  فَبمَِا أَنر الترفَاوُتَ  فَللِمُشتَرِ

ىالتي هي  أَن يُطَالبَِ بخَِمسَةَ عَشَََّ قِرشًا  .رُبعُ الثرمَنِ المُسَمر

مَعِيبًا أَربَعُونَ و الثروبِ سَالماًِ خََسُونَ قِرشًاذلك  و أَخبَرَ أَهلُ الِخبَرةِ أَنر قِيمَةَ لَ و

رشًا فَبمَِا أَنر الترفَاوُتَ 
ةُ قُرُوشٍ الذي بي  قِ  ،خَُسُ الَخمسِيَ قِرشًاهي و ،القِيمَتَيِ عَشَََّ

ى  .«اثناَ عَشَََّ قِرشًاهو و ،يُعتَبَرُ النُّقصَانُ خَُسَ الثرمَنِ المُسَمر

د  إذا » :(344:المادة) على  زَالَ العَيبُ الَحادِثُ صَارَ العَيبُ القَدِيمُ مُوجِبًا للِرر

 .البَائِعِ 

ى حَيَوَانًالو  :مثلاً  ي ،اشتَرَ لَعَ ثم  ،فَمَرِضَ عِندَ المُشتَرِ ليس  ،فيه عَيبٍ قَدِيمٍ على  اطر

هُ باِلعَيبِ القَدِي ي رَدُّ  زَالَ لكن إذا  ،بنُِقصَانِ الثرمَنِ عليه  يَرجِعُ بل  ،البَائِعِ على  مِ للِمُشتَرِ

ببَِ القَدِيمِ كان  المَرَضُ ذلك  عِ باِلسر
ي أَن يَرُدر الَحيَوَانَ للِبَائِ  .«فيه ظَهَرَ الذي  للِمُشتَرِ

عيب ا  يثبت الرُجوع بالنقُصان مع إمكان الرد ، حتى لو وجد به معناها ]

أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده على البالع ويرجع ف حادث ثم زال،

والقدرة على ، لأنَّ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد ;بالنقصان ليس له ذلك

 .[(6)الأصل تمنع المصير إلى الخلف

أَن بعد  ،ظَهَرَ بهِِ عَيب  قَدِيم  الذي  رَضَِِ البَائِعُ أَن يَأخُذَ المَبيِعَ إذا » :(346:ةالماد)

ي عندحَدَثَ بهِِ عَيب   د  كان لم و ،المُشتَرِ ي صَلَاحِيرةُ لا  يُوجَد مَانعِ  للِرر تَبقَى للِمُشتَرِ

عَاءِ بنُِقصَانِ الثرمَنِ  أَنر حتى  قَبُولهِِ أو  ،البَائِعِ إل  رَد  المَبيِعِ على  مَجبُورًا يَكُونُ بل  ،الِاد 
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يَ  عِيَ بنِقُصَانِ  حَقٌّ بأَِنله  يَبقَىلا  عَيبهِِ القَدِيمِ على  الِاط لَاعِ بعد  بَاعَ المَبيِعَ إذا  المُشتَرِ يَدر

 .الثرمَنِ 

امتناعُ رد   ل يكنن ع إليحق للمشتري الرجوع بنقصان العيب على البامعناها ]

لأنَّه يصير حابساً المبيع  ;المبيع من قبل المشتري، فإن كان من قبله ا  يرجع بالنقُصان

 [.(6)وهذا يوجب بطلان الحق أصلًا ورأساً ، فعله ممسكاً عن الردب

يَ قَطَعَ الثروبَ لو  :مثلاً  لَهُ قَمِيصًاو اهُ اشتَر الذي  أَنر المُشتَرِ  عَيباً بهجَدَ و ثم ،فَصر

 :ولَ أَن يقله  البَائِعَ  لأن   ؛البَائِعِ من  أَن يَطلُبَ نُقصَانَ الثرمَنِ له  فليس ،اعَهُ بذلك  وبعد

يَ ب فبما ،أَقبَلُهُ باِلعَيبِ الَحادِثِ  كنت  .«ائعِِ البعن  حَبَسَهُ و أَمسَكَهُ كان قد  اعَهُ أَنر المُشتَرِ

يَادَةُ » :(349:لمادةا) يممن  ضَمُّ شََءٍ هي و الز  يكون  المَبيِعِ إل  عِلَاوَتُهُ و الِ المُشتَرِ

د  من  انعًِام  .الرر

بغِ و ضَمُّ الَخيطِ  :مثلاً  بَاغو ةِ الثروبِ باِلِخيَاط إل الصر جَرِ و ةِ الص  في  غَرسِ الشر

ي ممن  الأرَضِ  د  جانبِِ المُشتَرِ  .«انعِ  للِرر
يادة المتصلة غير المتولدة مطلقاً، والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد الز  معناها أن  ]

 : ، وللزيادة حاا ن(2)تمنع الرد   القبض

  :ــ إن حدثت قبل القبض

كالحسن، والجمال، والكبر، : متولدة من الأصل كانتأن بكون متصلة، أن ت.أ

ا ا  تمنع الرد  والسمن، والسمع، وانجلاء بيا  إحدى العينين، ونحو ذلك؛ فإنََّ

بالعيب، لكن للمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأنَّ هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ 

 .لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعاً 
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كالصـبغ في الثـوب، والسـمن أو العسـل الملتـوت :  متولدة منـهغيركانت أن و

ا تمنع الرد مطلقاً  لأنَّ هذه الزيـادة ليسـت  ;بالسويق، والبناء في الأر ، ونحوها؛ فإنََّ

يـادة، للمبيع بإحداث هـذه الز   بتابعة، بل هي أصل بنفسها؛ ولأنَّ المشتري صار قابضاً 

ا حدثت بعد القبض  .بالعيب بعد القبض يمنع الرد  وحدوثها ، فصار كأنََّ

كالولد، والثمـر، واللـبن، : متولدةً من الأصل كانتأن بأن تكون منفصلة، .ب

، فإن شاء المشتري ردَّهما جميعاً  ا ا  تمنع الرد  وإن شاء رضي بهما ، والأرش، ونحوها، فإنََّ

لأنَّ  ;أن يردها بجميع الثَّمن، ولو ل يجد بالأصل عيباً ولكن وجد بالزيادة عيباً، ليس له

 .والمبيع تبعاً ا  يحتمل فسخ العقد فيه مقصوداً ، هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعاً 

ا ا  تمنع الرد  بالعيـب: غير متولدة من الأصل كانتن وإ لأنَّ  ;(6)كالكسب ، فإنََّ

 وإنَّما هي مملوكة  بسبب عـلى، هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ ا نعدام ثبوت حكم البيع فيها

يـادة مملوكـةً بوجـود  حدة، أو بملك الأصل، فبالرد  ينفسخ العقد في الأصل وتبقى الز 

 .سبب الملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل ا  بالبيع، فكانت ربحاً 

 :ــ إن حدثت بعد القبض، ولها وجهان

ـا ا  تمنـع : متولدة من الأصل كانتن بأأن تكون متصلة، .أ كحسن وجمال، فإنََّ

ا تابعة حقيقـة وقـت الفسـخ ;تري الرجوع بالنقُصانالرد وللمش فبـالرد ينفسـخ ، لأنََّ

 .العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً 

ا تمنع الـرد ويرجـع بنقصـان : غير متولدة منه كانتن وإ كالصبغ في الثوب، فإنََّ

والرد وحـده ا   ،العيب؛ لأنَّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة

يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقـد، فـلا يمكـن أن يجعلهـا تابعـة في الفسـخ إا  إذا 

 .لأنَّه صار بمنزلة بيع جديد ;تراضيا على الرد
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ـا تمنـع الـرد : متولدة من الأصـل كانتأن بأن تكون منفصلة، .ب كالولـد، فإنََّ

مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه بالعيب، ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لأنَّ الزيادة 

وبالرد بدون الزيادة ينفسـخ العقـد في الأصـل مقصـوداً، وتبقـى الزيـادة في يـد ، تبعاً 

عرف الشرـع،    في    وهذا تفسير الربا ، المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع

ا ا  ترد  بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً عن ;بخلاف الزيادة قبل القبض الربا بل تـرد   لأنََّ

ن الربا، مع الأصل  .وردُها مع الأصل ا  يتضمَّ

دُ : من الأصل غيرج متولدة   كانتن وإ كالكسب، فإنَّه ا  يمتنع الـردُ بالعيـبِ ويُـرج

يادة للمشتري طيبةً له لأنَّ هذه الزيـادة ليسـت بمبيعـة أصـلًا  ;الأصل على البالع والز 

كت بسبب على حدة، فأمكن إثبات حكم الفسخ ا نعدام ثبوت حكم البيع فيها، بل مل

فيه بدون الزيادة، فيرد الأصل، وينفسخ العقد فيه، وتبقـى الزيـادة مملوكـة للمشـتري 

 .[(6)فتطيب له، بوجود سبب الملك فيها شرعاً 

د  و إذا» :(351:المادة) در المَبيِعَ ليس  جِدَ مَانعِ  للِرر عِ أَن يَستَرِ
لعَيبِ و رَضَِِ باِلو ،للِبَائِ

ابل  ،الَحادِثِ  ورَةِ  أن هحتى  ،إعطَاءِ نُقصَانِ الثرمَنِ على  يَصِيُر مُجبَرً ذِهِ الصُّ ي لو  بَِِ بَاعَ المُشتَرِ

لَاعِهِ بعد  المَبيِعَ  يَأخُذَهُ و البَائِعِ من  أَن يَطلُبَ نُقصَانَ الثرمَنِ فيه كان له  عَيبٍ قَدِيمٍ على  اط 

 .منه

يَ  :مثلاً  لَ مِنهُ قَمِيصًالو  الثروبِ إنر مُشتَرِ لَعَ ثم  ،خَاطَهُ و فَصر  فيه عَيبٍ قَدِيمٍ على  اطر

هُ ليس  در عِ أَن يَستَرِ
إعطَاءِ نُقصَانِ الثرمَنِ على  يَُبَرُ بل  ،لوَ رَضَِِ باِلعَيبِ الَحادِثِ و ،للِبَائِ

ي  .للِمُشتَرِ

يو طَلَبِ نُقصَانِ من له  مَانعًِا بَيعُهُ يكون  لا ;أيضاً  الثروبَ هذا  لَو بَاعَ المُشتَرِ

هُ حَيثُ ص ذلكو ؛الثرمَنِ  ي للِمَبيِعِ مَانعًِاممن هو  الذي ارَ ضَمُّ الَخيطِ لِأنَر من  الِ المُشتَرِ
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د   يطًاالَحالهذه  في ائِعِ للِبليس و ،الرر ي حِينئَذٍِ حَبسًايكون  لا ،ةِ استِردَادُ المَبيِعِ مَُِ  بَيعُ المُشتَرِ

 .«ا للِمَبيِعِ إمِسَاكً و

 القَبضِ قبل  كان فَإنِ ،ظَهَرَ بَعضُهُ مَعِيباًإذا  احِدَةً و بيِعَ صَفقَةً ما » :(351:المادة)

ا إن شَاءَ رَدر مَجمُوعَهُ كان  ً ي مَُُيرر
أَن يَرُدر ليس له و ،إنِ شَاءَ قَبلَِهُ بجَِمِيعِ الثرمَنِ و ،المُشتَرِ

 .يَ يُمسِكَ البَاقِ و ،حدَهُ و المَعِيبَ 

ر  في  يَكُنلم  فَإذَِا ،القَبضِ بعد  كان إنِو تهِِ كان له  ،الترفرِيقِ ضَََ  أَن يَرُدر المَعِيبَ بحِِصر

او ،ائِعُ يَرضَ الب لمَ ما  أَن يَرُدر الَجمِيعَ حِينَئِذٍ ليس له و ،الثرمَنِ سَالماًِمن  تَفرِيقِهِ في إذا كان  أَمر

ر  رَدر الَجمِيعَ   .«الَجمِيعَ بكُِل  الثرمَنِ  لَ قَبِ أو  ،ضَََ

فقة قبل القبض، ومعلوم  أن  تفريقج ] معناها أن  خيارج العيب يمنع تمام الصَّ

ا بعد  ردَّ بعض المبيع ويُمسك بعضه، أمَّ فقة قبل التمام ا  يجوز؛ لذلك ل يجز له أن يج الصَّ

لتمام، فجاز أخذ القبض فخيار العيب ا  يمنع تمام الصفقة، ويجوز تفريق الصفقة بعد ا

ه الت فريق، فلا يجوز  بعض المبيع وترك بعضه، لكن بشرط أن ا  يكون المبيع مما يضَّ 

 [.تفريقها حينئذ  

ا مَعِيبَةً  ،اشتَرَى قُلُنسُوَتَيِ بأَِربَعِيَ قِرشًالو  :مثلاً » القَبضِ قبل  فَظَهَرَت إحدَاهُمَ

ا م هُمَ تهِو المَعِيبَةَ  القَبضِ يَرُدُّ بعد  كان إنِو ،عًايَرُدُّ يُمسِكُ و ،المَِةً الثرمَنِ سمن  احدَها بحِِصر

ا، الثرمَنِ من  الثرانيَِةَ بمَِا بَقِيَ  ا مَعِيبًالو  أَمر ى زَوجَي خُف  فَظَهَرَ أَحَدُهُمَ  القَبضِ بعد  اشتَرَ

ا معًا للِبكان له  هُمَ  .«منه أَخذُ ثَمَنهِِماو ائِعِ رَدُّ

 المَكيِلَاتِ من  احِدٍ و جِنسٍ من  تَرَى شَخص  مِقدَارًا مُعَيرناًاشإذا » :(359:المادة) 

ا إن شَاءَ قَبلَِهُ جََيِعًاكان  ،جَدَ بَعضَهُ مَعِيبًاو ثم   ،مَا قَبَضَهُ و ،الموَزُونَاتِ و ً إنِ شَاءَ و ،مَُُيرر

هُ جََيِعًا  .«رَدر
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ةج باللغة التركية ا  غلط  من المترجم، فإن  المجل «ما»أن  زيادة  (6)بين  الأتاسي]

واب ؛ ولأنه ا  فرق بين المكيلات والموزونات «وقبضه»: توجد فيها، فيكون الصَّ

وغيرها من القيميات المتعددة كثوبين في أن ه ليس له رد  المعيب وحده؛ لأن فيه تفريق 

 الصفقة قبل تمامها، وإنما الفرق بينهما بعد القبض، فذكر القيميات المتعددة في المادة

 [.السابقة، والمكيلات والموزونات في هذه المادة

يو إذا» :(353:المادة) عِيرِ أو  الِحنطَةِ في  جَدَ المُشتَرِ مَا و الشر الُحبُوبِ من  أَمثَالِِِ

اةِ تُرَابًا شتَرَ
ابُ يُعَدُّ قَليِلًا كان ذلك  فَإنِ ،المُ َ  كَثيًِراكان  إنِو ،العُرفِ صَحر البَيعُ في  الترُّ

ايكون  دُّ عَيبًا عِندَ النراسِ يُعَ بحيث  ً ي مَُُيرر
 .«المُشتَرِ

تحديد العيب، فما ل يكن عيباً عند الت جار جار في المعتبر هو عرف الت   معناها أن  ]

ةُ التُراب وكثرتُه في الحنطة يُحتكم فيها لهذا العرف  [.ا  يكون عيباً، وقل 

ة)  فَلَا يُستَكثَرُ  ،ظَهَرَ بَعضُهَا فَاسِدًاإذا  هُمَا مَا شَاكَلَ و الَجوزُ و البَيضُ »: (354:الماَدر

ايكون  الماِئَةِ في  الثرلَاثَةِ و العُرفِ كَالِاثنيَِ و العَادَةِ في  الفَاسِدُ كَثيًِرا كان  إنِو ،مَعفُوًّ

ةِ  ي رَدُّ جََيِعِهِ للِبَائِعِ كان  ،الماِئَةِ في  كَالعَشَََّ  .«كَامِلًا دَادُ ثَمَنهِِ مِنهُ استِر و للِمُشتَرِ
 [.معناها أن عرف التُجار هو المحتكم إليه في فساد بعض المبيع بحيث يعد عيباً ]

 ،اطلًِا البيعُ بكان  أَصلًا  مُنتَفَعٍ به المَبيِعِ غَيرَ  ظَهَرَ جََيِعُ  إذا» :(355:المادة)

ي استِردَادُ جََيِعِ الثرمَنِ لو  .البَائِعِ من  لمُشتَرِ

أي غير : ن المبيع فاسد ا  ينتفع به أصلًا كان البيع باطلاً معناها أنه عندما تبين أ]

 [.(2)منعقد أصلًا؛ لعدم مالية المبيع

ى جَوزًالو  :مثلاً  ي لكان  تَفَعُ بهيُنلا  فَظَهَرَ جََيِعُهُ فَاسِدًا ،بَيضًاً أو  اشتَرَ لمُشتَرِ

 .«البَائِعِ من  استِردَادُ ثَمَنهِِ كَامِلًا 
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 الفَصلِ السابع

 الترغرِيرِ و غَبَنِ في ال

فَلَيسَ للِمَغبُونِ أَن  ،تَغرِير   لَم يُوجَدو البَيعِ في  جِدَ غَبَن  فَاحِش  و إذا» :(358:المادة)

هُ  ،يَفسَخَ البَيعَ   مَالُ الوَقفِ و ،يَصِحُّ البَيعُ لا  مَالِ اليَتيِمِ في  حدَهُ و جَدَ الغَبَنَ و إذا إلار أَنر

 .«مَالِ اليَتيِمِ  بَيتُ الماَلِ حُكمُهُ حُكمُ و
أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيـار ويفسـخ شرط ثبوت : معناها]

منفرداً ا  يستلزم الخيار وفسخ البيع، وإذا وُجد التَّغريـر  الفاحشُ  البيع، فإذا كان الغبنُ 

وقـد ، إن قيمةج هذا المال كذا ديناراً : وحده ا  يستلزم الخيار، كما لو قال البالع للمشتري

أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال، ثم  ظهـر 

أنَّ قيمته تنقص نقصاناً فاحشاً، وظهر أنَّ ذلك الشخص ل يساوم البالع بذلك الـثمن، 

 .فللمشتري فسخ البيع

 :ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة

لو باع الولي أو الوصِ عقاراً أو عرو  الصغير أو التركة بغـبن ف  ،ليتيمل اما .أ

 .فاحش، فالبيع باطل، حتى أنَّه ا  يصح هذا البيع، ولو أجازه الصغير بعد البلوغ

 . مال الوقف.ب

 . [(6)مال بيت المال.ج
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قَ أَنر و ،غَرر أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ الآخَرَ إذا » :(354:المادة) قر  ،بَناً فَاحِشًاالبَيعِ غُ  في تََِّ

 .«فَللِمَغبُونِ أَن يَفسَخَ البَيعَ حِينئَذٍِ 

ـق أنَّ في البيـع غبنـاً حق للمغبون معناها أن ] ه الآخـر وتحقَّ بفسخ العقد إذا غـرَّ

 .فاحشاً 

غبن على قدر نصف العشر في العرو  ـ المكيلات : والغبن الفاحش

مس في العقار أو زيادة، وربع العشر في والموزونات ـ، والعشر في الحيوانات، والخ

الدراهم، ووجه اا ختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 

التصُرف بتلك الأموال، فما كان التصرف بها كثيراً، قل  المقدار الذي يعد فيها غبناً 

 .[(6)فاحشاً، وما كان التصرف بها قليلًا كثر فيه ذلك المقدار

رَ بغَِبَنٍ فَاحِشٍ إذا » :(356:المادة)  .«دَعوَى الترغرِيرِ لوَِارِثهِ تَنتَقِلُ لا  مَاتَ مَن غَرر

معناها أن خيار التغرير يعامل معاملة خيار الشرط والرؤية؛ لأن كلًا منها مجرد ]

 [.(2)إرادة ومشيئة

ي» :(359:المادة) لَعَ إذا  تَغرِير  له  حَصَلَ الذي  (2)المُشتَرِ  ثم   بَنِ الفَاحِشِ الغَ على  اطر

فَ  فَ في  تَصَرر كِ سَقَطَ حَقُّ فَسخِه المَبيِعِ تَصَرُّ  .«المُلار

ف المشتري في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن تصر  أن : معناها]

ف هو رضاء بالغبن، كما لو أخرج المشتري لأنَّ هذا التصر   ;سقط حق فسخهيالفاحش 
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 .221: 2شرح الأتاسي: ينظر( 2)

الحكم واحد لو تصرف البالع المغرور في الثمن العين بعدما التقييد بالمشتري اتفاقي، وإا  فإنَّ   (2)

 .، وغيره243: 2شرح الأتاسي : ينظر. عرف الغبن
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أو كان المبيع داراً فأحدث فيها ، بن الفاحش المبيع للبيعالمغبون بعد اطلاعه على الغ

 .[(6)فلا يبقى له حق الفسخ ;أو أجرها، بعض أبنية

 ،غَرَر  و بَيعِهِ غَبَن  فَاحِش  في  صَارَ الذي  اُستُهلكَِ المَبيِعُ أو هَلَكَ إذا » :(381:المادة)

ي العَرصَةَ عَلَيهَاأو  ،عَيب  فيه  حَدَثَ أو  للِمَغبُونِ حَقٌّ أَن يَفسَخَ يكون  لا بنِاَءً  بَنىَ مُشتَرِ

 .«البَيعَ 

، وهو المبيع؛ بسبب عدم قيام المحل   الرد   معناها أن تلف المبيع واستهلاكه يمنع]

إضِاراً  إا  عين ما ورد عليه العقد، وإا  لما كان فسخاً؛ لأنَّ في الرد   ولأنَّ الفسخ ا  يرد  

 .(2)[ر برده إليه معيباً ه سليمًا من العيب، فيتضََّّ بالبالع؛ لكون المبيع خرج عن ملك

 

*     *    * 
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ابعُِ   البَابُ السر

 أَحكَامِهو بَيَانِ أَنوَاعِ البَيعِ في 

 :سِترةِ فُصُولٍ إل  وَيَنقَسِمُ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

 بَيَانِ أَنوَاعِ البَيعِ في 

طُ » :(381:المادة) لِ الممَُي زِ  :أَهلهِِ من  صُدُورُ رُكنهِِ  انعِقَادِ البَيعِ في  يُشتَرَ
 أَي العَاقِ

كمِهإل  إضَِافَتُهُ و  .«مَحَل  قَابلٍِ لِحُ

 :يشترط ا نعقاد البيع: معناها]

ن ا  يعقلان ياللذ (6)فلا يصح  بيع الصبي  والمعتوه عاقلًا مميزاً؛العاقد أن يكون . أ

يعلم أنَّ البيع سالب للملك، والشراء أن : ، والمراد بكونه يعقل البيع(2)البيع وأثره

 .(2)جالب له، وأن يقصد به الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش

كبيع الخمر : ، حتى ا  ينعقد متى عدمت الماليةأن يكون محل البيع ماا ً  .ب

 .[والخنزير
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 .«رُكنهِِ خَلَل  كَبَيعِ المجَنوُنِ بَاطلِ  في الذي  البَيعُ » :(389:المادة) 

 (6)كل بيع فاته شرط من شرالط اا نعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهماعناها أن م]

 .(2)هو الذي ا  يكون صحيحاً بأصله ووصفهو يكون باطلًا،

لأنَّ الحكم للموجود، وا  وجود لهذا البيع إا   من  ;ا  حكم لهذا البيع أصلاً و

عي  ا  وجود له بد ;حيث الصُورة ة شرعاً، كما ا  ون الأهلية والمحلي  لأنَّ التَّصُرف الشرَّ

 .[(2)صُرف الحقيقي إا  من الأهل في المحل  حقيقةوجود للتَّ 

كمِ البَيعِ عِبَارَة  » :(383:المادة)  مَوجُودًاالذي يكون  المَبيِعِ عن  المحََلُّ القَابلُِ لِحُ

مًاو مَقدُورَ الترسليِمِ و بمَِالٍ ليس  مَاو ،بمَِقدُورِ الترسليِمِ يس ل مَاو فَبَيعُ المَعدُومِ  ،مَالًا مُتَقَو 

مٍ بَاطلِ    .«مُتَقَو 

 : معناها يشترط لصحة البيع]

كبيع نتاج النَّتـاج : أن يكون موجوداً، فلا ينعقد بيعُ المعدوم وما له خطرُ العدم.أ

ل والحمل؛ لأنَّ المعدوم ا  يُمكن إحرازُه وا  ادخارُه، فهو ليس بمال، والبيع بما ليس بما

، فبيعُ المعدوم وما له خطرُ العدم باطل،  بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا : لو قالفباطل 

بيع الحمل فإنَّه ا  ينعقد؛ لأنَّه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمـلج فلـه خطـرُ 

 .المعدوم

ماً شرعاً، فلا ينعقد بيعُ الميتة، والـدم، وذبيحـة الم.ب جـوسي أن يكون ماا ً متقوَّ

والمرتد والمشرك؛ لعدم اا نتفاع بها، فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها، إا  الخنزير مـن 

 . مسلم؛ لعدم جواز اا نتفاع به
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فإن كان معجوز التسـليم أن يكون مقدور التَّسليم في الحال أو في تالي الحال، .ج

ة فعادت إليه بعـد البيـع لو أنَّ رجلًا باع داب  فعنده ا  ينعقد، وإن كان مملوكاً له،  ته الفار 

بول إا    وسلَّمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاً، بل يحتاج إلى تَديدِ الإيجابِ والقج

إذا تراضيا، فيكون بيعاً مبتدأً بالتَّعاطي، فإن ل يتراضيا وامتنع البالعُ من التَّسليم ا  يُجبر 

 .[(6)القبض ا  يجبر على القبض على التَّسليم، ولو سلم وامتنع المشتري من

لَم يَكُن مَشَُّوعًا باِعتبَِارِ بَعضِ و ،جِدَ شََطُ انعِقَادِ البَيعِ و إذا» :(384:المادة)

 .«الثرمَنِ خَلَل  صَارَ بَيعًا فَاسِدًافي أو كان  ،المَبيِعُ مَجهُولًا إذا كان كما  ،أَوصَافهِِ الَخارِجَةِ 

يكون ، ف(2)يع فاته شرط من شرالط الصحةكل بأن البيع الفاسد  :معناها]

 .[(2)صحيحاً بأصله ا  بوصفه

طُ لنَِفَاذِ البَيعِ أَن» :(385:ةالماد)  ،كيِلًا لماَِلكِهِِ و أو ،للِمَبيِعِ  البَائِعُ مَالكًِايكون  يُشتَرَ

 .«المَبيِعِ حَقٌّ الغَيرِ في يكون  لا أَنو صِي هِ و أو

 :معناها أنه يشترط لنفاذ البيع]

ارع: الملك أو الوا ية، والوا ية تكون إما بإنابة المالك.6 : كالوكالة، أو بإنابة الش 

كوا ية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، فلا ينفذ بيع الفضـولي؛ 

 .ا نعدام الملك والوا ية، لكنَّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك

كالمرهون، والمستأجر؛ : لبالع، فإن كان ا  ينفذأن ا  يكون في المبيع حقٌّ لغير ا.2

 .[(4)لأنَّ فيه إبطال حق المرتُن والمستأجر، وهذا ا  يجوز

                                                 

 .، وغيره641-643: 3بدالع الصنالع : ينظر  (6)

 .، وغيره211: 3البدالع : ينظر  (2)

 .، وغيره322شرح الوقاية ص: ينظر  (2)

 .، وغيره631-633: 3بدالع الصنالع : ينظر  (4)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   264

 

فُ ي .البَيعُ الفَاسِدُ يَصِيُر نَافذًِا عِندَ القَبضِ » :(388:المادة) عنيِ يَصِيُر تَصَرُّ

ي زًا حِينَئذٍِ في  المُشتَرِ
 .«المَبيِعِ جَائِ

 .«لَازِمًايكون  لا البَيعِ أَحَدُ الِخيَارَاتِ في  دَ جِ و إذا» :(384:المادة)

 .[(6)خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرهامعناها أن شروط لزوم العقد ]

قُ بهِِ حَقُّ آخَرَ كَبَيعِ الفُضُولِ  الذي  البَيعُ » :(386:المادة) بَيعِ المَرهُونِ يَنعَقِدُ و يَتَعَلر

 .«الآخَرِ ذلك  إجَازَةِ على  مَوقُوفًا

أي يفيد الحكم الذي : ما يفيد حكمه عند الإجازة معناها أن البيع الموقوف]

 :منها ، وهو أنواع(2)يترتب على العقد عند إجازة من له حق الإجازة

بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه، والمحجور عليه، فهو موقوف على إجازة .6

 .(2)أو القاضي، أو الوصِ، الولي

 .كان البيع ا زماً  ;فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور، المأجوربيع .2

 .بيع المرهون.2

 . [(4)وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه: بيع الفضولي  .4

 

*     *    * 
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 الفصل الثان

 في بيان أحكام أنواع البيوع

ييَعنيِ صَيُرورَ  ،حُكمُ البَيعِ المُنعَقِدِ الملِكيِرةِ » :(389:المادة)  مَالكًِا للِمَبيِعِ  ةَ المُشتَرِ

 .«البَائِعِ مَالكًِا للِثرمَنِ و

ما توفرت فيه شروط الصحة، فيكون صحيحاً في معناها أن  البيع الصحيح ]

 .[(6)ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبالع في الثمن للحال: حكمهو .أصله ووصفه

ي المَبيِعَ بإِذِنِ  ،كمَ أَصلًا يُفِيدُ الُح لا  البَيعُ البَاطلُِ » :(341:المادة) فَإذَِا قَبَضَ المُشتَرِ

يكان  ،البَيعِ البَاطلِِ في  البَائِعِ   .«يَضمَنهُلا  فَلَو هَلَكَ بلَِا تَعَد   ،الَمبيِعُ أَمَانَةً عِندَ المُشتَرِ

لأنَّ الحكم للموجود، وا  وجود  ;أصلاً لبيع الباطل اا  حكم لهذا  أن ه: معناها]

 .يع إا   من حيث الصُورةلهذا الب

إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطـل بعـد أن والمقبو  في البيع الباطل 

أمانة؛ لأنَّ العقد غير معتبر، فبقـي مجـرد القـبض  فإنه يكونقبض المشتري بإذن البالع، 

 .(2)[نمابإذن المالك، وذلك ا  يوجب الض  

                                                 

 .، وغيره222: 3 الصنالعبدالع : ينظر  (6)

 . 44: 1فتح القدير : ينظر.  حنيفةهذا قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي، ورواية الحسن عن أبي (2)

أنه مضمون بالقيمة كالمقبو  على سوم الشراء، وهذا قول شمس الألمة : قول الآخروال

: السرخسي، وهو رواية ابن سماعة عن محمد، وقيل هذا قولهما، ونص عيه الفقيه أبو الليث، وقيل

 .، وغيرها233: 3، البدالع 44: 1العناية : ينظر. وعليه الفتوى
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يَ  يعني ،القَبضِ  عندفِيدُ حُكمًا البَيعُ الفَاسِدُ يُ » :(341:المادة)  قَبَضَ إذا  أَنر المُشتَرِ

مَانُ  عندهَلَكَ المَبيِعُ بَيعًا فَاسِدًا  فإذا ،له المَبيِعَ بإِذِنِ البَائِعِ صَارَ مِلكًا ي لَزِمَهُ الضر  ،المُشتَرِ

 .«زِمَتهُ قِيمَتُهُ يَومَ قَبضِهيمَِيًّا لَ قِ إذا كان و ،المَكيِلَاتِ لَزِمَهُ مِثلُهُ من إذا كان  يَعنيِ أَنر المَبيِعَ 

 :ثبوت الملك في البيع الفاسد هي شرالطأن  معناها ]

لأنَّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد، وفي  ;القبض، فلا يثبت الملك قبل القبض.أ

ر الفساد لأنَّه إذا ثبت الملك قبل القبض يجب على البالع  ;وجوب الملك قبل القبض تقرَّ

 .وفي التسليم تقرير الفساد،  المشتريتسليمه إلى

أن يكون القبض بإذن البالع، فإن قبض بغير إذنه أصلًا ا  يثبت الملك، بأن .ب

فإن ل ينهه وا  أذن له في القبض ، نَاه عن القبض، أو قبض بغير محضَّ منه من غير إذنه

ض ل يوجد نصاً، وا  صَيحاً فقبضه بحضَّة البالع، فإنَّه ا  يثبت أيضاً؛ لأنَّ الإذن بالقب

سبيل إلى إثباته بطريق الدا لة؛ لأنَّ في القبض تقرير الفساد، فكان الإذنُ بالقبض إذناً 

 .[(6)بما فيه تقرير الفساد، فلا يُمكن إثباته بطريق الدا لة

هُ  ،اقِدَينِ فَسخُ البَيعِ الفَاسِدالمُتَعَ من  لكُِل  » :(349:المادة) في  لمَبيِعُ هَلَكَ اإذا  إلار أَنر

ي فيه  زَادَ أو  ،آخَرَ من  بِِبَِةٍ أو  ،يَدِهِ ببَِيعٍ صَحِيحٍ من  أَخرَجَهُ أو  ،استَهلَكَهُ أو  ،يَدِ المُشتَرِ

ي شَيئًا رَهَالو كان كما  ،مَالِهمن  المُشتَرِ أو  ،أَشجَارًافيها  أَرضًا فَغَرَسَ أو  ،المَبيِعُ دَارًا فَعَمر

َ اسمُ المَبيِعِ بِ  وَرِ هذه  في بَطَلَ حَقُّ الفَسخِ  جَعَلَهَا دَقيِقًاو حِنطَةً فَطَحَنَهَاكان  أَنتَغَيرر  .«الصُّ

 كان الفساد راجع إلى  سواء  المتعاقدين  من  لكلٍّ  الفسخ   نه يثبت حق  أمعناها ]

                                                 

لمشهورة، وذكر في الزيادات أنَّه يثبت؛ لأنَّه إذا قبضه بحضَّته هذا ما ذكره الكرخي في الرواية ا  (6)

لأنَّه تسليط له  ;ول ينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دا لة مع ما أنَّ العقد الثابت دا لة الإذن بالقبض

: ينظر. والإذن بالقبض قد يكون صَيحاً، وقد يكون دا لة، على القبض فكأنَّه دليل الإذن بالقبض

 . ، وغيرهما421-421، وأحكام المعاملات ص233: 3ع البدال
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قبل القبض أو بعده؛ كان سواء وأو إلى شرط فيه منفعة أو أجل مجهول ،   أحد العوضين

دج في نفسه غيُر ا زم؛ لما فيه من الفساد، بل هو مستحق  الفسخ في نفسه رفعاً لأنَّ العق

 .للفساد

ويسقط الفسخ بطريق الضَّورة، بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداً، 

بطريق الضَّورة، أو يفوت محل الفسخ أو غير ذلك،  فيتضمن ذلك سقوط حق الله 

وعليه ، ى أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخالمشتري شراء فاسداً إذا باع المشترلأنَّ 

فه وا  سبيل للبالع على بعضه ;القيمة أو المثل ف في محل  مملوك له، فنفذ تصر   ;لأنَّه تصرَّ

 .(6)لأنَّه ملكه بعقد صحيح ;ويطيب للمشتري الثان، لأنَّه حصل عن تسليط منه

ا تمنع : غير متولدةزيادة  إن ازداد المبيع في يد المشتريوكذلك  كالصبغ، فإنََّ

 .[(2) لأنَّ الزيادة ل تدخل تحت البيع ا  أصلًا وا  تبعاً، فلا تدخل تحت الفسخ ;الفسخ

كان  ،الباَئِعُ قَبَضَ الثرمَنَ كان  فَإنِ ،فُسِخَ البَيعُ الفَاسِدُ إذا » :(343:المادة)

ي أَن يَُبسَِ المَبيِعَ  هُ يَ و ،أَن يَأخُذَ الثرمَنَ إل  للِمُشتَرِ در  .«البَائِعِ من  ستَرِ

معناها أن  للمشتري في البيع الفاسد بعد فسخه أن يحبسج المبيع حتى يسترد ]

 [.الثمن من البالع، ثم  يُسلمه المبيع

 .«الَحالِ في  يُفِيدُ الُحكمَ  البَيعُ النرافذُِ » :(344:المادة)

لأنَّه تمليك  ; للحالفي البدلين يثبت الملكج ، فالحلولمعناها أن البيع النافذ يفيد ]

وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال، فيقتضِ ثبوت الملك في البدلين في ، بتمليك

                                                 

 .، وغيرها616-613: 6، ومرآة المجلة 322شرح الوقاية ص: ينظر  (6)

 .، وغيره232-232: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)
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الحال، بخلاف البيع الفاسد، فإنَّ ثبوت الملك فيه موقوف  على القبض فيصير تمليكاً 

 .[(6)عنده

جُوعُ عَنهُ فَلَيسَ لِأحََدِ المُتَبَايِعَ  البَيعُ لَازِمًاإذا كان » :(345:المادة)  .«يِ الرُّ

سواء كان ، فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ، اللزوممعناها أن البيع اللازم يفيد ]

لأنَّ الخيار يمنع انعقاد  ;بخلاف البيع بشرط الخيار بعد اا فتراق عن المجلس أو قبله

وقوعه تمليكاً لزوم العقد حتى يرتفع الشرط، ويمنع العقد في حق الحكم، فيمنع 

 [.(2)حاللل

 . «الِخيَارُ له  حَقُّ الفَسخِ لمَِنكان  لَازِمٍ  غيرَ  البَيعُ إذا كان » :(348:المادة)

معناها أن  البيعج غير اللازم يكون الحق  في فسخ البيع لمن كان الخيار من جهته، ]

ط إن كان جهة المشتري كان له الخيار، وإن كان من جهة البالع كان له  ففي خيار الشر 

 [.الخيار

 .«فِيدُ الُحكمَ عِندَ الِإجَازَةالبَيعُ الموَقُوفُ يُ » :(344:المادة)

معناها أن  البيع قبل الإجازة ا  يفيد الملك، حتى إن المشتري من الفضولي لو ]

باعه قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع الأول، وهو بيع الفضولي، يكون بيع من 

دج  اشترى منه باطلًا؛ لأنه بالإجازة رج ، والملكُ الباتُ إذا وج ثبت للمشتري الملك البات 

ن اشترى من  على الموقوف أبطله، بخلاف ما لو أجاز المالك البيع الثان، وهو بيع مج

سبة إلى المالك، فيتوق ف بيعه على وينفذ؛ لأنه أيضاً فضولي بالن   الفضولي، فإن ه يصح  

 [.(2)إجازته
                                                 

 .، وغيره242: 3بدالع الصنالع : ينظر  (6)

 .، وغيره242: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

 .234: 6شرح الأتاسي : ينظر( 2)
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 أو ،صِيُّهُ و أو ،كيِلُهُ و أو ،أَجَازَهُ صَاحِبُ الماَلِ إذا  بَيعُ الفُضُولِ  » :(346:المادة)

ةِ الِإجَازَةِ أَن ،إلِار انفَسَخَ و ،ليُِّهُ نَفَذَ و طُ لصِِحر هُ يُشتَرَ يو البَائِعِ من  كُلٌّ يكون  إلار أَنر  المُشتَرِ

 .«فَلَا تَصِحُّ الِإجَازَةُ إلِار و ،المَبيِعِ قَائِمًا و المجُِيزِ و

فخرج  ،غيره بغير إذن شرعي ف في حق  ن يتصرَّ مج وهو : الفضوليعناها أن بيع م]

، فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره، فإنَّ بيعه منعقد، ولكن (6)به الوكيل والوصِ

 .(2)لمالك المبيع فسخ البيع أو إجازته

بقاء البالع وبقاء المشتري وبقاء المالك  :وشروط صحة إجازة بيع الفضولي

 .(2)اء المبيع والثمن إن كان عرضاً وبق

فإن أجاز المالك البيع، فالثمن ملك له، ويكون أمانـة في يـد البـالع، فلـو هلـك 

 .الثمن في يد البالع، فله حكم الأمانة، وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

ر عن نفسه، فإنَّ  حقوق  ويحقُ للبالع أن يفسخ البيعج قبل إجازة المالك دفعاً للضََّّ

 .[(4)العقد راجعة إليه

بيِعِ تُعتَبَرُ فيِهِمَا في  البَدَلَيِ من  بمَِا أَنر لكُِل  » :(349:المادة)
بَيعِ المُقَايَضَةِ حُكمَ المَ

ائِطُ المَبيِعِ  مَ كُلٌّ و أَمرِ الترسليِمِ لَزِمَ أَن يُسَل مَ في  قَعَت مُناَزَعَة  و فَإذَِا ،شَََ ايعَِيِ المُتَبَ من  يَتَسَلر

 .«مَعًا

لعتين تأخذ حكم ] معناها أن  بيع المقايضة يكون بيع سلعة بسلعة، وكلٌّ من الس 

 .[المبيع، فلا بد من التسليم معاً إن التنازع

                                                 

 .، وغيرها633: 6ينظر مرآة المجلة  (6)

 .، وغيره332فتح باب العناية ص: ينظر (2)

 .، وغيرهما612: 6، ومرآة المجلة 332الوقاية ص: ينظر (2)

 .، وغيرهما332، وشرح الوقاية ص612: 6مرآة المجلة : ينظر (4)
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 الفصل الثالث

لَمِ   في حق السر

ةُ ) لَمُ كَالبَيعِ يَنعَقِدُ باِلِإيََابِ »: (361:الماَدر ي ل قا إذا يَعنيِ ،القَبُولِ و السر المُشتَرِ

لَمُ و مِائَةِ كَيلٍ حِنطَةٍ على  أَسلَمتُكَ أَلفَ قِرشٍ  :للِبَائِعِ   .«قَبلَِ الآخَرُ انعَقَدَ السر

لجف والبيع، : معناها أن ركن السلم هو الإيجاب والقبول بألفاظه] لجم والسَّ السَّ

 لأنَّ السلم والسلف ;أسلمت إليك في كذا أو أسلفت: لمالسَّ  بأن يقول ربُ 

سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فإذا قال : يقال، مستعملان بمعنى واحد

بعت منك كذا وذكر شرالط : وكذا إذا قال المسلم إليه، قبلت فقد تم  الركن: المسلم إليه

 .[(6)قبلت؛ لأنَّ السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصح: فقال رب السلم، السلم

مَا » :(361:المادة) لَمُ إنر  تَقبَلُ الترعييَِ باِلقَدرِ التي  الأشَيَاءِ في  صَحِيحًايكون  السر

ةِ و الوَصفِ كَالَجودَةِ و  .«الِخسر

بالوصف على وجه ا   مكن أن يضبط قدره وصفتهما يُ فييكون أن السلم معناها ]

فإن كان مما ا  يمكن ويبقى بعد الوصف تفاوت ، يبقى بعد الوصف إا  تفاوت يسير

                                                 

 بلفظ السلم؛ لأنَّ القياسج أن ا  ينعقد إا : وقال زفر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (6)

السلم : ا  ينعقد أصلًا؛ لأنَّه بيع ما ليس عند الإنسان، وأنَّه منهي  عنه إا  أنَّ الشرع ورد بجوازه بلفظ

 .، وغيرها663: 4، والتبيين 236: 3البدالع : ينظر. ورخص في السلم: بقوله
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لأنَّه إذا ل يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول  ;السلم فيهفاحش ا  يجوز 

ا مفسدة للعقدأو ،القدر أو الوصف جهالة فاحشةً مفضية إلى المنازعة  [.نََّ

ُ مَقَادِيرُهَا باِلكَيلِ و الموَزُونَاتُ و لمَكيِلَاتُ ا» :(369:المادة)  المَذرُوعَاتُ تَتَعَير

رعِ و  .«الوَزنِ و الذر

أما المكيلات ، (6)يجوز السلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيينمعناها ]

ا ممكنة الضبط قدراً وصفةً على وجه ا  يبقى بعد الوصف بينه وبـين  ;والموزونات فلأنََّ

ا من ذوات الأمثال ;جنسه ونوعه إا  تفاوت يسير  .[(2)لأنََّ

اتُ المُتَقَارِبَةُ » :(363:المادة) ير
ُ باِلكَيلِ  كما العَدَدِ ُ مَقَادِيرُهَا باِلعَد  تَتَعَير  تَتَعَير

 .«أيضاً  الوَزنِ و

كالجوز، والبيض، وصغير الجوز : العدديات المتقاربةمعناها يجوز السلم في ]

لأنَّه ا  يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس  ;والبيض وكبيرهما سواء

 .[(2) السلم فيها عدداً، وكذلك كيلاً  عادة، فكان ملحقاً بالعدم، فيجوز

بنِِ من كان  ما» :(364:المادة) اتِ كَاللر  أيضاً  قَالبُِهُ يكون  الآجُر  يَلزَمُ أَنو العَدَدِير

 .«مُعَيرناً

لم ب]  يسيرة ا  فيها  الجهالة  لأنَّ  ؛(3)والآجر بملبن معين (4)اللَّبنِمعناها يجوز السَّ

                                                 

ما أثمان فلا يجوز فيهما السلمكالدراهم والد: احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً  (6) . نانير، فإنََّ

 .، وغيرها332شرح الوقاية ص:  ينظر

 .، وغيرها332، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص231: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

 .، وغيرها332، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص231: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

بنِ  (4)  .، وغيرها426المغرب ص: ينظر. ذ من طين ويبنى بهاوهي التي تتخ: اللَّ

 .، وغيرها334-332الوقاية ص: ينظر  (3)
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 [.(6)تفضِ إلى المنازعة

مَا و الُجوخُ و الكرِبَاسُ » :(365:المادة) امن  أَمثَالُُِ  المَذرُوعَاتِ يَلزَمُ تَعييُِ طُولَِِ

تهَِاو عَرضِهَاو  .«هي ن نَسجِ أَي  مَحَل  مو ،ن أَي  شََءٍ تُنسَجُ مو ،رِقر

: (2)مبي نة الطول والعر  والغلظة والسخافةيجوز السلم في الذرعيات معناها ]

ا  ;ونحوها، وإن كان القياس أنَّه ا  يجوز السلم فيها، والحصير، سطوالب، كالثياب لأنََّ

ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ ولهذا ل تضمن بالمثل في 

لكنَّه جاز استحساناً ، ضمان العدديات، بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلئ والجواهر

، 212: البقرة چہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےےہ   ہ   ہ  چ : في آية الدين لقوله 

 .فيه الصغير والكبير: والمكيل والموزون ا  يقال

وإنَّما يقال ذلك في الذرعيات والعدديات؛ ولأنَّ الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ 

لحاجتهم إلى ذلك، فيكون إجماعاً منهم على الجواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنَّه إذا بينَّ 

ونوعه ورفعته وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل في باب  جنسه وصفته

 .[السلم شرعاً لحاجة الناس

لَمِ بَيَانُ جِنسِ » :(368:المادة) ةِ السر طُ لصِِحر هُ حِنطَة   :مثلاً  ،المَبيِعِ  يُشتَرَ أو  أُرز  أو  أَنر

يهِ نُسَ هو الذي وـ  مَاءِ مَطَرٍ من  نَوعُهُ كَكَونهِِ يُسقَىو ،تََر    بمَِاءِ النرهرِ أو  ،ـعُرفنِاَ بَعلًا في  م 

او العَيِ و ى عِندَنَا سَقيًا ما هو وـ  غَيِرهِمَ بَيَانُ مِقدَارِ و ،الَخسِيسِ و صِفَتُهُ كَالَجي دِ و ـ،يُسَمر

 .«مَكَانهِِ و زَمَانِ تَسليِمِهِ و ،المَبيِعِ و الثرمَنِ 

 :في السلمالمسلم فيه معناها يشترط لصحة ]

                                                 

 .، وغيرها332، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص231: 3بدالع الصنالع : ينظر  (6)

 .، وغيرها332شرح الوقاية ص: ينظر  (2)
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 .كحنطة أو شعير أو تمر: أن يكون معلوم الجنس.أ

، كتمر إماراتي أو عراقي، هذا إذا كان مما يُتلف نوعه: أن يكون معلوم النوع.ب

 .فإن كان مما ا  يُتلف فلا يشترط بيان النوع

 .كجيد، أو وسط، أو رديء: أن يكون معلوم الصفة.ج

ـن »: الـذرع؛ لقولـه أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الـوزن أو العـد أو .د مج

؛ ولأنَّ جهالـة (6)«أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلـوم إلى أجـل معلـوم

ا مفسدة للعقد، والصفة، والجنس، النوع  .(2)والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنََّ

أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي ، أو وزن، أن يكون معلوم القدر بكيل.هـ

 .(2) ن ا  يؤمن فالسلم فاسدفإن كا، الناس

 .أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته.و

أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل، فإن ل يكن موجوداً عند .س

أو كان موجوداً فيهما، لكنَّه انقطع من أيدي الناس فيما بين ، العقد أو عند محل الأجل

بجن، والس: ذلك وأشباه ذلك ا  يجوز  (4)مك الطري في حينه فقطكالثمار، والفواكه، واللَّ

 .السلم

كالدراهم والدنانير : فإن كان مما ا  يتعين بالتعيين، أن يكون مم ا يتعين  بالتعيين.ح

لجم فيه  .ا  يجوز السَّ

                                                 

 .، وغيرها316: 2، وصحيح البخاري 6221: 2في صحيح مسلم   (6)

 .، وغيرها233: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

 .، وغيرها231-233: 3، وبدالع الصنالع 334الوقاية ص: ينظر  (2)

ك الطري ا  يجوز إا  في حين يوجد السمك في الماء، وهذا بخلاف السمك فالسلم في السم  (4)

المليح يدخر ويباع في أي الذي  قطعه طوا ً ومل حه وجففه في الهواء والشمس، ف: المليح، وهو القديد

، 334شرح الوقاية ص: ينظر. الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان ا  يجوز

 .361، والمعجم الوسيط ص234: 4ورد المحتار 
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لجم في الحال.ط ، وأقل الأجل شهر على المفتى (6)أن يكون مؤجلًا حتى ا  يجوز السَّ

 .(2)به

لاً .ي لمُ فاسـد   أن يكون مؤجَّ سـواء كانـت ، بأجل معلوم، فإن كان مجهوا ً فالسَّ

 .(2)لأنَّ كلَّ ذلك يُفضِ إلى المنازعة ;الجهالة متفاحشة أو متقاربة

لأنَّ الأشياءج التي لها حمل  ومؤنة   ;بيان مكان إيفاله إذا كان له حمل  ومؤنة  .ق

ان آخر من المؤنة تَتلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إلى مك

 .[(3)، وأما ما ا  حمل له فيوفيه حيث شاء على الأصح  (4)فيتنازعان

لَمِ تَسليِمُ الثرمَنِ » :(364:المادة) ةِ بَقَاءِ السر طُ لصِِحر فَإذَِا  ،مَجلسِِ العَقدِ في  يُشتَرَ

قَ العَاقِدَانِ  لَمِ انفَسَخَ العَقدُ قبل  تَفَرر  .«تَسليِمِ رَأسِ السر

لم مستحق  في المجلس كالصرف، فلو افترقا بلا معنا] ها أن  قبض رأس مال السَّ

ف فيه قبل القبضتسليم بطل العقد؛ لأن   .[(1) لرأس المال شبه بالمبيع، فلا يجوز التصرَّ

                                                 

، 32: 2، والإقناع 633: 3حاشية تحفة المحتاج : ينظر. يجوز السلم في الحال: وعند الشافعي (6)

 .632: 2والمنهاج 

هو : 331، وغيرهما، وقال في الوقاية ص263: 3، ورد المحتار 261: 1ما في فتح  القدير ك  (2)

أقله ثلاثة أيام، وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن : الأصح، وقيل

فغير اعتباراً بخيار الشرط، وليس بصحيح؛ لأنَّ الثلاثة ثجم  بيان أقصَ المدة، فأما أدناه : أصحابنا

، وشرح 623: 62المبسوط : ينظر. أكثر من نصف يوم يوم، وقالله أبو بكر الرازي: وقيل. مقدر

 .، وغيره261: 1، والعناية 331الوقاية ص

 .، وغيرها262: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)

الوقاية وشرحها لصدر : ينظر. هذا عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد (4)

 .، وغيرها262: 3، وبدالع الصنالع 331الشريعة ص

 .وقد سبق تحرير الخلاف فيه في شروط رأس المال  (3)

 .، وغيرها632: 2، ومجمع الأنَر 333الوقاية ص: ينظر  (1)
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ابعُِ   الفَصلُ الرر

 بَيَانِ الِاستصِنَاعِ في 

ناَئِعِ من  شَخص  لِأحََدٍ قال  إذا :(366 :المادة) ءَ الفُلَانِر : أَهلِ الصر  اصنَع لِ الشَّر

انعُِ و ،قِرشًابكذا    .قَدَ البَيعُ استصِناَعًاانعَ ذلك  قَبلَِ الصر

افٍ لو  :مثلاً  فر ي رِجلَهُ لِخَ نَوعِ من  اصنَع لِ زَوجَي خُف   :لهقال و ،أَرَى المُشتَرِ

ختيَِانِ الفُلَانِ    .قَبلَِ البَائِعُ و قِرشًابكذا  الس 

ارٍ مع  لَ تَقَاوَ أو  َ و ،سَفِينَةً أو  زَورَقًاله  أَن يَصنَعَ على  نَجر اله  بَير  عَرضَهَاو طُولََِ

زِمَةَ و ارُ انعَقَدَ الِاستصِناَعُ قَبلَِ النر و أَوصَافَهَا اللار  . جر

يرةً له كذا  صَاحِبِ مَعمَلٍ أَن يَصنَعَ مع  تَقَاوَلَ لو  كذلك
بكذا  احِدَةٍ و كُلُّ ، بُندُقِ

َ الطُّولَ و قِرشًا زِمَة سَائِرَ أَوصَافهَِاو الَحجمَ و بَير لمَعمَلِ انعَقَدَ قَبلَِ صَاحِبُ او ،اللار

 .«الِاستصِناَعُ 

طلب عمل شَء خاص على وجه مخصوص مادته من معناها أن اا ستصناع هو ]

، أو عقد مقاولة مـع أهـل الصـنعة عـلى أن يعملـوا شـيئاً، فالعامـل صـانع، (6)الصانع

 .ي مستصنع، والشَّء مصنوع مبيعوالمشتر

 انع للمستصنع أتى الص   الصانع، فلو  عمل  ا   العين  فالمبيع في اا ستصناع هو 

                                                 

 .، وغيرها633فقه المعاملات ص: ، ينظر311مرشد الحيران المادة : ينظر  (6)
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 .(6)أو من صنع غيره قبل اا ستصناع وقبله كان صحيحاً ، من صنعه بخف  

أو ، اعمل لي طاولـة: أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما :فمثلاً 

: فيقول الصـانع، ويبين  نوع ما يعمل وقدره وصفته، من عندك بثمن كذا باباً من حديد

 . [(2)تلقب

 الِإطلَاقِ على  الِاستصِناَعُ فيه  كُلُّ شََءٍ تُعُومِلَ استصِناَعُهُ يَصِحُّ »: (369 :المادة)

. 

او َ إذا  يُتَعَامَل باِستصِناَعِهِ لم  ما أَمر ةُ صَارَ سَلَمًا فيه  بُي  وطُ فيه  تَبَرُ تُعو ،المُدر حِينَئذٍِ شَُُ

لَمِ  ةُ فيه  يُبَير إذا لم و ،السر  .«أيضا قَبيِلِ الِاستصِناَعِ من كان  المُدر

الوَجهِ المُوَافقِِ على  تَعرِيفُهُ و ،صفُ المصَنوُعِ و الِاستصِناَعِ في  يَلزَمُ » :(391:المادة)

 .«المَطلُوبِ 

 :اا ستصناع شرالط جوازمعناهما أن ]

لأنَّه ا  يصير معلوماً بدونه، فيلزم  ;ونوعه وقدره وصفته، س المصنوعبيان جن.أ

أي نزاع لجهالة شَء من أوصافه  :في اا ستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث

 .(2)وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه على الوجه المطلوب

لأبواب مما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية واالمصنوع أن يكون .ب

القياس يأبى  نَّ لأ ;وغيرها، وا  يجوز في الثيابوالشبابيك وغرف النوم والجلوس 

وا  تعامل في الثياب، وهذا إذا ل ، وإنَّما جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس، جوازه

 .(4)يؤجل؛ لأنَّه إن أجل صار سلماً 

                                                 

 .، وغيرها663: 6درر الحكام : ينظر  (6)

 .، وغيرها2: 3، والبدالع 316-313شرح الوقاية ص: ينظر  (2)

 .، وغيرها2: 3، والبدالع 422: 6درر الحكام : ينظر  (2)

 .، وغيرها316الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص: ينظر  (4)
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لجماً  ;أجلاً  لهفإن ضِب ، أجل   اا ستصناع أن ا  يكون في.ج ، حتى يعتـبر صار سج

وا  خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع ، وهو قبض البدل في المجلس، فيه شرالط السلم

المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنَّه إذا ضِب فيه أجلًا فقد أتى بمعنى 

يراعـى فيـه شرالـط  ;ثم إذا صـار سـلماً ، إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلاً  ;السلم

 .(6)وإا  فلا، فإن وجدت صح، السلم

انع، فلو كانت العين من المستصنع كان .د أن يكون العمل والعين كلاهما من الصَّ

لَّم إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر معلوم(2)العقدُ إجارة آدمي  ،، فإن سج

اً، فإن فكان جالز ;بل هو استئجار، لأنَّ هذا ليس باستصناع ;فذلك جالز وا  خيار فيه

لأنَّه لما أفسده فكأنَّه  ;وإن أفسد فله أن يضمنه حديداً مثله، عمل كما أمر استحقَّ الأجر

لأنَّ المضمونات تملك  ;والإناء للصانع، أخذ حديداً له واتَذ منه آنية من غير إذنه

 .[(2)بالضمان

 .«قتَ العَقدِ و يأَ  :الِاستصِناَعِ دَفعُ الثرمَنِ حَالًا في  يَلزَمُ لا » :(391:المادة)

جُوعُ  ،انعَقَدَ الِاستصِناَعُ إذا و» :(399 :المادة) دَينِ الرُّ
 إذا لمو ،فَلَيسَ لِأحََدِ العَاقِ

                                                 

وهو استصناع على كل حال ، هذا ليس بشرط: وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد  (6)

كالثياب ونحوها :  أو ل يضَّب، ولو ضِب للاستصناع فيما ا  يجوز فيه اا ستصناعضِب فيه أجلاً 

وإنَّما يقصد به ، أجلًا، ينقلب سلما في قولهما جميعاً؛ لأنَّ العادة جارية بضَّب الأجل في اا ستصناع

الأجل قد يقصد بضَّب : أو يقال، فلا يُرج به عن كونه استصناعاً  ;تعجيل العمل ا  تأخير المطالبة

، مع الشك واا حتمال، فلا يُرج العقد عن موضوعه ;وقد يقصد به تعجيل العمل، تأخير المطالبة

لأنَّ ما ا  يحتمل اا ستصناع ا  يقصد بضَّب الأجل فيه تعجيل  ;بخلاف ما ا  يحتمل اا ستصناع

والوقاية ، 2: 3البدالع : ينظر. وذلك بالسلم، فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين ;العمل

 .، وغيرها316-313وشرحها لصدر الشريعة ص

 .، وغيرها663: 6درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ينظر  (2)

 .وغيرها 4-2: 3بدالع الصنالع : ينظر  (2)
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اكان  الأوَصَافِ المَطلُوبَةِ المُبَيرنَةِ على  يَكُن المصَنوُعُ   ً  .«المُستَصنعُِ مَُُيرر

وثبـوت الملـك ، ذمـةثبوت الملك للمستصنع في العـين المبيعـة في الأن : معناها]

 :(6)للصانع في الثمن ملكاً غير ا زم

حتى كان لكـل واحـد مـنهما خيـار ، فإنَّه عقد غير ا زم للجانبين: قبل العمل.أ

 ;أنَّ لكل واحد منهما الفسخ: كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين، اا متناع قبل العمل

فبقـي ، لتعامـل النـاس ;زه استحسـاناً لأنَّ القياس يقتضِ أن ا  يجوز، وإنَّما عرفنا جوا

 . اللزوم على أصل القياس

وأما إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه، فهو وإن »  :(2)قال الأتاسي

إا  أنَّه مخالف لكثير من كتب المذهب؛  ،«الوقاية»و «للدرر»تبعاً  «التنوير»صَح به في 

ن يبيع المصنوع قبـل أن أ :ا قلنا للصانعوحكمه الجواز دون اللزوم؛ لذ: «البحر»لقول 

فقد ظهر لك بهذه : ، ثم قال«البدالع»وذكر كلام  ،يراه المستصنع؛ لأن  العقد غير ا زم

 .«النقول أنَّ اا ستصناع ا  جبر فيه
فإنَّه عقـد غـير ا زم للجـانبين : بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع.ب

بل على ، لأنَّ العقد ما وقع على عين المعمول ;ه ممن شاءحتى كان للصانع أن يبيعج ، أيضاً 

ة ؛ لأنَّ تعي نه باختيار الآمر بعد رؤيته(2)مثلهِ في الذم 
 .(4)؛ ولعدم تعيُنه حينئذ 

، فإنَّه يسقط خيار الصانع :بعد إحضار الصانع العين على الصفة المشروطةو

 خيار له، وأما المستصنع فمشتري ما فلا ;لأنَّ الصانع بالع ما ل يره ;وللمستصنع الخيار

 .هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، فكان له الخيار ;ل يره
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أنَّ لكل واحد منهما الخيار؛ لأنَّ في تَيير كل واحد منهما : وروي عن أبي حنيفة

أنَّه ا  خيار لهما جميعاً؛ لأنَّ : وروي عن أبي يوسف. وأنَّه واجب، دفع الضَّر عنه

فلو كان ، وجاء بالعمل على الصفة المشروطة، فسد متاعه وقطع جلدهالصانع قد أ

بخلاف ما إذا قطع الجلد ول ، لكان فيه إضِار بالصانع ;للمستصنع اا متناع من أخذه

ا ا  ندري أنَّ العمل يقع على الصفة المشروطة أو لأن   ;ا  أريد: فقال المستصنع، يعمل

 .[(6) فثبت الخيار ;بهفلم يكن اا متناع منه إضِاراً بصاح، ا 
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 الفَصلُ الَخامِسُ 

 يَانِ أَحكَامِ بَيعِ الَمرِيضِ بَ في 

 يُعتَبَرُ  ،رَثَتهِِ و مَالهِِ لِأحََدِ من  مَرَضِ مَوتهِِ شَيئاًفي  اعَ شَخص  بإذا » :(393:المادة)

لم  إنِو ،مَوتِ المَرِيضِ يَنفُذ البَيعُ بعد  واازُ ن أَجفَإِ  ،إجَازَةِ سَائِرِ الوَرَثَةعلى  مَوقُوفًاذلك 

 .«يَنفُذلا  يَُيِزُوا

ا  يجوز بيع المريض مر  الموت من وارثه مطلقاً بمثل القيمة أو أكثر : معناها]

أو محاباة؛ لتعل ق حق الورثة بالتركة عيناً وماليةً، فهو محجور عن ذلك كحجره عن إيثار 

 [.، وا  ينفذ هذا البيع إا  بإجازة بقية الورثة(6)نبي  البعض بشَّء من ماله، بخلاف الأج

 .مَرَضِ مَوتهِِ شَيئًا لِأجَنَبيِ  بثَِمَنِ المثِلِ صَحر بَيعُهُ في  اعَ المَرِيضُ بإذا » :(394:المادة)

 فَإنِ :الهِِ ثُلُثِ مَ من  يُعتَبَرُ  ،بَيعَ مُحَابَاةٍ كان  المَبيِعَ  سَلرمَ و إنِ بَاعَهُ بدُِونِ ثَمَنِ المثِلِ و

ا صَحر و الثُّلُثُ كان  يَ إكمَالُ لا  الثُّلُثُ كان  إنِو ،افيًِا بَِِ ا لَزِمَ المُشتَرِ من  نَقَصَ ما  يَفِي بَِِ

 .للِوَرَثَةِ فَسخُهُ كان  إلِار و ،فَإنِ أَكمَلَ لَزِمَ البَيعُ  ،إعِطَاؤُهُ للِوَرَثَةِ و ،ثَمَنِ المثِلِ 

ف لما ل يكن تُمة في ال: معناها] بيع للأجنبي جاز للمريض أن يبيع منه، وتصر 

المريض مع الأجنبي يتعل ق حق  الورثة به إن زاد تبرعه عن ثلث ماله، فيملك الورثة 

طاله، عن الثلث كان للورثة الحق في إب إبطال الزاد، فإن باع محاباة من أجنبي بما يزيد

 [.وإا  فلا
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ارَ  ،خََسَمِائَةِ قِرشٍ و ا تُسَاوِي أَلفًايَملكُِ إلار دَارً لا  شَخص  لو كان  :مثلاً  فَبَاعَ الدر

مَهَاو ،بأَِلفِ قِرشٍ له  ارِثٍ و غير مَرَضِ مَوتهِِ لِأجَنَبيِ  في  المَذكُورَةَ   أن   فبمامَاتَ ثم  ،له سَلر

االبَيعُ صَحِيحًا مُعتَ هذا كان  خََسُمِائَةِ قِرشٍ هو و له ابَىيَفِي بمِا حالذي  الهِِ ثُلُثَ م  ،بَرً

 .للِوَرَثَةِ فَسخُهُ حِينَئِذٍ ليس و

ارَ بخَِمسِمِائَةِ قِرشٍ هذه  بَاعَ قد  المَرِيضُ إذا كان و يو الدر مَهَا للِمُشتَرِ  أن   فبما ،سَلر

 فحينئذٍ  ،أَلفُ قِرشٍ هو و ،حَابَى بهما  خََسُمِائَةِ قِرشٍ يَعدِلُ نصِفَ هو  الذي الهِِ ثُلُثَ م

ي نصِفَ من  واللِوَرَثَةِ أَن يَطلُبُ  ثُهُم حابَى بهما  المُشتَرِ اهَا  ،خََسُمِائَةِ قِرشٍ هو و ،مُوَر  فَإنِ أَدر

كَةِ  ِ هَالم  إنِو ،يَكُن للِوَرَثَةِ فَسخُ البَيعِ لم  للِترر ارِ و للِوَرَثَةِ الفَسخُ كان  يُؤَد   .«استِردَادُ الدر

اتَ مثم  ،ثَمَنِ المثِلِ من  لَهُ بأَِقَلر مَرَضِ مَوتهِِ مَافي  بَاعَ شَخص  إذا » :(395:المادة)

يَ بإِبِلَاغِ قِيمَةِ كان  ،تَرِكَتُهُ مُستَغرَقَة  و ،مَديُونًا فُوا المُشتَرِ يُونِ أَن يُكَل  ما  لِأصَحَابِ الدُّ

اهُ  كَةِ و إكِمَالهِِ و ثَمَنِ المثِلِ إل  اشتَرَ ِ  .«يَفعَل فَسَخُوا البَيعَ لم  فَإنِ ،أَدَائِهِ للِترر

، فلا تعلق للورثة الورثة إن ل يكن مديوناً  ق في ماله حق  المريض يتعل   أن  : معناها]

 .بشَّء من ماله، حتى لو باعوا ا  ينفذ بيعهم

ولو باع المريض من ماله بدون ثمن المثل وإن كان الغبن يسيراً، ثم  مات في 

، فلا ين أو أقل   تنفذ وصاياه من مرضه عن تركة مستغرقة بالدين بأن كانت مساوية للد 

ين مقدم، فلهم  الثلث، وا  يقسم ماله بين الورثة، بل الحق للغرماء؛ لأن وفاء الد 

 [.(6)تكليف المشتري بإبلاغ الثمن إلى القيمة الحقيقية، فإن أبى فسخوا البيع

*     *    * 
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ادِسُ   الفَصلُ السر

 بَيعِ الوَفَاءِ في 

كَذَلكَِ  ،يَأخُذَ المَبيِعَ و أَن يَرُدر الثرمَنَ له  فَاءً و أَنر البَائِعَ كما » :(398:المادة)

ي أَن يَرُدر المَبيِعَ  در الثرمَنَ و للِمُشتَرِ  .«يَستَرِ

أن للبالع في بيع الوفاء أن يسترد  المبيع بعد تسليم الث من، وللمشتري أن : معناها]

 يكون ا زماً على واحد يرد  المبيع بعد استرداد الثمن؛ لأن البيعج فاسد من جهة، فلا

 [منهما

ي بَيعُ مَبيِعِ الوَفَاءِ لشَِخصٍ آخَرَ لا و للِبَائعِِ ليس » :(394:المادة)  .«للِمُشتَرِ

معناها لما كان بيع الوفاء رهناً من جهة ل يكن للبالع والمشتري بيع مبيع الوفاء ]

 .[(6)فللبالع أو ورثته حق اا سترداد ،حتى لو باعه المشتريلشخص آخر، 

طَ إذا » :(396:المادة) ي صَحر من  قَدر  يكون  الوَفَاءِ أَنفي  شَُِ  مَناَفعِِ المَبيِعِ للِمُشتَرِ

 .ذلك

يو تَقَاوَلَ البَائعُِ لو  :مثلاً  تُهُ تكون  فَاءٍ و أَنر الكَرمَ المَبيِعَ بَيعَ على  تَرَاضَيَاو المُشتَرِ غَلر

ي صَحر و ائِعِ الببي  مُناَصَفَةً   .«الوَجهِ المشََُّوحِ على  لَزِمَ الِإيفَاءُ بذَِلكَِ و ،المُشتَرِ
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معناها أن  منافع المبيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراط، لكن بالنَّظر لكونه ]

ة من المنافع للمشتري، وباقيها للب الع؛ رهناً في حق  بعض الأحكام صح  اشتراط حص 

هن ا  يملك  [.(6)الراهنها المرتُن بدون إذن لأن  منافع الرَّ

ينِ إذا » :(399:لمادةا) في  هَلَكَ الماَلُ و ،كَانَت قيِمَةُ الماَلِ المَبيِعِ باِلوَفَاءِ مُسَاوِيَةً للِدر

ينُ  ي سَقَطَ الدر  .«مُقَابَلَتهِفي  يَدِ المُشتَرِ

معناها لما كان بيع الوفاء رهناً من جهة أخذ أحكام هلاك الرهن إن هلك المبيع، ]

ال في يد المشتري أو أتلفه، سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو إذا هلك المف

المتلف، فإن ل يتلف المال، بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته، قسمت قيمة الباقي 

ويبقى ما  ،ين الذي يصيب الحصة التي تلفتمنه على قيمة ما هلك منه، فيسقط الدَّ 

 .[(2)يلحق الحصة الباقية منه

ينِ عن  كَانَت قيِمَةُ الماَلِ المَبيِعِ نَاقصَِةً إذا » :(411:المادة) يَدِ في  هَلَكَ المَبيِعُ و الدر

ي سَقَطَ  ينِ بقَِدرِ قِيمَتهِِ من  المُشتَرِ ي البَاقيَِ و ،الدر در المُشتَرِ  .«البَائِعِ من  أَخَذَهُ و ،استَرَ
ينِ عن  زَائِدَةٍ  فَاءً و كَانَت قيِمَةُ الَمالِ المَبيِعِ إذا » :(411:المادة) هَلَكَ و مِقدَارِ الدر

ي سَقَطَ في  المَبيِعُ  ينَ ما  قِيمَتهِِ قَدرَ من  يَدِ المُشتَرِ يَادَةَ إنو ،يُقَابلُِ الدر ي الز  كان  ضَمِنَ المُشتَرِ

ي ا إنو ،هَلَاكُهُ باِلترعَد  يَ أَدَاءُ  ،بلَِا تَعَد  كان  أَمر يَ تلك  فَلَا يَلزَمُ المُشتَرِ  .«ادَةِ الز 
مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فلو هلك  أن بيع الوفاء كالرهن: معناها]

وهما سواء صار المرتُن مستوفياً لدينه، وإن كانت أكثر فالزالد أمانة، وإن كان الدين 

 .[(2)أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي، وتعتبر قيمته يوم قبضه
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 .«فَاءً انتَقَلَ حَقُّ الفَسخِ للِوَارِثِ و تَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيِ مَاإذا » :(419:المادة)

معناها أن  ورثة كل  من البالع والمشتري تقوم مقام مورثهما نظراً لجانب ]

 [.(6)الرهن

ضُ للِمَبيِعِ ليس » :(413:المادة) رِ الغُرَمَاءِ الترعَرُّ
ي لم  ما فَاءً و لسَِائِ يَستَوفِ المُشتَرِ

 .«دَينهَُ 

هن من جهة، والبيع الفاسد من جهة، فإن لما كان بيع الوفاء له حكم الر  : معناها]

الرهن والمبيع فاسداً ينتقل حق الفسخ فيه للورثة، ولورثة المشتري والمرتُن أن يحبسوه 

 [.(2)حتى يرجع إليهم ثمنه ودينهم

 

*     *    * 
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 الكتَِابُ الثرانِ 

 في الِإجَارَاتِ 

مَةٍ على  شتَمِلُ وَيَ   :ثَمَانيَِة أَبوَابو مُقَدر

مَةُ   الُمقَد 

قَةِ باِلِإجَارَةِ في   الِاصطلَِاحَاتِ الفِقهِيرةِ الُمتَعَل 

الِاستئِجَارُ و ،الِإيََارُ المُكَارَاةُ و ،أَي بَدَلُ المَنفَعَةِ  :الأجُرَةُ الكرَِاءُ » :(414:المادة)

اءُ   .«الِاكتِرَ

غَةِ بمَِعنىَ الأجُرَةفي  ارَةُ جالإِ » :(415:المادة)  ى الِإيََارِ معنفي  قَد اُستُعمِلَتو ،اللُّ

 .«مُقَابَلَةِ عِوَضٍ مَعلُومٍ في  بَيعِ المَنفَعَةِ المَعلُومَةِ  :فِي اصطلَِاحِ الفُقَهَاءِ بمَِعنىَو ،أيضاً 

 اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه :لغةً أن الإجارة : معناها]

: ، فالإجارة هي بيع المنفعة لغةً؛ ولهذا سمي المهر أجراً بقوله (6)أجرته

أي مهورهن؛ لأنَّ المهر بدل  :23: النساء چڱڱڱ  ں  ں    چ

 .(2)منفعة البضع

                                                 

، 321، والكليات ص1، والأساس في البلاغة ص632: 1، والعين 23المغرب ص: ينظر  (6)

 .وغيرها

 .، وغيرها634: 4بدالع الصنالع : ينظر  (2)
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كالنقود : والدين .(6)هي بيع نفع معلوم بعو  معلوم دين أو عين: واصطلاحاً 

 .[(2)كالثياب والدواب: والمكيل والموزون، والعين

زِمَةُ الِإجار» :(418:المادة) حِيحَةُ العهي  :ةُ اللار ةُ الإجارةُ الصر  خِيَارِ العَيبِ عن  ارِير

ؤيَةو  .«لِأحََدِ الطررَفَيِ فَسخُهَا بلَِا عُذرٍ ليس و ،خِيَارِ الرُّ

ط عن خيار الشرَّ  خاليةً عقد ا زم إذا وقعت صحيحة أن الإجارة : معناها]

ا تمليك المنفعة بعو  فأشبهت البيع؛ فلا، ؤيةوالعيب والرُ   تفسخ من غير عذر؛ لأنََّ

ا معاوضة  ;، والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد6: المالدة چڑ  ککچ : وقال  ولأنََّ

عقدت مطلقة، فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إا  عند العجز عن المضِ في 

 .[(2)موجب العقد من غير تحمل ضِر كالبيع

زَةُ » :(414:المادة)  .«قتِ العَقدِ و من إيََار  اعتبَِارًاهي  :الِإجَارَةُ المُنجَر

ٍ مُستَقبَلٍ و من إيََار  مُعتَبَر   :الِإجَارَةُ المضَُافَةُ »: (416:المادة)  .قتٍ مُعَير

ةٍ اعتبَِارًابكذا  اُستُؤجِرَت دَار  لو  :مثلاً  هرِ الفُلَا من  نُقُودًا لكَِذَا مُدر لِ الشر ِِ أَور  ،نِ  الآ

 .«الَ كَونَِاَ إجَارَةً مُضَافَةً تَنعَقِدُ حَ 

 :أيضاً  يقال لهو ،أُعطيَِ المأَجُورَ باِلِإجَارَةِ الذي هو  :الآجِرُ » :(419:المادة)

ر  و ،المُكَارِي بضَِم  الميِمِ   .«ـ بكَِسِّ الِجيمِ ـ مُؤَج 
 .«استَأجَرَ الذي هو  :ـ بكَِسِّ الِجيمِ ـ المُستَأجِرُ » :(411:المادة)
ءُ هو  :المأَجُورُ » :(411:المادة) رُ يقال له و ،أُعطَى باِلكرَِاءِ الذي  الشَّر  المؤَُجر

 .«ـ فيهمابفَِتحِ الِجيمِ ـ المُستَأجَرُ و
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مَهُ المُستَأجِرُ للَِأجِيرِ  تيال الماَلُ هو ـ  بفَِتحِ الِجيمـ فيه  المُستَأجَرُ » :(419:المادة)  ؛سَلر

أُعطيِت للِخَيراطِ أَن الذي  كَالث ياَبِ  :التَزَمَهُ بعَِقدِ الِإجَارَةِ الذي  فَاءِ العَمَلِ لِأجَلِ إي

لِ ليَِنقُلَهَاالتي  الُحمُولَةِ و ،يَُيِطَهَا  .«أُعطيِت للِحَمار

 .«آجَرَ نَفسَهُ الذي هو  :الأجَِيرُ » :(413:المادة)

الميَِِ  التي الأجُرَةُ هو  :أَجرُ المثِلِ » :(414:المادة) رَتَها أَهلُ الِخبَرةِ السر عن  قَدر

 .«الغَرَضِ 

ى» :(415:المادة)  .«العَقدِ حي  تَعَيرنَتو ذُكرَِتالتي  الأجُرَةُ هو  :الأجَرُ المُسَمر

مَانُ » :(418:المادة) ءِ إنهو  :الضر  قِيمَتهِِ إنو ،المثِليِراتِ من كان  إعطَاءُ مِثلِ الشَّر

 .«القِيَمِيراتِ من كان 

ءُ هو  :المُعَدُّ للِِاستغِلَالِ » :(414:المادة) َ و أُعِدر الذي  الشَّر أَن يُعطىَ على  عُي 

ارِ و باِلكرَِاءِ كَالَخانِ  مِ و الدر انِ و الَحمار كر يَتو بُنيَِتالتي  العَقَارَاتِ من  الدُّ أَن على  اشتُرِ

 .تُؤجَرَ 

ءِ ثَلَاثُ سِنيَِ و ، دَوَابُّ المُكَارِينَ و كَروَسَاتُ الكرَِاءِ  وكذا التروَالِ على  إيََِارُ الشَّر

ا للِِاستغِلَالِ على  دَليِل    .كَونهِِ مُعَدًّ

ءُ و ا للِِاستغِلَالِ بإِعِلَامِهِ النراسَ بكَِونهِِ  أَنشَأَهُ أَحَد  الذي  الشَّر لنِفَسِهِ يَصِيُر مُعَدًّ

ا للِِاستغِلَالِ   .«مُعَدًّ

لك أو بناء لأجل استغلاله يكون معداً للاستغلال بلا معناها أن ما اشتراه الما]

شرط، وأما ما بناه أو شراه لأجل أن يسكنها أو يستعملها لنفسه، فلا يكون معداً 
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للاستغلال إا  بأن يؤجره ثلاث سنوات فأكثر، أو بأن يعلم الناس بكونه قد أعده 

 .[(6)للاستغلال

 .«مَ ظئِرًا باِلأجُرَةِ التَزَ الذي هو  :المُستَرضِعُ » :(416:المادة)

انتفَِاعِ أَحَدِ على  كَإعِطَاءِ القَرَارِ  :تَقسِيمِ المَناَفعِِ عن  عِبَارَة   :المُهَايَأَةُ » :(419:المادة)

يكَيِ سَنَةً  ِ كَةِ مُناَصَفَةً الدر في  الآخَرِ أُخرَى مُناَوَبَةً و ،الشَّر شتَرَ
 .«مثلاً  ارِ المُ

 

*     *    * 
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لُ ا  لبَابُ الأوَر

وَابطِِ العُمُومِيرةِ في   بَيَانِ الضر

 .«ةُ المَنفَعهي  ةِ الِإجارفي عليه  المَعقُودُ » :(491:المادة)

ة؛ لقول الفقهاء: معناها] ح  : إن  العقد  ا  بُد  له من محلٍّ ينعقد فيه؛ لأنه شرطُ الص 

لمعدومُ ا  يصلح محلًا، ولهذا الشروط محال، ومحلُ العقد هنا المنافع، وهي المعدومة، وا

ار شهراً بكذا، وإن ما : لو أضاف العقد إليها ا  يجوز، بأن قال أجرتك منافع هذه الد 

يصح بإضافته إلى العين، فجعلت الدار مثلاً محلًا بإقامتها مقام المنافع، إقامة للسبب 

ل، أحدهما مقام المسبب تصحيحاً للعقد، حتى يربط الكلامان، وهما الإيجاب والقبو

 .بالآخر على وجه  يكونان عل ة صالحة في إفادة الحكم، وهو ملك المنافع التي ستوجد

ا هي التي تملك  فقد اتضح أن  المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة، من حيث إنَ 

ا المعقود عليه من جهة اا نعقاد ، وأم  رتباط الإيجاب والقبول، فهو المحل  اأي : وتستحق 

ار مثلاً الذي تكون   .(6)فيه المنفعة كالد 

أو إجارة  ،هي بيع المنفعة، سواء كانت إجارة على المنافع الإجارةج والحاصلُ أن  

ما في الحقيقة نوع   ا بيع المنفعة، فكان المعقود عليه المنفعة في  على الأعمال؛ لأنََّ واحد؛ لأنََّ

عة، فيختلف استيفاؤها باستيفاء إا  أنَّ المنفعة تَتلف باختلاف محل المنف، النوعين جميعاً 
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، والثياب، والدواب بالركوب والحمل، والأراضي بالزراعة، منافع المنازل بالسكنى

وقد يقام فيه ، والصناع بالعمل من الخياطة ونحوها، والأوان والظروف باا ستعمال

ول يعمل فس مقام اا ستيفاء، كما في أجير الواحد، حتى لو سلم نفسه في المدة تسليم النَّ 

 .(6)يستحق الأجر

لأنَّ  ;إجارة الشجر والكرم للثمروما ا  يكون منفعة بل عيناً ا  يجوز استئجاره ك

إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو وكذلك  .الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة ا  بيع العين

 .[(2)لأنَّ هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة ;صوفها أو ولدها

  :نَوعَيِ على  عليه الِإجَارَةُ باِعتبَِارِ المَعقُودِ » :(491:المادة)

لُ  رِ يقال و ،مَناَفعِِ الأعَيَانِ على  ةِ الوَارِدِ عَقدُ الِإجار :النروعُ الأوَر ءِ الُمؤَجر عَيُ  :للِشَّر

  :امٍ ثَلَاثةِ أَقسإل  ا النروعُ يَنقَسِمُ هذو ،أيضاً  عَيُ المُستَأجَرِ و المَأجُورِ 

لُ القِس ورِ كإيَِ :ةُ العَقَارِ إجار :مُ الأوَر   .الأرََاضِِ و ارِ الدُّ

  .الأوََانِ و ارِ المُلَابسِِ يَإِ ك :ةُ العُرُوضِ إجار :القِسمُ الثرانِ 

وَاب  إجار :القِسمُ الثرالثُِ    .ةُ الدر

 :أَجِير   :أجُورِ هُناَ يُقَالُ للِمَ و ،العَمَلِ على  ارِدِ عَقدُ الِإجارةِ الو :النروعُ الثرانِ 

ناَئِعِ و استئِجَارِ أَربَابِ الِحرَفِ و ،العَمَلَةِ و استئِجَارِ الَخدَمَةِ ك ، القَبيِلِ من هذا هو  الصر

لع حيث أَنر تَقطيِعَ كما  ،العَمَلِ على  ليَِخِيطَ ثَوبًا يَصِيُر إجَارَةً مثلًا  ة للِخَيراطِ إنر إعطَاءَ الس 

لعَ على  الثروبِ   .«الَخيراطِ استصِناَع   عندمن  ةَ أَنر الس 

 الثان إذا كان وع النَّ  في  العمل  على  وارداً  يكون  ما إن   الإجارة   عقدج  معناها أن  ]
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؛ لأن  ه ل تصر مستحق  منافعج  الأجير مشتركاً؛ لأن    ه هو يه في حق  لالمعقود ع ة لواحد 

 .ةل من العام  العمل، فكان له أن يتقب  

وع على منفعته، فيكون من الن   اً فعقد الإجارة وارد ،اً خاص   جيرُ ا إذا كان الأأم  

ة للمستأجر، فلا يُمكنه أن يعمل لغيره،  همنافعج  ل؛ لأن  الأو   ة صارت مستحق  في المد 

، بخلاف  والأجر مقابل بالمنافع؛ ولهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقض العمل أجنبي 

 [.(6)الأجير المشترك

  :قِسمَيِ على  جِيرُ الأَ » :(499:المادة) 

لُ   :أَن يَعمَلَ للمُستَأجِرِ فَقَطعلى  اُستُؤجِرَ الذي  الأجَِيُر الَخاصُّ هو  :القِسمُ الأوَر

  .ادِمِ الُموَظرفكالخ

كُ هو  :القِسمُ الثرانِ  شتَرَ
بمُِقَيردٍ بشََِّطِ أَلار يَعمَلَ لغَِيِر ليس  الذي الأجَِيُر المُ

لِ و لِ كَالَحمار  :المُستَأجِرِ  لار   و الَخيراطِ و الدر
ِِ اعَا ائِغِ و السر  أَصحَابِ كَروَسَاتِ الكرَِاءِ و الصر

وَارِقِ الرذِينَ هُم يُكَارُونَ و وَارِعِ في  أَصحَابِ الزر الُ و الشر  هَؤُلَاءِ من  فَإنِر كُلاًّ  ،مثلاً  الُجور

ك     .يَعمَلَ لكُِل  أَحَدٍ  لَهُ أَنو ،احِدٍ و يَُتَصُّ بشَِخصٍ لا  أَجِير  مُشتَرَ

ٍ و إل أَن يَعمَلَ للِمُستَأجِرِ على  اُستُؤجِرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ لو  لَكنِرهُ  أَجِيًرا يكون  قتٍ مُعَير

ا ةِ في  خَاصًّ   .الوَقتِ ذلك  مُدر

ٍ بشََِّطِ إل  ذُو زَورَقٍ أو  ،ذُو كَروَسَةٍ أو  ،اُستُؤجِرَ حَِرال  لو وكذلك   أَنمَحَل  مُعَير

ذلك  إل أَن يَصِلَ إل  أَجِير  خَاصٌّ  فإن ه لغيره،يَعمَلَ لا  أَنو ،مَُصُوصًا باِلمُستَأجِرِ يكون 

 .«المحََل  

 :أنواع الأجيرأن : معناها]
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وهو الذي يعمل لواحد، ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته، : الأجير الخاص.6

ا إذا امتنعج من العمل إذا سلَّم نفسه ول يعمل مع ال، بمعنى وإن ل يعمل تجمكُن، أم 

ة ل يستحق  الأجر؛لأن ه ل يوجد  ن من العملِ لعذر،ومضت المدَّ ة أو ل يتمك  ومضت المد 

كالأجير للخدمة سنة، أو لرعي الغنم؛ وا  يضمن ما تلف في يده أو : (6)تسليمُ النفس

 .(2)بعمله

ط، ويستحق الأجر كالخيا: وهو الذي يعمل لعامة الناس: الأجير المشترك.2

 .«(2)بالعمل، وا  يضمن ما هلك في يده

 كذلكاحِدًا و مُستَأجِرُ الأجَِيِر الَخاص  شَخصًايكون  ازَ أَنجكما » :(493:المادة)

دَةُ يكون  أَن يَوزُ  دٍ مُستَأجِرِي أَجِيٍر احِ و حُكمِ شَخصٍ في  هم الذينالأشَخَاصُ المُتَعَد 

 .خَاص  

 ،احِدٍ و مَُصُوصًا بِِمِ بعَِقدٍ يكون  أَنعلى  رَ أَهلُ قَريَةٍ رَاعِيًاأجَ استعليه لو  اءً بنِ

اعِي أَجِيًرا خيكون  االرر زُوا أَن يَرعَى دَوَابر غلو  ولكن ،اصًّ ذلك  حينئذٍ كان  يِرهِمجَور

كًا اعِي أَجِيًرا مُشتَرَ  .«الرر

عمل ما، فإذا  أن  الأجيرج الخاص تكون الأجرة فيه على حبس الوقت في: معناها]

أي مجموعة : ما تم  الوقت استحق  الأجرة، سواء كان يعمل لواحد حقيقة أو حكماً 

 [.أشخاص استأجروه على عمل ما في وقت معين، فيكون العقد مقدراً بالوقت

كُ » :(494:المادة) شتَرَ
 .«يَستَحِقُّ الأجُرَةَ إلار باِلعَمَلِ لا  الأجَِيُر المُ

 عمل ما، بلا تعلق له بالوقت،لمشتركج تكون الأجرةُ فيه على معناها أن  الأجيرج ا]
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 [.فإن أنجز العمل استحق الأجرة، وإن ل ينجز العمل ل يستحق  الأجُرة

ا للِعَمَلِ في إذا كان  الأجَِيُر يَستحَِقُّ الأجُرَةَ » :(495:المادة) ةِ الِإجَارَةِ حَاضًَِ  ،مُدر

يَستَحِقُّ لا  امتَنَعَ إذا و ،العَمَلِ عن  أَن يَمتَنعَِ له ليس  نولك ،يُشََّطُ عَمَلُهُ باِلفِعلِ لا و

 .«ةَ الأجُر

ة العقد، ول : معناها] لَّم نفسه في مد  أن  الأجير الخاص يستحق  الأجرة إن سج

ل م نفسه أو امتنع عن العمل فلا أجرة له  [.يمتنع عن القيام بالعمل، فإن ل يُسج

أو  ،عينهاأَن يَستَوفِيَ له  ةِ ةً مُعَيرنَةً بعَِقدِ الِإجارنفَعَ مَن استَحَقر مَ » :(498:المادة)

  .«فَوقَهَ ما  أَن يَستَوفِيَ له ليس  ولكن ،دُونََاَما أو  ،مِثلَهَا

أن  المنفعةج المتفق عليها للمستأجر أن يستوفيها أو مثلجها أو دونَا، وليس : معناها]

مالة كيلو في سيارة، فله أن يحمل العدس أو له أن يستوفي أعلى منها، فلو اتفق على حمل 

عير، ا  ما هو أضِ  منه كالحديد؛  ما شابه العدس في الث قل أو ما هو دون العدس كالشَّ

يارة أكثر؛ لكثافتهِ وتركزه في مكان  واحد   ه على الس   [.لأن  ضِرج

ادُ حَانُوتًالو  :مثلاً »  صَنعَةً مُسَاوِيَةً فيه  يَعمَلَ أَي له فيه  أَن يَعمَلَ على  استَأجَرَ الَحدر

ةِ في  ادِ  لصنعةالمَضََّر صَنعَةَ فيه  يعملانُوتًا للِعِطَارَةِ أَن استَأجَرَ ح لمنليس  ولكن ،الَحدر

ادِ   .«الَحدر

 .«الترقيِيدُ فيه  يعتبرُ لافِ المُستَعمِليَِ باِخت اختلفما  كُلُّ » :(494:المادة)

يُراعي ما اتفق  كالركوب واللبس لمستعملأن  ما اختلف باختلاف ا: معناها]

 [.عليه في استعماله من شخص بعينه، فلو استعمل غير ما اتفق عليه يكون ضامناً 

ةً استَكرَى أَحد  لرُِكُوبهِِ دلو  :مثلاً »  .«أَن يُركبها غيَرهله ليس  ابر
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 .«لَغو  فيه  قيِيدُ يَُتَلفُِ باِختلَِافِ المُستَعمِليَِ فَالتر ما لا  كُلُّ » :(496:المادة)

ن اتفق أن يستعمله، : معناها] أن  ما ا  يُتلف باختلاف اا ستعمال، فلا عبرة بمج

 [.حتى لو استعمله غيره جاز، وبقيت يده يد أمانة

نَ غَيَرهُ له  أَن يَسكُنَهَاعلى  و استَأجَرَ أَحَد  دَارًال :مثلاً »  .«فيها أَن يُسَك 

ائِعَةَ أَن يُؤَ  للمالك» :(399:المادة) تَهُ الشر رَ حِصر كَةِ من  ج  شتَرَ
ارِ المُ إن  لشَّيكهالدر

رَهَا ليس له و ،تَكُنأو لم  كَانَت قَابلَِةً للِقِسمة أَن له  المُهَايَأَةِ بعد  ولكن ،لغيرهأَن يُؤَج 

رَ نَوبَتَهُ للِغَيرِ   .«يُؤَج 

كان فيما يحتمل  أن  الشُيوع الأصلي  يُفسد الإجارة عند الإمام سواء :معناها]

ة  ر في الحص  القسمة أو ا ؛ لأن  الإجارةج مشروعة  للانتفاع بعين المأجور، وهذا ا  يُتصوَّ

العة، حيث ا  يُمكن تسليمها، فكانت المنفعةُ غيرج مقدورة اا ستيفاء، فتفسد  الشَّ

ا بعده فيجوز؛ لأن  حينئذ  تكون يالإجارة، وهذا قبل المهايأة بين الشرَّ  عين كين، أمَّ

ق القدرةُ تها للمستأجر، فتالمأجور كل ها في يده، فيُمكنه تسليمُ  على استيفاء  حق 

 [.(6)المنفعة

يُوعُ الطرارِئُ » :(431:المادة)  .يُفسِدُ عَقدَ الِإجَارَةلا  الشُّ

 ثم  مات أحدهما أو استأجرا مال واحد ثم  مات : صورته]
لو آجرا مالهما لأحد 

ة الحي  أي تفسد : أحد المستأجرين ة الميت وتبقى في حص   [.(2)الإجارة في حص 

نصِفِهَا الآخَرِ في  ةُ تَبقَى الِإجار ،ظَهَرَ لنِصِفِهَا مُستَحِقٌّ ثم  هارَ رَ أَحَد  دأَجر لو  :مثلاً 

ائِعِ   .«الشر
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غُ للِ» :(431:المادة) رَا يُسَور يكَيِ أَن يُؤَج  ِ كَ لِآخَرَ مَعًا مالِماشَّر شتَرَ
 .«المُ

؛ لأنَما لو أجرا على الت عاقب تكون إجارة كل  «معاً »: معناها أن  التَّقيد بقوله]

 [.(6)منهما فاسدة؛ لتحقق الشُيوع الأصلي في كلا العقدين

من  أَعطَىلو  منهماكُلٌّ و ،احِدٍ لشَِخصَيِ و يََُوزُ إيََارُ شََءٍ » :(439:المادة)

ةِ الآخَرِ لم  تهِِ حِصر على  تَرَتربَ ما  الأجُرَةِ مِقدَارَ   .«له يَكُن كَفِيلًا لم  ما يُطَالَب بأُِجرَةِ حِصر

معناها أن  الإجارةج لشخص  واحد  من اثنين أو أكثر يجوز إن كان بعقد  واحد ]

ل بقوله: فقط بدون تفصيل، فإن أجمل، وقال نصفه منك : أجرته منكما جاز، ولو فصَّ

ونصفه منك فلا؛ للشُيوع الأصلي  
(2).] 

 

*    *     * 
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 البَابُ الثرانِ 

قَةِ باِلِإجَارَةِ في   بَيَانِ المَسَائلِِ المتَُعَل 

 :أَربَعَةِ فُصُولٍ على  وَيَشتَمِلُ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

قَةِ برُِكنِ الِإجَارَةِ  المسائل بيانفي   الُمتَعَل 

 .«كَالبَيعِ القَبُولِ و ةُ باِلِإيََابِ تَنعَقِدُ الِإجار» :(433:المادة)

يغة من الإيجاب والقبول، وذلك بلفظ دال الص  : الإجارة ركنأن : معناها]

والإكراء، فإذا وجد ذلك فقد تمَّ ، واا كتراء، واا ستئجار، عليها، وهو لفظ الإجارة

 .[(6)كنالرُ 

تي ال الكَلمَِاتِ  عِبَارَة  عَن هماالِإجَارَةِ في  القَبُولُ و الِإيََابُ » :(434:المادة)

 .«قَبلِتُ و استَأجَرتُ و كَرَيتُ و تُستَعمَلُ لعَِقدِ الِإجَارَةِ كَآجَرتُ 

لفظ يدل  عليها  ما تنعقد بكل  ا  تنحصر بهذه الألفاظ، وإن   أن  الإجارةج  :معناها]

ار شهراً بكذا؛ لأن  العارية بعو  إجارة عرفاً   [.(2)كأعرتك هذه الد 
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تَنعَقِدُ بصِِيغَةِ لا و ،تَنعَقِدُ بصِِيغَةِ المَاضِِ  يضاً أ الِإجَارَةُ كَالبَيعِ » :(435:المادة)

 .المُستَقبَلِ 

رُ  :أَحَد  قال  لو :مثلاً  قال و آجِر :أَحَد  قال  أو ،استَأجَرتُ  :الآخَرُ قال و ،سَأُؤَج 

ورَتَيِ  ،آجَرتُ  :الآخَرُ   .«تَنعَقِدُ الِإجَارَةُ لا  فَعَلَى كلِتَا الصُّ

قد بصيغة تدل  على التَّحقق واللزوم ا  الوعد والمساومة، معناها أن  الإجارةج تنع]

 [.والماضي يفيد ذلك فتنعقد به، وبكل  صيغة أفادة ذلك عرفاً 

ةِ بإِشِارو تَنعَقِدُ باِلمُكَاتَبَةِ  كذلك ،ةَ تَنعَقِدُ باِلمُشَافَهَةِ أَنر الِإجاركما » :(438:المادة)

 .«الأخَرَسِ المَعرُوفَةِ 

نت المكاتبة والإشارة من الأخرس تدل  على الإيجاب والقبول معناها لما كا]

 [.كالمشافهة، فإن الإجارة تنقعد بهما

كُوبِ ك أيضاً  ةُ باِلترعَاطيِتَنعَقِدُ الِإجارو» :(434:المادة)  المُسَافرِِينَ  باخرةفي  الرُّ

إلِار و ،ت الأجُرَةُ مَعلُومَةً أُعطيِتكَانَ  فإن ،دُونِ مُقَاوَلَةٍ من  دَوَاب  الكرَِاءِ و زَوَارِقِ المَوَانِ و

 .«فَأُجرَةُ المثِلِ 

معناها تصح  الإجارة بالت عاطي، كتملك منفعة باص أو سيارة بلا اتفاق لفظي، ]

 [.وتلزم الأجرة المعروفة لهذه الحافلة، وإن ل تكن الأجرة معلومة يجب أجرة المثل

كُوتُ »: (436 :المادة)   .رِضَاءً و عَدُّ قَبُولًا الِإجَارَةِ يُ في  السُّ

هرِ بخَِمسِيَ قِرشًافي  استَأجَرَ رَجُل  حَانُوتًالو  :مثلاً  ةَ فيه  بَعدَ أَن سَكَنَ و ،الشر مُدر

هُ المُستَأجِرُ و ،إلِار فَاخرُجو فَاسكُن ،إن رَضِيتَ بسِِت يَ : قالو ،أَشهُرٍ أَتَى الآجِرُ   :قالو ،رَدر
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ابقِِ في كما  ،ا يَلزَمُهُ خََسُونَ قِرشًااستَمَرر سَاكنًِ و أَرضَ لم   لَم يَُرُجو ،يَقُل شَيئًالم  إنِو ،السر

 . قِرشًااستَمَرر سَاكنِاً يَلزَمُهُ إعطَاءُ سِت يَ و الَحانُوتِ من 

يادة التي أضافها المؤجر، فسكوت : معناها] أن  المستأجرج أعلن عدم قبوله بالز 

 [.(6)جر في الحانوت دليل على رضاه بالأجر الأولالمؤجر بعد ذلك، وتركه المستأ

أَبقَى و ،ثَمَانُونَ  :الُمستَأجِرُ قال و ،مِائَةُ قِرشٍ : صَاحِبُ الَحانُوتِ قال  لو كَذَلكَِ 

 ،كَلَامِهِمَا على  لَو أَصَِر الطررَفَانِ و ،يَلزَمُهُ ثَمَانُونَ  أيضاً  سَاكنِاًهو  بَقِيَ و ،الماَلكُِ المُستَأجِرَ 

 .«ةُ المثِلِ مَرر المُستَأجِرُ سَاكنِاً تَلزَمُهُ أُجرَ استَ و

ان ل ينعقد لإصَار ة، والعقد الثَّ ل قد انفسخ بانقضاء المد  الأو   العقدج  أن  : معناها]

من الفريقين على كلامه، فبقي الحانوت في يد المستأجر بدون عقد، فيلزم أجر المثل؛  كل  

 [.(2)للاستغلال عدٌّ ه مُ لأن  

تَنزِيلهِِ يُعتَبَرُ أو  ،تَزيِيدِهِ أو  ،تَبدِيلِ البَدَلِ على  العَقدِ بعد  تَقَاوَلَا لو » :(439:دةالما)

 .«العَقدُ الثرانِ 

دج عقد الإجارة، والمرادُ بالبدل الأجرة] ، فيكون (2)المراد بالمقاولة هاهنا أن يجد 

ا يعد عقداً جديداً، معناها أن تغيير جنس الأجرة أو الزيادة فيها أو اا نقاص منه

 [.ويكون هو المعتبر

 عليه بنِاَءً  ،قتهَِاو حُلُولِ قبل  تَلزَمُ و ،الِإجَارَةُ المُضَافَةُ صَحِيحَة  »:(441:المادة)

دِ  الإجارةفَسخُ  العاقدين لأحدليس   .«قتُهَاو آنَ ما  :قولهبمُِجَرر
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داري سنة  آجرتك: معناها أن الإجارة المضافة إلى زمان مستقبل كأن يقول]

ابتداؤها رأس الشهر الآتي، وهي ا زمة، وليس لأحد العاقدين فسخها قبل مجيء 

 [.(6)وقتها

للِآجِرِ فَسخُهَا  يَسُوغُ لا  انعَقَدَت صَحِيحَةً ما بعد  الِإجَارَةُ » :(441:المادة)

دِ ضَم  الَخارِجِ  الوَقفِ أو  عَقَارَ اليَتيِمِ المُتَوَل  أو  آجَرَ الوَصُِّ لكن لو  ،الأجُرَةِ عن  بمُِجَرر

 .«يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ و الِإجَارَةُ فَاسِدَةً تكون  أُجرَةِ المثِلِ من  بأَِنقَصَ 

معناها أن  الإجارةج عقد  ا زم إن كانت صحيحة، ا  يجوز فسخها بلا عذر، وا  ]

يادة زاد المستأجر في الأجُرة، ولي قبول ذلك، فإن ل يدفع الز  : تفسخ بقول المؤجر

 .(2)فسخت

وإن كانت الإجارة لعقار اليتيم أو الوقف بأقل من أجر المثل، يلزم أجر المثل 

 [.(2)بالغاً ما بلغ عن جميع المدة، وا  ينظر فيه إلى المسمى

هِبَةٍ يَزُولُ حُكمُ أو  أجِرُ عَيَ المأَجُورِ بإِرِثٍ مَلَكَ المُستَ  ولو» :(449:المادة)

 .«الإجارة

؛ ك المستأجرة بشراء أو ميراث أو هبة أو غيرها بطلت الإجارةمعناها إن مل]

 [(4)لأن من ملك عيناً ملك منفعتها، فأصبحت المنفعة على ملك، فلم يبق عقد الإجارة

 .حَدَثَ عُذر  مَانعِ  لِإِجرَاءِ مُوجَبِ العَقدِ تَنفَسِخُ الِإجَارَةُ لو » :(443:المادة)
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وجَيِ تَنفَسِخُ الِإجَارَةُ  ومات لعُرسِ اُستُؤجِرَ طَبراخ  لِ لو  :مثلاً   .أَحَدُ الزر

زَالَ ثم  ،إخرَاجِهِ بخَِمسِيَ قِرشًاعلى  قَاوَلَ الطربيِبَ و ،سِن هِ أَلَم  في كان  مَن وكذلك

 .الألََمُ بنَِفسِهِ تَنفَسِخُ الِإجَارَةُ 

بيِ  تَنفَسِخُ الإِ وكذلك   .«المُستَرضِعِ  بوفاةتَنفَسِخُ  لاو ،الظ ئرِ أو  جَارَةُ بوَِفَاةِ الصر

إن كان الإجارةُ لغر  ول يبق ذلك الغر ، أو كان عذر  يمنعه من : معناها]

الجري على موجب العقد شرعاً تنتقض الإجارة من غير نقض، كما لو استأجر إنساناً 

ع السن  عند الوجع، فبرلت الآكلة وزال الوجع للقطع يده عند وقوع الآكلة أو لق

 [.(6)الإجارة؛ لأن ه ا  يُمكنه الجري على موجب العقد شرعاً تنتقض 

 

*     *    * 
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 الفَصلُ الثرانِ 

وطِ انعِقَادِ الِإجَارَةِ في   نَفَاذِهَاو شَُُ

طُ » :(444:المادة)  عاقلي كونَما يعنيأَهليِرةُ العَاقِدَينِ  الإجارةانعِقَادِ في  يُشتَرَ

 .«مُِيَ زَينِ 

بي  معناها ] أن  شرطج اا نعقاد العقل، حتى ا  تنعقد الإجارة من المجنون والص 

 [.(6)الذي ا  يعقل

طُ مُوَافَقَةُ الِإيََابِ » :(445:المادة) ادِ مَجلسِِ العَقدِ و القَبُولِ و يُشتَرَ َ  الِإجَارَةِ في  اتِّ 

 .«البُيُوعِ في كما 

اب، وأن يكونا في أن من شرط انعقاد الإجارة موافقة القبول للإيج: معناها]

 [.مجلس واحد كما سبق في البيع

فًا بمَِا يُؤج  الآجِ يكون  يَلزَمُ أَن» :(448:المادة) فِ و أو ،رُهُ رُ مُتَصَر   أو ،كيِلُ المُتَصَر 

 .«صِيُّهُ و أو ،ليُِّهُ و

، بأن يكون مالكاً للمؤجر أو الملك والوا يةمن شرط نفاذ الإجارة : معناها]

ه يجوز له أن يؤجر غيره، أو له وا ية فإن   ،المستأجركو مأذوناً من المالك وكيلًا للمالك، أ
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ر غيرج هؤا ء ع كالأبمن قبل الشر    تها  تنفذ إجار والجد  والقاضي ووصيهم، فلو أج 

  [.(6)؛ لعدم الملك والوا ية، لكنَّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالكالفضولي  ك

فِ على  ةُ الفُضُولِ  مَوقُوفَةً تَنعَقِدُ إجَارَ » :(444:المادة)  .إجَازَةِ المُتَصَر 

فُ صَغِيًراكان  إنِو كَانَت الأجُرَةُ أُجرَةَ المثِلِ تَنعَقِدُ إجَارَةُ و ،مَجنوُنًاأو  المُتَصَر 

 .«ي هصِ و أو ،وَليِ هِ  إجَازَةِ على  الفُضُولِ  مَوقُوفَةً 

ذا آجر الفضولي بأجر المثل؛ لأن  أن تقيد إجازة الولي والوصِ بما إ: معناها]

بإجارته بأقل  من أجل المثل ا  تصح  إجارته؛ لأن  إجارةج نفس الولي أو الوصِ بأقل  من 

 [.(2)أجر المثل غير صحيح، فأولى أن ا  تصح إجازتُما لإجارة الفضولي  بذلك

ةِ في  يشترطلكن »  الماَلِ المَعقُودو ،اقِدَينِ الع :أشياء أربعةاءُ بَقو امُ قِي الإجارةصِحر

 .«تَصِحُّ الِإجَازَةُ  فلا ;هؤلاءعُدِمَ أَحَدُ إذا و ،العُرُوضِ من كان  إن الإجارةبَدَلِ و ،عليه

معناها أن الإجارة بيع المنافع، فكانت بمنزلة بيع الأعيان، واشترط في البيع ]

ة الإجارة ، ولذا ا  تصح  هذا، وقيام المعقود عليه، وهو المنفعة، إن ما يكون ببقاء مد 

 [.(2)الإجازة بعد انقضالها

 

*     *    * 
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 الفَصلُ الثرالثُِ 

ةِ الِإجَارَةِ في  وطِ صِحر  شَُُ

طُ » :(446:المادة) ةِ الِإجَارَةِ رِضَا العَاقِدَينِ في  يُشتَرَ  .«صِحر

ٹ  ڤ  چ: رضا المتعاقدين؛ لقوله من شروط صحة الإجارة : معناها]

: النساء چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃڤ ڤ ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ا  يحل : لأنَّ التجارة تبادل المال بالمال، والإجارة كذلك؛ قال  ;والإجارة تَارة ،21

لأنَّ هذه  ;، فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأ(6)مال امرئ إا  بطيب من نفسه

 .[(2)ولهذا منعت صحة البيع ;العوار  تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة

من  الَحانُوتَيِ  أحديَصِحُّ إيََارُ لا عليه  اءً بنِ ،يَلزَمُ تَعييُِ المأَجُورِ » :(449:ادةالم)

 .«تَييرأو  تَعييٍِ  دُون

ار بخمسة : معناها ا  بُد  من تحديد المأجور، والتَّخيير بأن يقول] آجرتك هذه الد 

، والخيارُ للمستأجر  .(2)أو هذه بعشرة، فإن  الإجارة تصح 

 الدارين، أو هاتين  إحدى  أجرتك : لو قال حتى  المنفعة،  محل   بيان  من  فلا بد
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لأنَّ المعقود عليه مجهول لجهالة محله  ;استأجرت أحد هذين الصانعين، ل يصح العقد 

 [.(6)فتمنع صحة العقد ،جهالة مفضية إلى المنازعة

طُ أَن تَكُونَ الأجُرَةُ مَعلُومَةً » :(451:المادة)  .«يُشتَرَ

عن أبي ، فأن تكون الأجرة ماا ً متقوماً معلوماً معناها يشترط لصحة الإجارة ]

ن استأجر أجيراً فليعلمه أجرته: ، قال سعيد الخدري وعن أبي هريرة  ، (2)مج

، حتى : رسول الله  أنَّ  وعن أبي سعيد الخدري  نَى عن استئجار الأجير ول يبين 

 .[(2)يبين  له أجره

طُ » :(451:المادة) انعًِا ميكون  بوَِجهٍ  معلومةً أَن تَكُونَ المَنفَعَةُ  الإجارةفي  يُشتَرَ

 .«للِمُناَزَعَةِ 

فإن ، أن يكون المعقود عليه ـ وهو المنفعة ـ معلوماً علمًا يمنع من المنازعةمعناها ]

 فلا وإا ، إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة، تمنع صحة العقد: كان مجهوا ً ينظر

لأنَّ الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من  ;تمنع

العقد، فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا ل تكن مفضية إلى المنازعة 

 .(4)يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود

 الإجارة، ويجري الت عامل بها بين الن اسد قالمنفعةُ معتاداً استيفاؤها بعفإن ل تكن 
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، فلا يجوز استئجار الأشجار؛ لتجفيف الث ياب عليها، بخلاف ما لو استأجر فلا تصح  

 [.(6)سطحاً؛ ليجفف ثيابه عليه، فإن ه جالز

ةِ  ببيانمَعلُومَةً تكون  المَنفَعَةُ » :(459:المادة) ارِ  أمثالفي  الإجارةمُدر  الَحانُوتِ و الدر

 .«ظ ئرِ الو

، والحوانيت، والبيوت، ور والمنازلة في إجارة الدُ بيان المد  ا  بُد  من  :معناها]

فضِ إلى فترك بيانه يُ ، عليه ا  يصير معلوم القدر بدونه لأنَّ المعقودج  ;وزراعة الأر 

ة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن وسواء قصرت المد  ، المنازعة

 [.(2)لومةكانت مع

كُوبِ » :(453:المادة) ةِ تَعييُِ المَنفَعَةِ إن كَانَت للِرُّ ابر أو  يَلزَمُ عِندَ استئِجَارِ الدر

ركَابِ مَن شأو  للحمل ةِ أو  المسافة بيانمع  الترعمِيمِ على  اءَ لِإِ  .«الإجارةمُدر

يارات، الس  ك: بيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركباتمعناها ا  بُد  من ]

فضِ إلى المنازعة، وبعد بيان ذلك لأنَّ ترك البيان يُ  ;بين  أحدهما فسدت الإجارةفإن ل يُ 

 ،لأنَّ الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول ;من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها د  ا  بُ 

 .[(2)والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفضِ إلى المنازعة

مع  شَءٍ اُستُؤجِرَت لأي   كونَااستئِجَارِ الأرََاضِِ بَيَانُ في  مُ يَلزَ » :(454:المادة)

ةِ  رعِ يَلزَمُ  كانت فإن ،تَعييِِ المُدر ُ المُستَأجِرُ بأَِن يَزرَعَ أو  فيها يُزرَعُ ما  بيانللِزر  شَاءَ ما  يَُُيرر

 .«الترعمِيمِ على 
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راعة والغرس ر له من الز  فيها من بيان ما تستأج د  الأر  ا  بُ  إجارةج معناها أن  ]

إا  إذا جعل له أن ينتفع بها بما ،  كانت الإجارة فاسدةبين  فإن ل يُ ، والبناء وغير ذلك

 .شاء

وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بُد  من بيان ما يزرع فيها، أو يجعل له أن يزرع 

البناء والغرس لأنَّ منافع الأر  تَتلف باختلاف  ;وإا  فلا يجوز العقد، فيها ما شاء

فكان المعقود ، ومنه ما يصلحها، وكذا المزروع يُتلف منه ما يفسد الأر  ، والزراعة

ا ا   عليه مجهوا ً جهالةً مفضية إلى المنازعة، فلا بد من البيان، بخلاف السكنى فإنََّ

 .[(6)تَتلف

نعَ في  المَنفَعَةُ مَعلُومَةً تكون » :(455:المادة)  يعني ،لِ العمببيان ةِ استئِجَارِ أَهلِ الصر

براغِ تهءأُرِيدَ صَبغُ الث يَابِ يَلزَمُ إرَافإذا  عمله،تَعيِيِ كَيفِيرةِ أو  يَعمَلُ الأجَِيرُ ما  بتعيي  ا للِصر

تهِأو  لونَا بيانأو   .«مثلاً  اإعلَامُ رِقر

لمعناه ا  بُد  من ] مل في الع لأنَّ جهالةج  ;بيان العمل في استئجار الصن اع والعما 

اا ستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة، فيفسد العقد، حتى لو استأجر 

 .[(2)عاملًا ول يسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك ل يجز العقد

 بتَِعييِِ المحََل  و بالإشارة الأشياءنَقلِ في  المَنفَعَةُ مَعلُومَةً تكون » :(458:المادة)

 .يهإليُنقَلُ الذي 

لِ  قيللو  :مثلاً   ؛المَنفَعَةُ مَعلُومَةً تكون  المحََل  الفُلَانِ  إل  الِحملَ هذا  اُنقُل :للِحَمار

 .«مَعلُومَةً  والمسافة ،مشاهداً الِحملِ  لكون
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: معناها أن  المنفعة تكون معلومةً في نقل الأشياء بالإشارة أو وصف ما يُنقل]

كذا؛ لأن ه إذا عرف ما ينقله، مع موضع ينتهي إليه  كنقل هذا الطَّعام مثلًا إلى موضع

 [.(6)صار معلوماً 

طُ أَن تَكُونَ المَنفَعَةُ مُِكنَِةَ الُحصُولِ بنِاَءً » :(454:المادة) يَصِحُّ إيََارُ لا عليه  يُشتَرَ

ةِ  ةِ الفَارر ابر  .«الدر

ر مقدور اا ستيفاء حقيقةً وشرعاً معناها ] العقد ا  يقع لأنَّ  ;أن يكون الُمستأجج

لأنَّه ا  يقدر على  ;، فإنَّه ا  يصحمغصوبةً  لو استأجر سيارةً ف وسيلة إلى المعقود بدونه،

سليم حقيقة؛ إا  إذا استأجرها الغاصب، فإنَّه استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التَّ 

 .[(2)يصح  
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ابعُِ   الفَصلُ الرر

 بُطلَانَِاَو فَسَادِ الِإجَارَةِ في 

وطهِلم  تَبطُلُ الِإجَارَةُ إن» :(456:المادة)   .ايُوجَد أَحَدُ شَُُ

بيِ  و إيََارُ المجَنوُنِ  :مثلاً  تَنفَسِخُ لا لكن  ،ا بَاطلِ  الممَُي زِ كَاستئِجَارِهِم غير  الصر

 .«اانعِقَادِهبعد  المُستَأجِرِ أو  بجُِنوُنِ الآجِرِ  الإجارةُ 

ر شروط اا نعقاد كانت الإجارة باطلة، فلا تنعقد من المجنون معناها إن ل تتوف]

 [.والصبي الذي ا  يعقل

تَلزَمُ أُجرَةُ لكن  ،الِإجَارَةِ البَاطلَِةِ باِلِاستعِمَالِ في  تَلزَمُ الأجُرَةُ لا » :(459:المادة)

 .«حُكمِ اليَتيِمِ في  المجَنوُنُ و .اليَتيِمِ أو  مَالُ الوَقفِ كان  المثِلِ إن

في يد  الإجارة الباطلة ا  يجب فيها الأجر، والعين ا  تكون مضمونةً  معناها أن  ]

، صحيحة أو فاسدة أو باطلة وإن استعملها المستأجر المستأجر سواء كانت الإجارةُ 

ة للاستغلال، فيجب أجر المثل في اا ستعمال في الإجارة  بخلاف ما إذا كانت معد 

وقف؛ لأن ه ل يسكن بتأويل مالك أو عقد ينبئ عن  الباطلة، كما إذا كان مال يتيم أو

 .[(6)عدم التزامه الأجرة
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وطُ انعِقَادِ الِإجَارَةِ و لو تَفسُدُ الِإجَارَةُ » :(481:المادة) لَم يُوجَد أَحَدُ و جِدَت شَُُ

ةِ  حر وطِ الص   .«شَُُ

ول معناها أن بعد انعقاد الإجارة بصدور العقد من أهله وموافقة الإيجاب للقب]

وصدورهما بمجلس واحد، قد تفسد الإجارة لخلوها من أحد شروط الصحة، كما إذا 

، أو جهل المأجور أو  صدرت بدون رضا أحد العاقدين أو وجد فيها الشُيوع الأصلي 

ة، وهكذا  [.(6)الأجرة أو المد 

لا و ،ثلِ أَجرَ المِ فيها  الآجِرَ يَملكُِ  لكن   نافذة   الفاسدةُ الِإجَارَةُ » :(481:المادة)

ى  .«يَملكُِ الأجَرَ المُسَمر
ى معناها يثبت في الإجارة الفاسدة ] الملك للمؤجر في أجر المثل ا  في المسم 

إا   ،لأنَّ المؤاجر ل ير  باستيفاء المنافع ;بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً 

لمثل؛ ولأنَّ الموجب ببدل، وا  وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر ا

والقيمة هي العدل إا  ، لأنَّ مبناها على المعادلة ;الأصلي في عقود المعاوضات هو القيمة

ا مج ا تعرف بالحزر والظن ;هولةأنََّ  .لأنََّ

فإذا ، فيعدل منها إلى المسمى عند صحة التسمية، وتَتلف باختلاف المقومين

لأنَّه قيمة المنافع  ;ر المثل هاهناوهو أج، فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصلي

مة شرعاً ، المستوفاة إا  أنَّه ا  يزاد على المسمى في عقد فيه تسمية؛ لأنَّ المنافع غير متقو 

م بالعقد بتقويم العاقدين، بأنفسها ماها إا  بالقدر المسمى، ، وإنَّما تتقو  والعاقدان ما قو 

ى لوجبت بلا عقد، ا ا  تتقوم بلا عقد فلو وجبت الزيادة على المسم  بخلاف البيع ، وإنََّ

الفاسد، فإنَّ المبيع بيعاً فاسداً مضمون بقيمته بالغاً ما بلغ؛ لأنَّ الضمان هناك بمقابلة 

 .[(2)والأعيان متقومة بأنفسها، فوجب كل قيمتها، العين
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عن  بَعضُهُ و ،كَونِ البَدَلِ مَجهُولًا عن  فَسَادُ الِإجَارَةِ يَنشَأُ بَعضُهُ » :(489:المادة)

ةِ  حر طِ الص 
ائِ ورَةِ الأوُلَ يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ بَالغًِا .فقِدَانِ بَاقيِ شَََ فِي و ،بَلَغَ ما  فَفِي الصُّ

ورَةِ الثرانيَِةِ يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ بشََِّطِ أَن ىلا  الصُّ  .«يَتَجَاوَزَ الأجَرَ المُسَمر

ى أو لعدمِ التسميةإذا ل يكن الفسادُ لجهالةِ امعناها ] يجب أجر المثل ما ل  لمسم 

ى،  ى أو لعدمِ التسمية يجبُ أجرُ مثلهِِ بالغاً ما بلغ، يجاوز المسم  فإن كان لجهالةِ المسمَّ

ار على أجرة  معلومة   وكذا إذا كان بعضُه معلوماً وبعضُه غيرج معلوم، مثل أن يستأجرج الد 

ها  . [(6)بشرط أن يرمم 
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 البَابُ الثرالثُِ 

 بَيَانِ مَسَائلَِ تَتَعَلرقُ باِلأجُرَةِ في 

 :وَفيِهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

 أَحوَالهِِ و أَوصَافهِِ و بَدَلِ الِإجَارَةِ في 

 ،الِإجَارَةِ في  بَدَلًا يكون  البَيعِ يَصلُحُ أَنفي  بَدَلًا يكون  صَلُحَ أَنما » :(483:المادة)

ءُ في  بَدَلًا يكون  يََُوزُ أَنو   .أيضاً  البَيعِ في  ثَمَناًيكون  يَصلُح أَنالذي لم  الِإجَارَةِ الشَّر

 .[سَكَنِ دَارٍ أو  مُقَابَلَةِ رُكُوبِ دَابرةٍ في  يََُوزُ أَن يُستَأجَرَ بُستَان   :ذلك مِثَالُ 

يصلح أجرة في أن تصلح الأجرة ثمناً، فما يصلح ثمناً في البياعات معناها ]

الإجارات، وما ا  يصلح ثمناً ج فلا يصلح أجرة، وهو أن تكون الأجرة ماا ً متقوماً 

 .معلوماً 

ار ا  تصلح أن تكون ثمناً، وتصلح أن تكون بدا ً في الإجارة، فإن سكنى الدَّ 

ه يجوز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا جنساً كاستئجار سكنى دار بزراعة أن   والحاصلُ 

جنساً ا  تَوز كإجارة ر  أو سكنى حانوت، وكإجارة البقر بالحمير، ولو اتحدا أ

والركوب بالركوب، ويجب أجر  ،ها اللبس باللبسخرى، ومثلُ نى دار أُ كسسكنى دار ب

 [.(6)المثل باستيفاء المنفعة؛ لفساد العقد
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نَقدًا كَثَمَنِ كان  إن مَعلُومًا بتَِعييِِ مِقدَارِهِ يكون  بَدَلُ الِإجَارَةِ » :(484:المادة)

 .«المَبيِعِ 

كعشرة دنانير، : معناها تكون الأجرة معلومة إذا بين  مقدارها إن كانت نقوداً ]

لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن، ويكتفى ف ،إذا ل يكن في البلد إا  نقد واحدهذا 

د مختلفة يقع على بذكر الجنس، ويقع على نقد البلد ووزن البلد، وإن كان في البلد نقو

 [.(6)النقد الغالب، وإن كان فيه نقود غالبة ا  بد من البيان، فإن ل يبين  فسد العقد

أو  العُرُوضِ من كان  وَصفِهِ إنو يَلزَمُ بَيَانُ مِقدَارِ بَدَلِ الِإجَارَةِ » :(485:المادة)

اتِ المُتَقَارِبَةِ أو  الموَزُونَاتِ أو  المَكيِلَاتِ    .العَدَدِير

طَ تَسليِمُهُ الذي  المحََل  في  المَئُونَةِ و الَحملِ إل  يَُتاَجُ ما  يَلزَمُ تَسليِمُ و  إنِو ،فيه شَُِ

او ،حُُِولَةً فَفِي مَكَانِ لُزُومِ الأجُرَةِ كان  إنِو ،عَمَلًا فَفِي مَحَل  عَمَلِ الأجَِيرِ كان  في  أَمر

 .«يُُتَارُ للِترسليِمِ الذي  فَفِي المحََل   ،لمَئُونَةِ او الَحملِ إل  لَيسَت مُحتَاجَةً التي  الأشَيَاءِ 

والمعدودات المتقاربة، ، والمكيلات، والموزوناتالعرو ، معناها أن ]

 ،والثياب، ا  يصير معلوماً إا  ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنس، والصفة والقدر

كان العرف تسليم ما يعمله  ، إا  إذا(2)وا  بد  من بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة

 [.م الأجرةوزله، وما يكون له حمولة في مكان لالأجير في محل عم

 

*     *    * 

 

                                                 

 .، وغيرها612: 4بدالع الصنالع : ينظر  (6)

 .، وغيرها612: 4بدالع الصنالع : ينظر  (2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

 

 

 

 الفَصلُ الثرانِ 

قَةِ بسَِبَبِ لُزُومِ الأجُرَةِ  بيانفي   الَمسَائلِِ الُمتَعَل 

 ةِ استحِقَاقِ الآجِرِ الأجُرةكَيفِير و

يَلزَمُ تَسليِمُ بَدَلِ الِإجَارَةِ لا  يَعنيِ .ةُ باِلعَقدِ المُطلَقِ تَلزَمُ الأجُرَ لا » :(488:المادة)

دِ انعِقَادِهَا حَالًا   .«بمُِجَرر

 في حق   لأنَّ العقدج  ;في الإجارة المطلقة ا  يثبت بنفس العقد أنَّ الحكمج : معناها]

ين الحكم مضافاً إلى ح في حق   الحكم ينعقد على حسب حدوث المنفعة، فكان العقدُ 

 .[(6)حدوث المنفعة، فيثبت حكمه عند ذلك

سَلرمَ المُستَأجِرُ الأجُرَةَ نَقدًا لو  يَعنيِ ،تَلزَمُ الأجُرَةُ باِلترعجِيلِ » :(484:المادة)

 .«للِمُستَأجِرِ استِردَادُهَاليس و ،مَلَكَهَا الآجِرُ 

ل الأجرة، فإنَّ المستأجِر إذا عجَّ  ،من غير شرطتَب الأجرة بالتعجيل : معناها ]

ل  فالمعجل هو الأجرة الواجبة، بمعنى أنَّه ا  يكون له حق   اا سترداد؛ لأنَّه لما عجَّ

اً له، أخير ثبت حق  لأنَّ التَّ  ;وله هذه الوا ية ،الأجرة فقد غير مقتض مطلق العقد

 سببُ  ولأنَّ العقدج  ;لهفعجَّ  مؤجل   كما لو كان عليه دين  ، عجيلفيملك إبطاله بالتَّ 
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وتعجيل الحكم قبل ، فاا ستحقاق وإن ل يثبت فقد انعقد سببه ،حقاق الأجرةاست

 .[(6)الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جالز

طَ كَونُ الأجُرَ لو  يَعنيِ ،تَلزَمُ الأجُرَةُ بشََِّطِ الترعجِيلِ » :(486:المادة) ةِ شَُِ

لَةً  على  أو الأعَيَانِ  منافععلى  ارِدًاو جَارَةِ عَقدُ الإِ كان  يَلزَمُ المُستَأجِرَ تَسليِمُهَا إن، مُعَجر

ورَةِ الأوُلَ ففي  ،العَمَلِ  ورَةِ  وفي ،تَسليِمِ المَأجُورِ عن  للِآجِرِ أَن يَمتَنعَِ  :الصُّ  :الثانيةالصُّ

ورَتَيِ  كلتا وعلى ،أَن يَستَوفيِاَ الأجُرَةإل  العَمَلِ عن  أَن يَمتَنعَِ  للأجير  المطالبةُ  لِماالصُّ

 .«الإجارةفَسخُ  فلهما ،اءِ الِإيفعن  المُستَأجِرُ  امتنع فإن ،جرَةِ نَقدًاباِلأُ 

؛ لةً ط تَب الأجرة معج  فإنَّه بالشرَّ  ،ط التعجيل في نفس العقدشُر إن : معناها]

 لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة، وتحقيقُ  ؛الملك في العوضين في زمان واحد لأنَّ ثبوتج 

ق إا  في ثبوت ومعنى المعاوضة والمساواة ا  يتحقَّ ، عاقدينالمساواة التي هي مطلوب ال

بل المقيدة  ،عجيل فلم توجد المعاوضة المطلقةط التَّ فإذا شُر ، واحد الملك فيهما في زمان  

، (2)المسلمون عند شروطهم: بشرط التعجيل، فيجب اعتبار شرطهما؛ لقوله 

ر حبس ما وقع عليه العقد فيثبت الملك في العو  قبل ثبوته في المعو ، وللم ؤج 

 .[(2)حتى يستوفي الأجرة

 .جرَةُ باِستيِفَاءِ المَنفَعَةتَلزَمُ الأُ » :(489:المادة)

ةً لو  :مثلاً  ذلك  إل وَصَلَ و رَكبَِهَاثم  ،مَحَل  إل  أَن يَركَبَهَاعلى  استَأجَرَ أَحَد  دَابر

 .«المحََل  يَستَحِقُّ آجِرُهَا الأجُرَةَ 
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ر العو   ،يملك المعو  لأن هاستيفاء المعقود عليه؛ أن معناها ] فيملك المؤج 

 .ين العاقدين في حكم العقد المطلقوتسوية ب، في مقابلته؛ تحقيقاً للمعاوضة المطلقة

أجرتك : وعلى هذا الأصل تبنى الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل، بأن قال

أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة شهر : أو قال، هذه الدار غداً أو رأس شهر كذا

ا جالزة؛ لأنَّ العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه شيئاً  رمضان أنََّ

 .لةفكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدا  ،فشيئاً، وهو المنفعة

لإضافة في إا  أنا جوزنا ا، على الإضافة يكون مقرراً مقتض العقد فالتنصيصُ 

، حال وجودها ا  يمكن إنشاء العقد عليها لأنَّ المنفعةج  ;الإجارة دون البيع للضَّورة

وا  ضِورة في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد ، فدعت الضَّورة إلى الإضافة

 .[(6)لكونَا محتملة للبقاء فلا ضِورة إلى الإضافة ;وجودها

حِيحَةِ باِلِاقتدَِارِ  الإجارةفي  أيضاً  تَلزَمُ الأجُرَةُ » :(441:المادة) استيِفَاءِ على  الصر

  .المَنفَعَةِ 

 فَبَعدَ قَبضِهَا يَلزَمُ إعطَاءُ الأجُرَةِ  ،استَأجَرَ أَحَد  دَارًا استئِجَارًا صَحِيحًالو  :مثلاً 

 .«يَسكُنهَالم  إنِو

وإن ل  إن كانت الإجارة صحيحة بقبض المنفعة تستحق   الأجرةج  معناها أن  ]

ة تَب فيها الأجرة بالتسليم مطلقاً يستوفيها، لأن الإجارة الخ  [.اص 

 ،الِإجَارَةِ الفَاسِدَةفي  استيِفَاءِ المَنفَعَةِ كَافيًِاعلى  الِاقتدَِارُ يكون  لا» :(441:المادة)

  .«يَُصُل الِانتفَِاعُ حَقِيقَةً لم  ما تَلزَمُ الأجُرَةُ لا و

 التَّسليم إلى وجب  إذا  أجر المثل  وجب  للمنفعة  اء اا ستيف حصل  معناها إن ]
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ا إذا ل يوجد من جهته فلا أجر وإن استوفَ المنفعة؛ لأن   المستأجر من جهة المؤجر، أم 

من كلام الفقهاء  اهرُ مضمونة، والظَّ  عد  غاصباً، ومنافع المغصوب غيرُ المستأجر حينئذ  يُ 

 [.(6)حال جرة المثل في كل  أُ الوقف ومال اليتيم، فتجب فيهما  إخراج

ا كان  فَإنِ ،إذنٍ لا و مَن استَعمَلَ مَالَ غَيِرهِ بدُِونِ عَقدٍ » :(449:المادة) مُعَدًّ

مُطَالَبَةِ صَاحِبِ الماَلِ بعد  استَعمَلَهُ لكن لو  ،إلِار فَلَا و ،للِِاستغِلَالِ لَزِمَتهُ أُجرَةُ المثِلِ 

ا للِِاستغِلَالِ لم إنِ و جرَةجرَةِ لَزِمَهُ إعطَاءُ الأُ باِلأُ  هُ باِستعِمَالهِِ  ؛يَكُن مُعَدًّ  الَحالِ في هذا  لِأنَر

 .«رَاضِيًا بإِعِطَاءِ الأجُرَةِ يكون 

ه أجر داراً شهراً بمالة، فسكنها المستأجر شهرين لزمه الأجر لو أن  : معناها]

ة معد  ار دَّ هر الثان إن كانت الالمسمى عن الشهر الأول، وأجر المثل عن الشَّ 

 .للاستغلال

لكن لو استعمل مال الغير بعد مطالبة المال بالأجرة، فيجب الأجرة التي سماها 

ىا  أجر المثل  [.؛ لرضا المستأجر بالمسم 

طَهُ العَاقِدَانِ ما  يُرَاعَى كُلُّ و يُعتَبَرُ » :(443:المادة)  تَعجِيلِ الأجُرَةِ في  اشتَرَ

 .«تَأجِيلهَِاو

اط تعجيل الأجرة أو تأخيرها؛ لأن  قبول المستأجر بتعجيل معناها يصح  اشتر]

ه، فيمكنه  البدل إسقاط لما استحق  من المساواة التي اقتضاها العقد، وهي حق 

 [.(2)إسقاطها
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طَ تَأجِيلُ إذا » :(444:المادة) لًا تَسليِمُ المأَجُورِ على  يَلزَمُ  البدلِ شَُِ  وعلى ،الآجِرِ أَور

ة انقضاءبعد  تُلزَمُ إلار لا  الأجُرَةُ و ،لعَمَلِ الأجَِيِر إيفَاءُ ا طَتالتي  المد   .«شَُِ

على  واقعاً  وكان العقدُ  ،معناها إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه]

فعلى  ،على العمل ا إذا كان وارداً أم   ،تسليم المأجور يلزم على الآجر أوا ً  ،منافع أعيان

تلزم الأجرة إا  بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو وا   ،الأجير القيام بالعمل

 [.(6)وليس للآجر قبل ذلك طلب الأجرة من المستأجر، حلول أجل القسط

لًا تَسليِمُ المأَجُورِ » :(445:المادة) في  الأجَِيِر إيفَاءُ العَمَلِ  وعلى ،يَلزَمُ الآجِرَ أَور

 إن، يعني كُل  حَالٍ على  الترأجِيلو نِ شََطِ الترعجِيلِ دُومن  عُقِدَتالتي  الِإجَارَةِ المُطلَقَةِ 

 .«العَمَلِ على  أو مَناَفعِِ الأعَيَانِ على  عَقدُ الِإجَارَةِ كان 

معناها يلزم في الإجارة المطلقة تسليم المأجور أوا ً، سواء كانت في منافع ]

في السُكنى كل  يوم، وفي  الأعيان أو في إيفاء الأعمال، وتَب الأجرةُ بعد استيفاء المنفعة

 [.الرُكوب كل  مرحلة، وهكذا

ٍ  كانتإن » :(448:المادة) تَةً بوَِقتٍ مُعَير ةِ  :الأجُرَةُ مُوَقر هرِير ةِ أو  كَالشر نوَِير مثلاً  السر

 .«الوقتذلك  انقضاء عنديَلزَمُ إيفَاؤُهَا 

ة بوقت معين قتؤبل كانت الأجرة م ،إذا كانت الإجارة غير مطلقة: معناها]

طالب لزم أداؤها إلى الأجر عند انقضاء ذلك الوقت، وا  يُ  :مثلاً  ،كالسنوية والشهرية

للمساواة،  ق عند استيفاء جزء من المنفعة تحقيقاً إذ اا ستحقاق يتحقَّ ؛ قبل ذلك

 [.(2)والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل
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قتِ و من تَلزَمُ اعتبَِارًا يعني ،لُزُومِ الأجُرَةِ في  ط  شََ  تَسليِمُ المأَجُور» :(444:المادة)

  .الترسليِمِ 

ةٍ ليس  هذا فعلى ةُ و ،الترسليِمِ قبل  مضتللِآجِرِ مُطَالَبَةُ أُجرَةِ مُدر إنِ انقَضَت مُدر

 .«الأجُرَةمن  يَستحَِقُّ الآجِرُ شَيئًالا  الترسليِمِ قبل  الِإجَارَةِ 

، فلو من وقت تسليم المأجور إلى المستأجر أو وكيله اعتباراً تلزم الأجرة  معناها]

ة العقد قبل  ره، حتى لو انقضت مد  ر المؤجر تسليم المأجور سقطت أُجرة ما أجخ  أخ 

 .[التَّسليم سقطت الأجرة كاملة

يرةِ سَقَطَت الأجُرَةُ لو » :(446:المادة)  .فَاتَ الِانتفَِاعُ باِلمأَجُورِ باِلكُل 

مُ  لو :مثلاً  ةُ  ،أَثناَءِ تَعمِيِرهفي  تَعَطرلَ و ،الترعمِيرِ إل  احتَاجَ الَحمار ةِ تلك  تَسقُطُ حِصر  المدُر

 .الأجُرَةمن 

حَىلو  وكذلك قتِ انقِطَاعِ و مِن اعتبَِارًا ،تَعَطرلَت تَسقُطُ الأجُرَةُ و ،انقَطَعَ مَاءُ الرر

حَى يَلزَمُهُ إعطَاءُ من  صُورَةِ الطرحنِ  انتَفَعَ المُستَأجِرُ بغَِيرِ لو  لَكنِو ،الماَءِ  ما  بَيتِ الرر

ةَ   .«بَدَلِ الِإجَارَةِ من  الِانتفَِاعِ ذلك  أَصَابَ حِصر

ا لو طرأ على المأجور بانقطاع اا نتفاع بالكلية، أم  الأجر مقي د  سقوطج  أن   :معناها]

خيار العيب، فلو  من الأجرة، بل يثبت للمستأجر فلا يسقط شَء   ،بالمنفعة خلل يُل  

 بين الفسخ أو ير  المستأجر يُُ  حى فلا يسقط شَء من الأجرة غير أن  انتقص ماء الرَّ 

، وإا  فلا خيار له، ويُراد بالنقُصان الفاحش أن يطحن قصان فاحشاً الرضَ إن كان النُ 

حى نصف ما كان يطحنه قبل نقصان المياه  [.(6)الرَّ
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اءِ كَسَاد  و للبيععَرَضَ ثم  ،قَبَضَهُ و نُوتًامَن استَأجَرَ حَا» :(449:المادة) َ الشَّ 

ةِ بقَِولهِِ تلك  إعطاَءِ أُجرَةِ عن  أَن يَمتَنعَِ له  فليس نعَةَ  :المُدر الَحانُوتَ و رَاجَتما  إنر الصر

 .«بَقِيَ مُوصَدًا
 ،وقبضه فارغاً  ،ليزاول فيه صنعة ؛ةمد   حانوتاً  إذا استأجر شخص  : معناها]

فليس للمستأجر أن يمتنع  ،ةً تام   الأجرةج  وطلب الآجرُ  ،والشراء كساد   فعر  للبيع

 لأن   ؛والحانوت بقي مقفلاً  ،نعة ل ترجالصَّ  بداعي أن   ؛ة المذكورةعن إعطاله أجرة المد  

 [.(6)حيحة باا قتدار على استيفاء المنفعةتلزم في الإجارة الصَّ  الأجرةج 

ةٍ على  ااستَأجَرَ زَورَقً لو » :(461:المادة) أَثناَءِ الطررِيقِ تََتدَُّ في  انقَضَتو ،مُدر

احِلِ إل  الوُصُولِ إل  الِإجَارَةُ  ةِ الفَاضِلَةِ يُعطيِ المُستَأجِرُ أَجرَ مو ،السر  .«ثلِ المُدر
، وانتهاء عقد الإجارة (2)أن  الإجارةج كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار: معناها]

د معه عقد الإجارة على أُجرة المثل، كما في قبل الوصول إلى المقصد يُ  دُ عذراً يتجدَّ عج

انتهاء مدة الإجارة في عقد المزارعة قبل نضج المزروع، فيبقى في الأر  حتى ينضج، 

 [.ويدفع لصاحب الأر  أُجرة المثل

هَاعلى  آخَرَ إل  هأَعطَى أَحَد  دَارَ لو » :(461:المادة)  ثم   ،جرَةٍ  أُ يَسكُنَها بلِاو أَن يَرُمر

هَا ةِ من  الآخَرُ كَانَتذلك  سَكَنهََاو رَمر الذي على  مَصَارِيفُ الترعمِيِر عَائِدَة  و ،قَبيِلِ العَارِير

ارِ أَن يَأخُذَ أُجرَةً ليس و ،أَنفَقَ  ةِ سُكناَهُ عن  لصَِاحِبِ الدر  .«مُدر
؛ لأن ه ل عليه، أجر  وا   ويرمها  يجسكنها  أن  على  داره  دفع  معناها ]  فهو عارية 

ار، ونفق عقد إعارة ا   هلأن ؛(2)ة المستعار على المستعيريشترط الأجرة، فإن  المرمةج نفقة الد 

 [.(4)طإجارة، ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة ا  الشرَّ 
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 صلُ الثرالثُِ الف

 فيه فيِمَا يَصِحُّ للَِأجِيِر أَن يَُبسَِ الُمستَأجِرَ 

 يَصِحُّ لا  مَاو الأجُرَة لِاستيِفَاءِ 

براغِ و لعَِمَلهِِ أَثَر  كَالَخيراطِ الذي  يَصِحُّ للَِأجِيرِ » :(469:المادة) ارِ أَن و الصر القَصر

ط نَسِيئَتَهَالم  لِاستيِفَاءِ الأجُرَةِ إنفيه  يَُبسَِ المُستَأجَرَ  ذَا الوَجهِ و .يَشتَرِ ذلك  حَبَسَ لو  بَِِ

 .«أَن يَستَوفِيَ الأجُرَةَ له ليس  تَلَفِهِ بعد  لَكنِو ،يَضمَنُ لا  هِ يَدِ في  تَلفَِ و الماَلَ 
كصب اغ وقصار : حبس العين لمن لعمله أثر قالم بتلك العين يثبت حق  : معناها]

ـ والبيض؛ لأنَّ لعمله أثراً، حتى لو حبس الصباغ  (6)يقصر بالنشا ـ أي الريحة الطيبة

 [.والقصار فضاع فلا غرم وا  أجر

لِ ليس  الذي للِأجَِيرِ ليس » :(463:ادةالم) حِ أَن يَُبسَِ و لعَِمَلهِِ أَثَر  كَالَحمار المَلار

في  صَاحِبُ الَمالِ و ،يَدِهِ يَضمَنُ في  تَلفَِ و حَبَسَ الأجَِيُر الماَلَ لو  وبِذا الحال ،فيه المُستَأجِرَ 

اهُ مَحمُولًا  إن شَاءَ ، مَُُيرر  هذا  لَم و مَحمُولٍ غير  إنِ شَاءَ ضَمِنَهُ و ،أُجرَتَهُ أَعطَى و ضَمِنَهُ إير

 .«يُعطِ أُجرَتَهُ 
ن ل يكن لعمله أثر قالم بتلك العين: معناها] ل والملا ح وغاسل الثوب : مج كالحما 

، فإن حبس وتلفت (2)فإنَّه ا  يثبت له حق حبس العين ،ـ (2)ـ فهو يطهر الثوب ا  يحسنه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

مانه مع العمل وأخذ أجرة العمل، أو ضمانه بلا عمل في يده ضمنها، على التخيير بين ض

 [.ول يأخذ أجرة العمل

 

*     *    * 
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ابعُِ   البَابُ الرر

ةِ الِإجَارَةِ التي  بَيَانِ المَسَائلِِ في  قُ بمُِدر  تَتَعَلر

رَ مَالَهُ  للمالك» :(464:المادة) ةً مَعلُ و أَن يُؤَج  ومَةً قَصِيَرةً كَانَت مِلكَهُ لغَِيِرهِ مُدر

نةَِ أو  كَاليَومِ   .«طَوِيلَةً كَالسر

للمالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة على إيجار مثله من غيره معناها ]

، مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهر، أو طويلة كالسنة أو عدة السنين

 ؛أن يعيشها العاقد مكن عادةً ا  يُ  بحيث ،كمالتي سنة حتى لو كانت المدة طويلة جداً 

وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما  ،ف في ملكه الخاص كما يشاءللإنسان أن يتصرَّ  لأن  

 [.(6)ل ينشأ عن تصرفه ضِر بين لغيره

ةِ الِإجَارَةِ يُعتَبَرُ » :(465:المادة) يَ الذي  الوَقتِ من  ابتدَِاءُ مُدر َ  :سُم  ذُكرَِ و أَي عُي 

 .«قدعِندَ العَ 

، ما ل يكن خيار شرط، فإن من شهر رجب من هذه السنة: بأن يقول: مثلاً ]

ط  [.(2)كان، فمن وقت سقوط خيار الشر 

ةِ لم  إن» :(468:المادة)  .«قتِ العَقدِ و من العَقدِ تُعتَبَرُ حي  يَذكُر ابتدَِاءَ المُدر

                                                 

 .311: 6درر الحكام: ينظر( 6)

 .331: 2شرح الأتاسي: ينظر( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

ها سواء في ات كل  لأنَّ الأوق ;الإجارة من وقت العقد ةج مد   ابتداءج إن  : معناها]

 [.(1)حكم الإجارة، وفي مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد

كذا  كُل  شَهرٍ أُجرَتُهُ في  لسَِنَةٍ يكون  أَنعلى  يََُوزُ إيََارُ عَقَارٍ كما » :(464:المادة)

تهِِ  بياندُونِ من  دراهمبكذا  يَصِحُّ إيََارُهُ لسَِنَةٍ  كذلك،  دراهم  .[أيضاً  شَهرِير

إذا بجينَّ الأجرة جملةً جاز العقد؛ لأن  المنفعة صات معلومةً ببيان المدة،  اهامعن]

والأجرة معلومة إن ل يبين  القسط لكل  شهر، فإذا صح  وجب أن يقسم الأجرة على 

مان، وفالدته تظهر في  واء، وا  يُعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزَّ الشُهور على السَّ

 [.(2)الفسخ أثناء المدة

هرِ في  عُقِدَت الِإجَارَةُ إذا » :(466:المادة) لِ الشر من  أَزيَدَ أو  احِدٍ و شَهرٍ على  أَور

ورَةِ يَلزَ و ،انعَقَدَت مُشَاهَرَةً ، هرٍ ش ذِهِ الصُّ هرُ كان  إنِو ،مُ دَفعُ أُجرَةِ شَهرٍ كَامِلٍ بَِِ الشر

 .«ثَلَاثيَِ يَومًاعن  نَاقصًِا

تعتبر ف عيين،لها بالتَّ هر، أو كان أو  حين يهل الش   إذا وقع عقد الإجارة: معناها]

؛ لأن الأصل في الشهور أن تعتبر بالأهلة، وتلزم أجر الشهر كاملًا شهور المدة بالأهلة

  [.بانتهاله وإن نقص عن ثلاثين يوماً 

طَ أَن تَكُونَ الِإجَارَةُ لشَِهرٍ لو » :(469:المادة) من  مَضََ كان قد و احِدٍ فَقَطو اشتَرَ

هرُ ثَلَاثيَِ يَومًا هرِ جُزء  يُعتَبَرُ الشر  .«الشر

ر يُصار إلى البدل، وهذه المسألة إجماعية: معناها]  [.(2)أن  الأصلج إذا تعذَّ
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طَ أَن تَكُونَ الِإجَارَةُ لكَِذَا شُهُورٍ إذا » :(491:المادة) من  مَضََ كان قد و ،اشتَرَ

هرُ الأوَر  مُ الشر هرِ بَعضُهُ يُتَمر هرِ الأخَِيرِ من  لُ النراقِصُ الشر  يَومًا ثلاثييكون  أَنعلى  الشر

هُورُ البَاقِيَةُ فَتُعتَبَرُ ، هُ بحِِسَابِ اليَومِيرةِ  أُجرَتُ تُوفّ  و ا الشُّ ةِ و ،أَمر  .[تُِّسَبُ باِلغُرر

 ،ويكمل من الأخير ،ل بالأيامهر يعتبر الأو  إذا كان ابتداؤها في أثناء الش   :معناها]

الأهلة هي الأصل في  لأن   ;وهو رواية عن أبي يوسفهذا قول محمد، ، تبر الباقي بالأهلةويع

وهو  ،هر الواحدوا  تعذر إا  في الشَّ  ،ر الأصلصار إلى البدل إا  عند تعذ  الشهور، وا  يُ 

 .وبقي غيره على الأصل، وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل، الأول

إن كان أولها بعد ما مض شَء : ن أبي يوسف وهو رواية ع ،وعند أبي حنيفة 

؛ لأنَّه (6) يوماً على المختارينالعدد، وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثهر، تعتبر الشهور بمن الش  

ر الباقي أيضاً بالأهلةر اعتبار الشَّ لما تعذ   هر الأول يجب لأنَّ الشَّ  ;هر الأول بالهلال تعذ 

 ،لثان والثالث وجميع الأشهر التي بعده قبل الأولتكميله مما يليه، وإا  لزم أن يكون ا

 وكذا كلُ ، ان انتقص الآخر، فوجب تكميله من الذي يليهفإذا كمل من الثَّ ، وهو محال  

 .[(2)شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام ضِورة

كان قد و ،شهُرِ عُقِدَت الِإجَارَةُ مُشَاهَرَةً بدُِونِ بَيَانِ عَدَدِ الأَ إذا » :(491:المادة)

هرِ  لُ ثَلَا  أن ه فكما ،مَضََ بَعضُ الشر هرُ الأوَر هُورِ  كذلكومًا ثيَِ ييُعتَبَرُ الشر التي  بَقِيرةُ الشُّ

 .«الوَجهِ كُلٌّ مِنهَا ثَلَاثيَِ يَومًاهذا على  بَعدَهُ تُعتَبَرُ 
هر ثلاث: معناها] إن ما تعتبر إذا لأن ه ور؛ يوماً هنا؛ وا  عبرة حينئذ  بالشُهينيعتبر الشَّ

ة؛ ل من الأخير، وهنا آخر المدة غير معلومعلم آخر المد  هر الأوَّ  [.(2)ليمكن تكميل الشَّ

هرِ لسَِنَةٍ تُعتَبَرُ اثنيَ عَشَََّ شَهرًافي  عُقِدَت الِإجَارَةُ لو » :(499:المادة) لِ الشر  .«أَور
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رها سنة مستقبلة، وذلك حين فإن استأج (6) ،يعتبر الأهلة بغير خلاف: معناها]

 [.(2)يهل الهلال تعتبر السنة بالأهلة اثني عشر شهراً 

هرِ البَعضُ يُعتبََرُ من  مَضََ كان قد و ،عُقِدَت الِإجَارَةُ لسَِنَةٍ لو » :(493:المادة) الشر

امًا هُ و مِنهَا شَهر  أَير  .«ورِ الِإحدَى عَشَََّ باِلِِلَالبَاقيِ الشُّ

هر تإن كان : معناها]  [.(2) يوماً ينعتبر السنة بالأيام ثلاثمالة وستبعضُ الشَّ

ةً لو » :(494:المادة) الأشَهُرِ  عدد بياندُونِ من  دراهمكذا  اُستُؤجِرَ عَقَار  شَهرِير

هرِ  عندلكن  ،يَصِحُّ العَقدُ  لخِتَامِ الشر في  الإجارةالمُستَأجِرِ فَسخُ و الآجِرِ من  لكُِل   الأو 

ل اليوم هرِ الثرانِ من  وليلتهِ الأو  لِ  اليوممُضِِ  بعد  وأما ،يليهالذي  الشر  فليس وليلته الأوَر

 .ذلكلِما 

هرِ  أثناءفي  العاقدينأَحَدُ قال  إنِو هرِ  نَايةفي  تَنفَسِخُ ، ختُ الِإجَارَةَ فَسَ  :الشر  .الشر

هرِ في قال  إنِو ِِ تَنفَسِخُ ابتدَِ من  اعتبَِارًا الإجارةفَسَخت  :أَثناَءِ الشر هرِ الآ اءِ الشر

ا فَسخُ إجَارَةِ  فليسأَكثَرُ أو  قُبضَِت أُجرَةُ شَهرَينِ قد  كانتإنِ و .حُلُولهِِ  عند لِأحََدِهِمَ

هرِ المَقبُوضِ أُجرَتُهُ   .«الشر

ر داراً : معناها] الفسخ في الليلة الأولى مع اليوم الأول من  منهما حق   لكل   لو أج 

وهو ظاهر الرواية، وعند بعض  وبه يفتى، ،اعتبار رؤية الهلال حرجهر؛ إذ في الشَّ 

 سكنى ساعة في أوله، فإنَّه حين يهل الهلال يكون يدخل كل  شهر في الإيجار ب: المشايخ

 [.(6)لكل واحد حق الفسخ، فإذا مض أدنى زمان لزم العقد  في هذا الشهر 
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طُلُوعِ من  أَن يَعمَلَ يَومًا يَعمَلُ  على استَأجَرَ أَحَد  أَجِيًرالو » :(495:المادة)

مسِ   .«خُصُوصِ العَمَلِ في  فقِ عُرفِ البَلدَةِ وعلى  الغُرُوبِ إل أو  العَصِر إل  الشر

مس ه على الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الش  أن  : معناها]

مس مل من طلوع الش  وإذا كان يع ،مس إلى العصرإلى العصر أن يعمل من طلوع الشَّ 

لزم أن يعتبر اليوم بمعناه  ا إذا كان عرف البلدة مشتركاً أم  ، إلى غروبها يعمل كذلك

 [.(2)ويشتغل الأجير إلى الغروب ،اللغوي

ار  لو » :(498:المادة) امٍ  عشَّةَ أَن يَعمَلَ على  اُستُؤجِرَ نَجر امُ  ،أَير تَلِ التي  تُعتَبَرُ الأيَر

امٍ  عشَّةَ أَن يَعمَلَ على  اُستُؤجِرَ قد كان  إنِو ،العَقدَ  يفِ في  أَير لم  ما تَصِحُّ الِإجَارَةُ  فلاالصر

هيُعَي    .«أَي  يَومٍ و أَي  شَهرٍ من  يَعمَلُ اعتبَِارًا أن 

معناها ا  بُد  لصحة الإجارة من تعيين وقت العمل؛ لأن ه بهذه الصورة ا  يمكن ]

 [.(2)الإجارة هنا انعقدت مضافة إلى المستقبل اعتبار المدة من وقت العقد؛ لكون

 

*     *    * 
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 البَابُ الَخامِسُ 

 الِخيَارَاتِ الثرلَاثِ في 

طِ  ؤيَةِ و أَي خِيَارِ الشَّر  :ثَلَاثَةِ فُصُولٍ على  يَُتَوِيو خِيَارِ العَيبِ و خِيَارِ الرُّ

لُ   الفَصلُ الأوَر

طِ   بَيَانِ ِخِيَارِ الشَّر

طِ  خيارُ يََرِي » :(494:المادة)  الِإيََارُ  ويَوز ،البَيعِ في  جرىكما  الإجارة،في  الشَّر

ا كلاهماأو  أَحَدُ الطررَفَيِ يكون  أَنعلى  الِاستئِجَارُ و ً امًاكذا  مَُُيرر  .«أَير

ةُ ] معينةً، فلو ل يُبين  وقتاً، أو ذكر وقتاً مجهوا ً فسد  معناها ا  بُد  أن تكون المد 

ق المجلس إذا عيَّنا واية، إا ر الر  العقد في ظاه  [.(6)المدة قبل تفر 

ُ إن » :(496:المادة) ةَ اءَ أَجازَهإنِ شَ و ،خَ الِإجَارَةفَسَ  شاءالمخَُيرر  .«خيارها مُدر

ن شرط له الخيار، فله أن يفسخ في مدة الخيار، وله أن يجيزه: معناها]  [.(2)مج

َ ما على  جَازَةَ الإِ و أَنر الفَسخَ كما » :(499:المادة)  (313)و (319)المَوَاد  في  تَبَير

اعليه لو كان  بنِاَءً  ،يَكُونَانِ فعِلًا  كذلكيَكُونَانِ قَولًا  (314)و ً فَ و الآجِرُ مَُُيرر في  تَصَرر
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ِ و ،فَسخ  فعِلٌِّ فهو  ،لَوَازِمِ الترمَلُّكِ من  المَأجُورِ بوَِجهٍ  فُ المُستَأجِرِ المخَُيرر المأَجُورِ في  تَصَرُّ

فِ المُستَأجِرِينَ إجَارَة  فعِليِرة    .«كَتَصَرُّ

لو كان الخيار للمؤجر، فعر  المأجور للبيع أو رهنه أو وهبه كان : معناها]

ن في مدة الخيار سقط  كج ذلك منه فسخاً فعلياً، وكذا لو كان الخيارُ للمستأجر، فسج

 [.(6)الخيار

ةُ لو » :(511:المادة) ِ قبل  الِخيَارِ  انقَضَت مُدر إنِفَاذِهِ الِإجَارَةَ يَسقُطُ و فَسخِ المخَُيرر

 .«تَلزَمُ الِإجَارَةُ و الِخيَارُ 

ة، فإن أُغمي عليه أو جُن  أو نام أو ] معناها يتم  العقد ويبطل الخيار بمضِ المد 

حيح أن ه يسقط الخيار ة، الصَّ  [.(2)سكر، بحيث ا  يعلم حتى مضت المد 

ةُ الِخيَارِ تُعتَبَرُ » :(511:المادة)  .«قتِ العَقدِ و من مُدر

ة الخيار من ابتداء وقت الإجارة، وشرط الخيار كما يصح  ] معناها أن ه تعتبر مد 

جعلتُك بالخيار ثلاثة : مقارناً للعقد يصح  إذا وقع بعده، كما لو آجره ثم  بعد أيام قال

 [.(2) من وقت التخييرأيام مثلًا، فإنه يصير مخيراً، وابتداءُ مدة التَّخيير

 الِإجَارَةِ يُعتَبَرُ » :(519:المادة)
ةِ  .«قتِ سُقُوطِ الِخيَارِ و من ابتدَِاءُ مُدر

فسكنها قبل أن يسقط  ،ار للمستأجرلو كان الخيار للمؤجر ودفع الدَّ  :معناها]

لما سكن بعد  جرما يلزمه الأالمؤجر خياره، ل يكن على المستأجر أجر ما سكن، وإن  

 [.(4)يوم الإجازةجازة من الإ
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خَرَجَت و ،دُونَمًا أو  ذِرَاعًاكذا  أَن تَكُونَ على  اُستُؤجِرَت أَرض  لو » :(513:المادة)

ىو ،تَصِحُّ الِإجَارَةُ  ،نَاقصَِةً أو  زَائِدَةً   ،لَكنِر المُستَأجِرَ مَُُيرر  حَالَ نُقصَانَِاَ، يَلزَمُ الأجَرُ المُسَمر

 .«شاءجَارَةَ إن أَن يَفسَخَ الإِ له 

أو  على أن مقدار أذرعها أو دونماتُا كذا ذراعاُ  إذا استؤجرت أر   : معناها]

فإذا ظهرت عند  ،ول تبين أجرة كل ذراع أو دونم ،وبينت حدودها الأربعة ،دونماُ 

أو ذراعين أو  وإذا خرجت زالدة ذراعاً  ،ة كانت الإجارة صحيحة وا زمةسليم تام  التَّ 

 .صحيحة ين أو عشرة أذرع أو دونمات أو ناقصة كانت الإجارة أيضاً دونما أو دونم

الدة كما ا  يلزم نقصها إذا نقصت وا  تلزم زيادة الأجرة للأذرع أو الدونمات الزَّ 

لكن إذا نقصت الأذرع أو الدونمات عن المقدار المسمى في العقد، ، الأذرع أو الدونمات

  وليس له حط   ،وإذا شاء أجازها ، إذا شاء فسخ الإجارةفالمستأجر مخير  
 
من بدل  شَء

ه لما كانت تلك لأن   ؛يادة فليس المؤجر مخيراً أما في حال الز  ، الإيجار في مقابل النقصان

 [.(6)لمن البد فليس لها شَء   ،الزيادة وصفاً 

 دراهمبكذا  كُلُّ دُونَمٍ مِنهَايكون  أَنعلى  اُستُؤجِرَت أَرض  لو » :(514:المادة)

ونَمِ  بحسابةِ طَاءُ الأجُرمُ إعيَلزَ   .«الدُّ

فكانت عشرين  ديناراً،دونم منها  جرة كل  لو استؤجرت أر  على أن أُ : مثلاً ]

 [.عشرين ديناراً لزم إعطاء  دونماً 

طَ إيفَاؤُهُ و ،عَمَلٍ عُي نتَ أُجرَتُهُ على  يََُوزُ عَقدُ الِإجَارَةِ » :(515:المادة) في  شَُِ

او ،الوَقتِ الفُلَانِ   طُ مُعتَبَرً  .يَكُونُ الشَّر
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لَهَاعلى  الَخيراطِ ثيَِابًاإل  أَعطَى أَحَد  لو  :مثلاً  زَ خِيَاطَتَهَاو ،أَن يُفَص   ،اليَومَ هذا  يُنجَ 

لَهُ أو لو  امٍ في  استَكرَى أَحَد  دَليِلًا بشََِّطِ أَن يُوَص  ةِ أَير وزُ الِإجَارَةُ إل  عَشَََّ ةَ تََُ  الآجِرُ و ،مَكر

ى طَ استَحَقر الأجَرَ المُسَمر يَتَجَاوَزَ لا  إلِار استَحَقر أَجرَ المثِلِ بشََِّطِ أَنو ،إن أَوفَّ الشَّر

ى  .«الأجَرَ المُسَمر

ر الجمع بينهما، : معناها] أن  العقدج يقع على العمل وذكر الوقت للتَّعجيل عند تعذ 

الإجارة فاسدة؛ لأنه إذا جمع : فةفترتفع الجهالة، وهذا عند الصاحبين، وعند أبي حني

بين الوقت والعمل، فيكون المعقود عليه مجهوا ً لذكره فيه أمرين يحتمل أن يكون كل  

ة سواء عمل ه يستحق  الأجر منهما بعد تمام العمل والوقت ينفع الأجير؛ لأن   يمضِ المد 

 .أو ل يعمل

المعقود عليه : يقول ؛ لأن المؤجر(6)وا  رجحان في أحدهما، فيؤدي إلى النزاع

العمل، والوقت ذكر للتعجيل؛ لئلا يعطي الأجر إلى الأجير إا  بعد تمام العمل، 

بل هو الوقت، والعمل للبيان، فيستحق الأجر بمضِ المدة سواء : والمستأجر يقول

 [.(2)عمل أو ل يعمل

 العَامِلِ و العَمَلِ  في ثَلَاثٍ أو  صُورَتَيِ على  يَصِحُّ تَردِيدُ الأجُرَةِ » :(518:المادة)

مَانِ و المَسَافَةِ و الَحملِ و ورَةِ على  يَلزَمُ إعطَاءُ الأجُرَةِ و ،الَمكَانِ و الزر تَظهَرُ التي  مُوجِبِ الصُّ

  .«فعِلًا 
د الأجر إن خطته فارسياً فبدينار وإن خطته رومياً فبدينارين، لو ردَّ : معناها]

اراً أو حداداً، أو حمل الدابة إلى الكوفة وصبغه بعصفر أو زعفران، أو إسكان البيت عط

 .[(2)أو واسط، أو في حمل كيس قمح أو شعير عليها ، فإنه يصح ويجب أجر ما وجد
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، كذا إنِ خِطت خَشِناً فَلَكَ و ،كذا للِخَيراطِ إنر خِطت دَقِيقًا فَلَكَ  قيللو  :مثلاً »

ورَتَيِ عَمِلَ  اله  فَأَيُّ الصُّ  .أُجرَتُهَ

هتُ اُسأو لو  إنِ و ،كذا ةِ فَأُجرَتُهُ عَمَلَ العِطارفيه  إن أَجرَى ؤجِرَ حَانُوت  بشََِّطِ أن 

طَتالتي  يُعطيِ أُجرَتُهُ فيه  فَأَيُّ العَمَلَيِ أَجرَى ،عَمَلُ الِحدَادَةِ فَكَذَافيه  أَجرَى   .شَُِ

الو  وكذا ة  بشََِّطِ إن حََِلَت حِنطَةً فَأُجرَتُهَ إنِ حََِلَت حَدِيدًا و ،كذا اُستُكرِيَت دَابر

ُما، فكذا  .عُي نَتالتي   حُِلَِ يُعطَى أُجرَتُهُ فأيُُّ

ابرةَ هذه  منكللِمُكَارِي استَكرَيتُ  قيلأو لو   (أَدرِنَة) إلِو ،بمِِائَةٍ ( شورل)إل  الدر

َا ذَهَبَ المُستَأجِرُ تَ  ،بثَِلَاثمِِائَةٍ  (فلبه)إلِ و ،بمِِائَتَيِ   .ذلك لزَمُهُ أُجرَةُ فَإلَِ أَيُُّ

ارَ بمِِائَةٍ هذه  رتأَجر  :الآجِرُ قال  لو وكذا فَبَعدَ  ،بثَِلَاثمِِائَةٍ  هذهو بمِِائَتيَِ  هذهو الدر

 .سَكَنَهَاالتي  قَبُولِ المُستَأجِرِ تَلزَمُهُ أُجرَةُ الُحجرَةِ 

إن خَاطَهَا اليَومَ فَلَهُ جُبرةً بشََِّطِ له  أَن يَُيِطَ على  سَاوَمَ أَحَد  الَخيراطَ لو وكذلك 

وطُ  ،إنِ خَاطَهَا غَدًاو ،خََسُونَ قِرشًا ُ  .«فَلَهُ ثَلَاثُونَ تُعتَبَرُ الشَُّّ

احبين] ديد في زمنين صحيح على قول الصَّ ؛ لأنَّ كلَّ تسمية (6)معناها أن  الترَّ

 .وقعت على يومها، فكانت كالخياطةِ الفارسية والرُومية

إن خطته اليوم : د في خياطته اليوم أو غداً، بأن قاللو رد: وعند أبي حنيفة

فبدينارين، وفي غد  بدينار، فإن له ما سمى إن خاطه اليوم، وله أجره مثله إن خاطه 

ى ـ وهو الدينار ـ؛ لأنَّ ذكر اليوم ليس  غداً، بشرط أن ا  يجاوز أجر المثل المسم 

ليوم للتعجيل، وذكر الغد ليس للتوقيت؛ لأنَّ اجتماع الوقت والعمل مفسد، بل ذكره ا
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للترفيه، بل ذكره للتعليق، فيجتمع في الغد تسميتان؛ ولأنَّ الشرط الثان عقد آخر 

 مضافة   انيةج فحصلت فيه تسميتان؛ لأنَّ الموجود في اليوم الأول تسمية واحدة؛ لأنَّ الث  

ت الأولى، فإذا جازت التَّ  والتسميتان في  انية اجتمع في الغد تسميتان،سمية الثَّ فصح 

 .[(6)عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل

 

*     *    * 
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 الفَصلُ الثرانِ 

ؤيَةِ في   مَسَائلِِ خِيَارِ الرُّ

ؤيَة» :(514:المادة)  .«للِمُستَأجِرِ خِيَارُ الرُّ

معناها أن  التقييد بكون الخيار للمستأجر يقتضِ أن المؤجر ا  خيار له، كما ا  ]

 [.(6)ر للبالعخيا

 .«رُؤيَةُ المأَجُورِ كَرُؤيَةِ المَناَفعِِ » :(516:المادة)

أن رؤية المأجور أُقيمت مقام رؤية المنافع؛ لكونَا معدومة تحدث شيئاً  : معناها]

 [.(2)فشيئاً، ولأنَا محل المنفعة، وبه تعلم المنفعة

ا عِندَ رُؤيَتهِِ يكون  يَرَاهُ دُونِ أَن من  استَأجَرَ أَحَد  عَقَارًالو » :(519:المادة) ً  .«مَُُيرر

ن أستأجر عقاراً بدون رؤية فهو مخير إن شاء رضي به وإن شاء ] معناها أن  مج

 [.فسخ العقد، وا  يُشترط في الفسخ علم صاحبه، فله أن يفسخ بدون علمه

 إلار  ،ؤيَةِ خِيَارُ الرُّ له ليس  قَبلُ من  رَآهَاكان قد  مَن استَأجَرَ دَارًا» :(511:المادة)

ت هَيئَتُهَا الأوُلَ باِنَِدَامِ مَحَل  إذا  َ كنىَيكون  تَغَيرر ا باِلسُّ ايكون  فَحِينَئِذٍ  ،مُضًَِّّ ً  .«مَُُيرر
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يكون رآها بقصد اا ستئجار، وأن ن ؤية الكافية بأالرُ  أنه إن تحققت: معناها]

وإا  فلا تعتبر؛ لأن ه إذا رآه ا  بأنه المأجور الذي رآه سابقاً، يكون عالماً حين اا ستئجار 

ل، فلم تقع الرُؤية معرفة، ولأن  استئجارج غير عال  ل كل  التأم  بقصد اا ستئجار ا  يتأم 

 [.(6)بأنه هو المرلي ا  يدل  على رضاه به

خِيَارُ فيه  للَِأجِيرِ ف ،كُلُّ عَمَلٍ يَُتَلفُِ ذَاتًا باِختلَِافِ المحََل  » :(511:المادة)

 .«ؤيَةالرُّ 

أي  :عمل يُتلف ذاتا باختلاف المحل يثبت للأجير خيار الرؤية في كل  معناها ]

 [.(2)يكون للأجير خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل

فَالَخيراطُ باِلِخيَارِ عِندَ رُؤيَةِ  ،جُبرةً له  أَن يَُيِطَ على  سَاوَمَ أَحَد  الَخيراطَ لو  :مثلاً »

الِ أو  الُجوخِ   .«سَيَخِيطُهُ ي الذ الشر

ؤيَةِ فيه  فَلَيسَ  ،يَُتَلفُِ باِختلَِافِ المحََل  لا  كُلُّ عَمَلٍ » :(519:المادة)  .خِيَارُ الرُّ

ةِ دَرَاهِمَ على  اُستُؤجِرَ أَجِير  لو  :مثلاً  لَم يَرَ و ،أَن يُُرِجَ حَبر خََسِ أَوَاقٍ قُطنٍ بعَِشَََّ

ؤيَةِ خِيَ فيه  لَأجِيرِ ل فليس ،الأجَِيُر القُطنَ   .«ارُ الرُّ

ا  أرضَ به، : معناها لو استأجر رجلًا ليكيل له كر  حنطة، فلما رأى الحنطة، قال]

 .فليس له ذلك؛ لأن  العملج هنا ا  يُتلف

وهذا كلُه بعد أن يكون محل  العمل موجوداً حين العقد عند المستأجر، ومقدار 

ت الإجارة، وإا  فلا يُجبر الأ  [.(2)جير على العملالعمل معلوماً حتى صح 
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 الفَصلُ الثرالثُِ 

 مَسَائلِِ خِيَارِ العَيبِ في 

 .«البَيعِ في كما  ،خِيَارُ العَيبِ  أيضاً  ةِ الِإجَارفي » :(513:المادة) 

في الإجارة ينفرد  يثبت خيار العيب في الإجارة كما في البيع، إا  أن   :معناها]

قبل القبض   البيع ينفرد المشتري بالرد  المستأجر بالردة قبل القبض وبعد القبض، وفي

 [.(6)ضَالقبض يحتاج إلى القضاء أو الر   وبعد

لفَِواتِ سَبَبًا يكون  ماهو  الِإجَارَةِ في  العَيبُ الموُجِبُ للِخِيَارِ » :(514:المادة)

ي  افعِِ المَقصُودالمن اأو  ةِ ةِ باِلكُل  ي  الدر ن م ةِ كَفَواتِ المَنفَعةِ المَقصُود :إخلَالَِِ  ،اةِ باِنَِدامِهارِ باِلكُل 

حَى باِنقِطمو ارِ كأو  ،ااعِ مائِهن الرر بُوطِ سَطحِ الدر ا بُِِ باِنَِدَامِ مَحَل  مُضَِّ  أو  ،إخِلَالَِِ

كنىَ ةباِنجِرأو  ،باِلسُّ ابر  .الإجارةفي  ارِ العُيُوبِ المُوجِبةِ للِخِيمن  فهؤلاء ،احِ ظَهرِ الدر

يَدخُل لم بحيث  ،امِ بَعضِ مَحَال  الُحجُرَاتِ تَُِلُّ باِلمَناَفعِِ كَانَِدلا التي  اقِصُ ا النروم  أو

ارَ بَرد   اب  و ،مَطَر  لا و الدر  .«ةِ الِإجارفي  مُوجِبَةً للِخِيَارِ  فليست ،اذَيلهِو ةِ كانقِطاعِ عُرفِ الد 

في المنافع يثبت معناها أن  الأصلج في العيب إذا حدث بالعين المستأجرة، فإن أثَّر ]

 من المنفعةِ كالمعقود عليه، : الخيار للمستأجر
 
ار إذا انَدمت بعضها؛ لأنَّ كلَّ جزء كالدَّ

كالدار إذا سقط : فحدوث عيب  قبل القبض يوجب الخيار، وإن ل يؤثر في المنافع فلا
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النقص منها حالط ا  ينتفع به في سكناها؛ لأن  العقد ورد على المنفعة دون العين، وهذا 

 [.(6)حصل بالعين دون المنفعة، والنقص بغير المعقود عليه ا  يثبت الخيار

 في الموَجُودِ ك فإن ه ،اءِ المَنفَعةاستيِفقبل  المأَجُورِ عَيب  في  حَدَثَ لو » :(515:المادة)

 .«قتِ العَقدِ و

معناها يكون للمستأجر الخيار في العيب الحادث بعد القبض على خلاف البيع؛ ]

، فما وجد من العيب يكون فساعةً  المعقود في الإجارة المنافع، وهي تحدث ساعةً  لأن  

، كما إذا حدث العيب بالمبيع حادثاً قبل القبض في حق  ما بقي من المنافع، فيوجب الخيار

 [.(2)قبل القبض

تَوفَّ ارِ إن شَاءَ اسفَالمُستَأجِرُ باِلِخيَ  ،المَأجُورِ عَيب  في  حَدَثَ لو » :(518:المادة)

 .«إنِ شَاءَ فَسَخَ الِإجَارَةَ و ،أَعطَى تََاَمَ الأجُرَةِ و ،العَيبِ مع  ةَ المَنفَع

معناها أن  المنفعةج ل تفت بالكلية، وإن ما أخل  العيب بها، فيكون للمستأجر ]

الفسخ، وعليه إذا فسخ الإجارة أن يدفع أُجرة ما استوفاه من المنفعة من وقت العقد 

 .إلى وقت الفسخ

وإن ما يلزمه الأجر كاملًا إذا استوفَ المنفعة مع العيب؛ لأن ه يكون قد رضي 

 [.(2)بالعيب، فيلزمه جميع البدل، كما في البيع

 لا ،ةَ المُستَأجِرِ الِإجار فَسخِ  قبل   الَحادِثَ  العَيبَ  إن أَزَالَ الآجِرُ » :(514:المادة)

                                                 

 .131: 2شرح الأتاسي: ينظر( 6)

 .133: 2شرح الأتاسي : ينظر( 2)

 .133: 2شرح اا تاسي: ينظر( 2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة الأحكام العدليةعلى مجل

فَ ادَ المُستإنِ أَرو ،أجِرِ حَقُّ الفَسخِ يَبقَى للمُست  ةِ في  أجِرُ الترصَرُّ لآجِرِ ل فليس ،بَقِيرةِ المُدر

 .«أيضاً  مَنعُهُ 

إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب : معناها]

ا  يبقى  ،أو إذا زال العيب بنفسه ،كإرجاعه الدار إلى هيئتها الأصلية :ذلك العيب

 لأن   ؛في باقي المدة ا زمة كلا الطرفينوتكون الإجارة  ،فسخ الإجارة للمستأجر حق  

لعدم وجود عيب في  ؛فيسقط الخيار ،العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة فساعة

 .جارة الكالنة بعد زوال سبب الفسخالإ

الإجارة  لأن  ؛ فليس للآجر منعه أيضاً  ،ف في بقية المدةصر  وإن أراد المستأجر الت  

حتى أن المؤجر إذا بنى قبل ، بل بفسخ المستأجر إياها ،دوث العيبا  تنفسخ بمجرد ح

فليس لأحد العاقدين اا متناع عن العمل  ،الفسخ الدار التي تُدمت بالكلية كما كانت

 .[(6)بمقتض حكم الإجارة

الذي  رَفعِ العَيبِ الَحادِثِ قبل  ةِ ادَ المسُتَأجِرُ فَسخَ الِإجَارإن أَرَ » :(516:المادة)

 اإنِ فَسَخَهو، غِيَابهِِ في  فَسخُهَاله  فليسإلِار و ـحُضُورِ الآجِرِ في  فَسخُهَا فله ،لر باِلمَناَفعِِ أَخَ 

هُ في   .كانكما  كرَِاءُ المأَجُورِ يَستَمِرُّ و ،يُعتَبَر فَسخُهُ لم  غِيَابهِِ دُونَ أَن يُُبِرَ

او يرةِ لو  أَمر تَلزَمُهُ لا و ،أيضاً  فَلَهُ فَسخُهَا بغِِيَابِ الآجِرِ  ،فَاتَت المَناَفعُِ المَقصُودَةُ باِلكُل 

  .يَفسَخأو لم  الأجُرَةُ إن فَسَخَ 

ارِ المأَجُورَةِ من  انَدََمَ مَحَلٌّ يُُلُِّ باِلمَناَفعِِ لو  :مثلاً   ،فَللِمُستَأجِرِ فَسخُ الِإجَارَةِ  ،الدر

هُ من  خَرَجَ  فلولار إِ و ،حُضُورِ الآجِرِ في  أَن يَفسَخَهَاعليه  يَلزَمُ لكن  ارِ دُونَ أَن يُُبِرَ الدر

هيَلزَمُهُ إعطَاءُ الأجُرَةِ    .خَرَجَ ما  كأن 
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يرةِ لو  ام  أو ارُ باِلكُل  حُضُورِ الآجِرِ للِمُستَأجِرِ إل  فَمِن دُونِ احتيَِاجٍ  ،انَدََمَت الدر

 .«تَلزَمُ الأجُرَةُ لا  الَحالِ هذه  عَلَى و ،فَسخُهَا

ارِ انَدََمَ حلو » :(519:المادة)  طُ الدر
لَم يَفسَخ المُستَأجِرُ و إحدَى حُجَرِهَاأو  ائِ

 .«الأجُرَةمن  يَسقُط شََء  لم  بَاقِيهَافي  سَكَنَ و ،الِإجَارَةَ 

معناها إذا استوفَ المنفعة فيما له الخيار ا  يلزمه الأجر كاملًا، وا  يسقط منه ]

ا  يلزمه  لرحى، فإن الأجرقطاع ماء انية كاشَء، بخلاف ما لو فات اا نتفاع بالكل

 [.(6)فسخل يولو  حينئذ  

 فله ،اانَدََمَت إحدَاهُم و دَرَاهِمَ بكذا  عًااستَأجَرَ أحد  دارَينِ ملو » :(591:المادة)

 .«أَن يَتُركَ الِاثنَتَيِ مَعًا

فقة، وكذا بالأ] ق الصَّ ولى لو معناها أن ه ا  يترك المنهدمة ويُمسك الأخرى؛ لتفر 

ارين بصفقة  واحدة، فلو  حدث بإحداهما عيب  يُُلُ بالمنفعة، وهذا إذا استأجر الدَّ

 [.(2)بصفقتين فله ذلك

 ،حُجرَةً كذا  أَن تَكُونَ على  ادارٍ استَأجَرَهفي  المُستَأجِرُ باِلِخيَارِ » :(591:المادة)

ىإنِ شاءَ قَبلَِهو ،ةَ ظَهَرَت ناقصَِةً إن شاءَ فَسَخَ الإجارو له ليس  ولكن ،ا باِلأجَرِ المُسَمر

 .«الأجُرَةِ من  تَنقِيصُ مِقدَارٍ و ةِ إبقَاءُ الِإجار

 ي لكل  سم  على أن تكون كذا حجرة من غير أن يُ  داراً  إذا استأجر أحد  : معناها]

 حين عقد ين  تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بُ  حجرة أجرة على حدة

 .الإجارة
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إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها  ر بالخيار إذا ظهرت ناقصةيكون المستأجو

مقدار  لأن   ؛ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة ،بالأجر المسمى

ة من البدل والوصف ليس له حص   ،ورة لما كان من قبيل الوصفالحجر في هذه الصُ 

 [.(6)فلا يمكن تنقيص الأجرة ،قصداً 

 

*     *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .311: 6درر الحكام:ينظر( 6)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   213

 

 

 

 

ادسُِ   البَابُ السر

 أَحكَامِهِ و بَيَانِ أَنوَاعِ المَأجُورِ في 

 :أَربَعَةِ فُصُولٍ على  وَيَشتَمِلُ 

لُ   الفَصلُ الأوَر

قُ بإِجَِارَةِ العَقَارِ في   أَحكَامِهَاو بَيَانِ مَسَائلَِ تَتَعَلر

اَ لسُِكنىَ أَحَدٍ حَانُوتٍ بدُِونِ بَ أو  يََُوزُ استئِجَارُ دَارٍ » :(599:ةالماد)  .«يَانِ أَنَر

معناها أن ه يجوز استئجار دار أو حانوت لأجل السكنى بدون بيان سكنى أحد ]

 [.(6)323: بعينه، وإا  كانت مكررة مع المادة

أَشيَاؤُهُ تَصِحُّ و أَمتعَِتُهُ فيه  وكانت انُوتَهُ حأو  ارِهِ رَ دمَن أَج  » :(593:المادة)

 .«تَسليِمِهِ و أَشيَائِهِ و أَمتعَِتهِِ من  تََليَِتهِِ لى ع يَُبَرُ و ،ةُ الِإجار

أن  المستأجرج ملك المنفعةج بالعقد، فوجب تسليم ما تستوفي منه تلك  :معناها]

المنفعة، وتبتدئ الأجُرة من وقت الإخلاء، ويفرغ المأجور إذا كان تفريغه غير مضَّ  

 [.(2)بأحد العاقدين، وإا   ا  تفسد الإجارة
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مو ،فيها يَزرَعُهُ ما  لَم يُعَي  و مَن استَأجَرَ أَرضًا» :(594:المادة)  أَن يَزرَعَ على  لَم يُعَم 

َ لو  لَكنِو ،فَإجَِارَتُهُ فَاسِدَة   ،شَاءَ ما  ةِ إل  رَضَِِ الآجِرُ تَنقَلبُِ و الفَسخِ قبل  عَير حر  .«الص 

رع ؛ لأنَا تستأجر للزَّ عميمعيين أو الت  الإجارة عند عدم الت   تما فسدمعناها إن  ]

فع النزاع، وكما من البيان لر د  زرع متفاوت نفعاً وضِراً، فلا بُ خرى، وما يُ ة وللبناء أُ مر  

 .عيين يرتفع بتفويض الخيرة إليهزاع بالتَّ يرتفع الن  

إذا انعقدت فاسدة لعدم التعيين أو التعميم، ثم قبل الفسخ زرعها المستأجر و

: رضي به، ففي القياس تبقى الإجارة فاسدة، وفي اا ستحسانوعلم المؤجر بما زرعه و

؛ لأن  عليه صار معلوماً باا ستعمال المعقودج  ى، وينقلب العقد صحيحاً؛ لأن  يجب المسم  

الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، والفسادُ كان لأجل الجهالة، 

راعة كفى، وصار كأن الجه  [.(6)الة ل تكن، فعادت صحيحةفإذا ارتفعت في وقت الز 

رًاأَن يَزرَعَه فله ،شَاءَ ما  أَن يَزرَعَهَاعلى  مَن استَأجَرَ أَرضًا» :(595:المادة)  ا مُكَر 

نَةِ صَيفِيًّافي  او ظَرفِ السر  .«شِتوِيًّ

معناها إذا كان زرعها صيفياً وشتالياً ممكناً، وإذا اشترط المؤجر على المستأجر أن ]

صيفياً او شتالياً فقط يجب مراعاة الشرط؛ لوجوب مراعاته بقدر يزرع الأر  

 [.(2)الإمكان

ةُ الِإجارلو » :(598:المادة) للِمُستَأجِرِ أَن يُبقِيَ ف ،رعِ اكِ الزر إدرقبل  ةِ انقَضَت مُدر

رعَ   .«ةَ المثِلِ يُعطيَِ أُجرو اكهِِ إدرإل  الأرَضِ في  الزر

                                                 

 .164: 2شرح الأتاسي: ينظر( 6)

 .421: 6شرح المحاسني : ينظر( 2)



 التوضيح والبيان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   212

 

انب المؤجر بإيجاب أجر المثل، وجانب معناها أن يجب مراعاة الجانبين، ج]

 [.(6)المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهاله، وهذا لأن له نَاية معلومة

ارِ » :(594:المادة) ا أم  و ،ءٍ شَكونهِِ لِأيَ   بيانالَحانُوتِ بدُِونِ و يَصِحُّ استئِجَارُ الدر

 .«العَادَةِ و العُرفِ إل  فَتُصَرفُ  ،كَيفِيرةُ استعِمَالهِِ 

اكن، م] ار والحانوت لأجل السُكنى بلا بيان السَّ عناها أن ه يجوز استئجار الدَّ

كذلك يجوز استئجارها بدون بيان ما يُعمل فيها استحساناً؛ لأن  العمل المتعارف فيها 

ى مسكناً، فينصرف إليها؛ لأن  المتعارف كالمشروط، ولأنَا ا   كنى، ولهذا تُسم  الس 

ف الأر  والثياب، عمل، فجاز اجارتُما مطلقاً، بخلاتَتلف باختلاف العامل وال

 [.(2)باختلاف المزروع واللابس، فلا بد من البيان نفإنَما يُتلفا

َن استَأجَرَ دَارًا بدُِونِ بَيَانِ كَونَِاَ لِأيَ  شََءٍ أَن كما » :(596 :المادة)
هُ يَصِحُّ لمِ أَنر

لَهُ أَن و ،أَشيَاءَهُ فيها  لَهُ أَن يَضَعَ و ،أيضاً  ن يَسكُنَهَا غَيُرهُ أَ له  كَذَلكَِ يَصِحُّ  ،يَسكُنهََا بنِفَسِهِ 

رَ للِبنِاَءِ و يُورِثُ الوَهنَ لا  كُلر عَمَلٍ فيها  يَعمَلَ  َ يُورِثُ ما  أَن يَفعَلَ له ليس  لكن ،الضَّر

رَ  َ وَاب  فَ و ،الوَهنَ إلار بإِذِنِ صَاحِبهَِاو الضَّر ا بخُِصُوصِ رَبطِ الدر ا عَادَتُهَ و عُرفُ البَلدَةِ أَمر

 .«الوَجهِ هذا على  حُكمُ الَحانُوتِ و ،مَرعِيٌّ و مُعتَبَر  

بدون بيان كونَا لأي شَء أن يستعملها على الإطلاق،  لمن استأجر داراً : معناها]

يضع متاعه وغيره من أن يسكنها غيره على سبيل الإجارة أو وله أن يسكنها بنفسه، فله 

 [.توهن البناء، وا  تلحق به ضِراً، إا  إذا أذن صاحبهاالأعمال التي ا  

 .الآجِرِ على  تَُِلُّ باِلمَنفَعَةِ المَقصُودَةِ عَائِدَة  التي  أَعمَالُ الأشَيَاءِ » :(599:المادة)
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حَى :مثلاً  ارِ  كذلك، صاحِبهِاعلى  تَطهِيُر الرر إصِلَاحُ و ،طُرُقُ الماَءِ و تَعمِيُر الدر

كنىَالتي  اءُ الأشَيَاءِ إنِشَ و، مَنافذِِه لُّ باِلسُّ
هَا لَازِمَة  التي  سَائِرُ الأمُُورِ و ،تَُِ قُ باِلبنِاَءِ كُل   تَتَعَلر

ارِ صعلى  إلار  منهالمُستَأجِرِ أَن يَُرُجَ فل هؤلاء،أَعمَالِ عن  احِبُهَاإنِ امتَنَعَ صو ،احِبِ الدر

اهَا حي  أَن تَكُونَ  ه ،رَآهَاكان قد و ،الَحالِ هذه  على كانتاستئِجَارِهِ إير يكون  حينئذٍ  فإن 

اذُ له  فليسباِلعَيبِ  رضِقد  َ ارِ بَعدُ من  سِيلَةً للِخُرُوجِ و هذا اتَ   .الدر

عِ  نم كانت منهالأشَيَاءَ هذه  إنِ عَمِلَ المُستَأجِرُ و ذلك  طَلَبُ له  فليس ،قَبيِلِ التربَرُّ

 .«الآجِرِ من  المَصُروفِ 

طاحونة ا  يستفاد منها إا  بالماء، والماء ا  يسيل بدون تطهير معناها أن ال]

 .(6)الخرق، وإذا اشترط المؤجر تطهير خرق الرحى على المستأجر، فالشرط معتبر

ار، وكذا كل  ما يُل  بالسكنى،  ار المستأجرة وإصلاحها على رب  الد  وعمارة الد 

إا  أن يكون المستأجر  فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يُرج منها،

ار؛  استأجرها وهي كذلك، وقد رآها لرضاه بالعيب، لكن بلا جبر على صاحب الد 

، وله أن يُرج إن أبى ع  إصلاح ملكه، فإن فعله المستأجر، فهو متبر   لأنه ا  يجبر على

 .[(2)ربها

عَائِدَةً  كانتإن  أَنشَأَهَا المُستَأجِرُ بإِذِنِ الآجِرِ التي  الترعمِيَراتُ » :(531:المادة)

قِ عن  صِيَانَتهِِ و لِإِصلَاحِ المأَجُورِ  من  نَوع  هو و ،أَي القِرمِيدِ ـ الَخلَلِ كَتَنظيِمِ الكرميد  تَطَرُّ

فظهِِ على  الآجُر  يُوضَعُ  طُوحِ لِحِ هذه  فَالمُستَأجِرُ يَأخُذُ مَصُروفَاتِ  ـ،المَطَرِ من  السُّ

إنِ كَانَت عَائدَِةً لمَِناَفعِِ و ،أَخذِهعلى  شََط   بينهمايََرِ  لم إنِو ،الآجِرِ من  الترعمِيَراتِ 
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ا ذكَر شََطُ أَخذِهَا يُ لم  ما المُستَأجِرِ فَقَط كَتَعمِيِر المَطَابخِِ فَلَيسَ للِمُستَأجِرِ أَخذُ مَصُروفَاتِهَ

 .«بَينَهُمَا 

ار المستأجرة عمارات بإذن ] ر في الدَّ الآجر، يرجع بما معناها أن المستأجر إذا عمَّ

 .(6)أنفق وإن ل يشترط الرجوع صَيحاً 

إذا صَف ما هو ا زم على غيره بإذنه يرجع عليه، سواء اشترط : والقاعدة

إذا الرُجوع أم ل يشترط، وإذا صَف ما هو غير ا زم على الغير فلا يرجع عليه، إا  

 .اشترط الرجوع

ه الخلاف بكشف وإذا اختلف المؤجر والمستأجر بمقدار ما صَف يحل  هذ

ن يظهر تقريرهم مؤيداً لكلامه، وإذا اختلف الخبراء بتقريرهم،  الخبراء، ويحلف مج

يادة  [.(2)فالقول مع اليمين لمنكر الز 

 ،غَرَسَ شَجَرَةً أو  العَقَارِ المَأجُورِ في  أَحدَثَ المُستَأجِرُ بنِاَءً لو » :(531:المادة)

جَرَةَ أو  اءَ قَلَعَ البن شاءإن  الإجارةةِ انقِضَاءِ مُدر  عندالآجِرُ مَُُيرر  ف  ذلك أبقى شاءإنِ و ،الشر

 .«قليلةً م أ كانت كثيرةً أَعطَى قِيمَتَهُ و

معناها إذا بنى المستأجر أو غرس بدون إذن المؤجر، فلو بإذنه فيرجع عليه بما ]

 [.(2)أنفق

ابِ و إزَالَةُ الغُبَارِ » :(539:المادة) َ مَادِ الو الكُناَسَةِ و الترُّ ةِ ذلك  غَيرُ و رر أَثناَءَ مُدر

 .«المُستَأجِرِ على  الِإجَارَةِ 
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ار تراب  من كنسه، فعليه أن ] ة الإجارة، وفي الد  معناها المستأجر إذا انقضت مد 

 [.(6)يرفعه؛ لأنه حدث بفعله، فصار كتراب وضعه فيها

بُ الَمأجُورَ بإِحِدَ كان  إن» :(533:دةالما) وَرِ المُستأَجِرُ يَُُر   لَم يَقدِر الآجِرُ و ى الصُّ

 .«ةَ ارفَسَخَ الإجو اجَعَ الَحاكمَِ ر ،مَنعِهِ على 

رجل  آجر أرضاً، والمستأجر يُرب الأر  تَريباً ظاهراً، والمالكُ ا  : معناها]

 [.(2)يقدر على دفعه، فإن هذا عذر  في فسخ الإجارة، لكن الحاكم يفسخها
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 انالفصل الث

 في إجارة العروض

او الِخيَامِ و الأسَلحَِةِ و يََُوزُ إجَارَةُ الألَبسَِةِ » :(534:المادة) إل  المَنقُولَاتِ من  أَمثَالَِِ

ةٍ مَعلُومَةٍ   .«مُقَابلِِ بَدَلٍ مَعلُومٍ في  مُدر

ة في مقابل أجر معلوم، ] معناها تعتبر المنفعة معلومةً في هذه المنقوا ت ببيان المد 

ن يستعملها أو يعمم بأن يقول بشرط ن يشاء، فإن ل يبينها : أن يُبين  مج يستعملها مج

العاقدان ول يعمما فسد الإجارة، إا  أنه إذا ل يفسخها العاقدان، حتى استعملها 

المستأجر أو دفعها إلى غيره ليستعملها انقلبت صحيحة؛ لزوال الجهالة باعتبار التعيين 

ى، وا  ضمان على المستأجر بالهلاك؛ انتهاءً كالتعيين ابتداء  الأجر المسم 
، ويجب حيئنذ 

 [.لعدم المخالفة

 يَذهَبلم  ثم   ،مَحَل  إل  اأَن يَذهَبَ بِِ على  أَستَأجَرَ أَحَد  ثيَِابًالو » :(535:المادة)

 .«اسهَا يَلزَمُهُ إعطَاءُ أُجرَتهيَلبَ أو لم  ،بَيتهِفي  لَبسَِهَاو

بل اللبس، وتعيين الذهاب هو طلب الإذن باستعمالها معناها أن الأجر يقا]

 .خارج الدار، وإذا لبسها المستأجر خارج الدار بدون إذن وتلفت يضمنها

وليس للمستأجر أن يلبس مثل هذه الأشياء بصورة تَالف المعتاد، فإذا استأجر 

 .لباس زينة ا  يجوز له أن يلبسه عند النوم، وإذا لبسه وتلف يضمن
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حيحة  أجرة الثَّوب وإن ل يلبسه؛ لأن  ستأجر ويدفع الم الأجرة في الإجارة الصَّ

 [.(6)تَب في المستأجر بمجرد إمكان اا نتفاع من المأجور

أَن يُلبسَِهَا له  فليسأَن يَلبَسَهَا بنِفَسِهِ على  مَن استَأجَرَ ثيَِابًا» :(538:المادة) 

 .«غَيَرهُ 

اا ستعمال، فلا بُد  من التَّعيين حتى ا  يفسد  معناها أن  الث يابج تَتلف باختلاف]

مج المؤجر استعمال الثَّوب، فيجوز للمستأجر استعماله بنفسه أو غيره  [.(2)العقد، أو يُعم 

باَسِ » :(534:المادة)  .«الُحلُِّ كَالل 

أن  الحلي كاللباس تَتلف باختلاف المستعملين، فيجوز إجارته للزينة، : معناها]

 [.(2)كالحكم في اللباس والحكم فيه

 

*     *    * 
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 الفصل الثالث

 في إجارة الدواب

ةٍ مُعَيرنَةٍ كما » :(536:المادة) اطُ  كذلك ،يَصِحُّ استكِرَاءُ دَابر على  يَصِحُّ الِاشتِرَ

ٍ إل  المُكَارِي الِإيصَالُ   .«مَحَل  مُعَير

ة معي نة للرُكوب أو كأن يستأ: معناها يصح  أن يكون المعقود المنفعة] جر داب 

: الحمل، فيكون الواجب استيفاء منفعة المأجور، ويصحُ أن يكون المعقود عليه العمل

كأن يستأجره لحمله أو حمل متاعه لمكان معلوم، فيكون الواجب على الآجر عمل في 

 [.(6)ذمته

ةً مُعَيرنَةً لو » :(539:المادة) ٍ إل  استَأجَرَ دَابر  ،الطررِيقِ في  تَعِبَتو ،مَحَل  مُعَير

ا إن شَاءَ انتَظَرَهَايكون  فَالمُستَأجِرُ  ً يحَ حتى  مَُُيرر  وبِذه ،ةَ إنِ شَاءَ نَقَضَ الِإجَارو تَستَرِ

ةَ  ى للِآجِرِ من  المَسَافَةَ تلك  أَصَابَ ما  الَحالِ يَلزَمُ المُستَأجِرَ أَن يُعطيَِ حِصر  .«الأجَرِ المُسَمر
دابةً إلى موضع معلوم، فلما سار بعض الطريق تنحت الدابة معناها تكارى ]

ير، فإن كان المستأجر استأجر دابةً بعينها كان للمستأجر الخيار إن  وضعفت عن السَّ

شاء نقض الإجارة وإن شاء ترب ص إلى أن تقوى الدابة، وليس له أن يطالبه بدابة 

 [.(2)أخرى
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طَ إيصَالَ حِِلٍ لو » :(541:المادة) ٍ  اشتَرَ ٍ إل  مُعَير ةُ و مَحَل  مُعَير ابر في  تَعِبَت الدر

ةٍ أُخرَىعلى  تَِّمِيلهِِ على  فَالمُكَارِي مَجبُور   ،الطررِيقِ   .«المحََل  ذلك  إل إيِصَالهِِ و دَابر

ةً ليحإن كان المستأجر تكارى منه حم: معناها] ه إلى ذلك لمولةً بغير أن يُعين  داب 

ة أُخرى؛ لأن  المعقودج عليه حمله إلى المكان، فإذا ضعفت ا ةُ كان له أن يُطالبه بداب  اب  لد 

 [.(6)ذلك المكان

 العَقدِ بعد  إن عُي نَت ولكن ،دُونِ تَعييٍِ من  يََُوزُ استئِجَارُ دَابرةٍ لا » :(541:المادة)

 .قَبلَِ المُستَأجِرُ يََُوزُ و

الواجب استيفاء منفعتها فقط، يكون المعقود عليه منفعة الدابة، ويكون : معناها]

وإنما  انقلبت الإجارة صحيحة بالتعيين بعد الجهالة ا رتفاع جهالة المأجور قبل تمام مدة 

 [.(2)العقد

ة  لو  أيضاً و على  يُصَرفُ و ،المُعتَادُ بلَِا تَعييٍِ يََُوزُ هو  ماعلى  نَوعٍ من  اُستُؤجِرَت دَابر

 .المُتَعَارَفِ المُطلَقِ 

ة  لو  :مثلاً  يَلزَمُ  ،المُعتَادُ هو  ماعلى  مَحَل  مَعلُومٍ إل  المُكَارِيمن  اُستُؤجِرَت دَابر

 .«الوَجهِ المُعتَادِ على  المحََل  ذلك  إل المُكَارِيَ إيصَالُ المُستَأجِرِ بدَِابرةٍ 
ة إلى ] ة المؤجر، وهو إيصال المستأجر بداب  معناها يكون المعقود عليه عمل في ذم 

حل  على الوجه المعتاد، فإن كانت العادة إركاب نوع الفرس، فليس له أن يركبه ذلك الم

واب، لكن ا  تتعين داب ة دون  حماراً أو بعيراً، كما لو وقع العقد على نوع معين من الدَّ

 [.(2)أُخرى من ذلك النَّوع المشروط
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يكون  إلار أَن، المَسَافَةِ فَقَطو الِإجَارَةِ تَعييُِ اسمِ الُخطرةِ في  يَكفِيلا » :(549:المادة)

 .اسمُ الُخطرةِ عَلَمًا مُتَعَارَفًا لبَِلدَةٍ 

ة  لو  :ثلاً م يَصِحُّ إذ يَلزَمُ تَعييُِ لا  (العِرَاقِ )إل أو  (بُوسنَةَ )إل  اُستُؤجِرَت دَابر

قد  كَونهِِ اسمَ قِطعَةٍ مع  (امِ الشر )لَكنِر لَفظَ و ،يُذهَبُ إلَيهَاالتي  القَريَةِ أو  القَصَبَةِ أو  البَلدَةِ 

ة  لو  فلهذا ،بَلدَةِ دِمَشقَ على  تُعُورِفَ إطلَاقُهُ  امِ )إل  اُستُؤجِرَت دَابر  .«صَحر  (الشر

يارات إن ل تكن المسافة معلومةً، : معناها] واب والس  ا  تصح  الإجارة في الدَّ

ة في الدولة فيصح للتعيين؛ ففي ذكر اسم دولة ل يصح  لعدم التعيين، بخلاف اسم مدين

لذلك وجب في صورة اا ستئجار إلى البوسنة أو العراق أجر المثل، والأصل فيه أن في 

ى  [.(6)كل  موضع هو اسم للوا ية إذا بلغ الأدنى، فعليه أجر المثل ا  يتجاوز المسم 

ة  لو » :(543:المادة) لدَتَيِ بَ على  يُطلَقُ اسمُهُ كان و ،مكانإل  اُستُؤجِرَت دَابر

 .قُصِدَت يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ  فأيتهما

ة  لو  :مثلاً  ح هَلو جكمجهإل  إسلَامبُولمن  اُستُكرِيَت دَابر اإل  لَم يُصَرر أو  كُبَراهُمَ

اإل  تُهُمَا قُصِدَت يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ بنِسِبَةِ مَسَافَتهِِمَا  ،صُغرَاهُمَ  .«فَأَير
العقد، فوجب أجر المثل بما ا  يزيد على المسمى؛  الجهالة أفسدت أن   :معناها]

 [.(2)لأن فساد الإجارة؛ لجهالة المسافة ا  لجهالة الأجرة

ة  لو » :(544:المادة)  .«دَارِهإل  بَلدَةٍ يَلزَمُ إيِصَالُ مُستَأجِرِهَاإل  اُستُكرِيَت دَابر

إن كان القياس أن  العرف يقضِ بذلك ولو كانت في آخر دور المدينة، و: معناها]

ل البلدة  [.(2)إيصال المستأجر لأو 
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ةً » :(545 :المادة) ٍ إل  مَن استَكرَى دَابر اوُزُ له  فَلَيسَ  ،مَحَل  مُعَير الَمحَل  ذلك  تَََ

اوَزَ  ،بدُِونِ إذنِ المُكَارِي ةُ  ،فَإذَِا تَََ ابر مَهَا سَالمَِةً إل  ضَمَانِ المُستَأجِرِ في  فَالدر إنِ و ،أَن يُسَل 

مَانُ و ذَهَابهِِ في  تَلفَِت  .«إيَِابهِِ يَلزَمُ الضر

ةً للرُكوب إلى الكوفة فجاوز بها عن الكوفة مقدار ما  رجل  : امعناه] استأجر داب 

ها إلى الكوفة كان عليه  يادة أو ل يركب، ثم  رد  ا  يتسامح فيه الن اس، وركب في تلك الز 

اب ة  مضمونةً عليه ما ل يردها إلى صاحبها، حتى لو هلكت الأجر إلى الكوفة، وتكون الدَّ

 [.(6)في طريق الكوفة يضمن قيمتها، وا  يسقط عنه شَء  من الأجر

ة  لو » :(548:المادة) ٍ إل  اُستُكرِيَت دَابر للِمُستَأجِرِ أَن يَذهَبَ  فليس ،مَحَل  مُعَير

ةِ  ابر ةُ ضَمِنَ تَ و فَإنِ ذَهَبَ  ،مَحَل  آخَرَ إل  بتِلِكَ الدر ابر   .لفَِت الدر

ةِ ( أَسلَمِيرة)إل  ذَهَبَ لو  :مثلاً  ابر تكفور )إل  اأَن يَذهَبَ بِِ على  ااستَكراهالتي  باِلدر

مَانُ عَطبَِت يَلزَمُ او، (طَاغٍ   .«لضر

معناها إن استأجرها ليركبها إلى مكان عيَّنه، فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا ]

 [.(2)أقرب من الأولهلكت وإن كان الثان 

ٍ إل  اُستُؤجِرَ حَيَوَان  لو » :(544:المادة) دَةً  وكانت ،مَحَل  مُعَير  ،طُرُقُهُ مُتَعَد 

لَو ذَهَبَ و ،يَسلُكُهَا النراسُ التي  الطُّرُقِ من  أَي  طَرِيقٍ شَاءَ في  فَللِمُستَأجِرِ أَن يَذهَبَ 

ةِ عَيرنَهُ غير الذي  طَرِيقٍ من  المُستَأجِرُ  ابر الطررِيقُ كان ذلك  فَإنِ ،تَلفَِتو صَاحِبُ الدر

مَانُ الذي  الطررِيقِ من  أَصعَبَ   .«أَسهَلَ فَلَا أو  مُسَاوِيًاكان  إنِو ،عَيرنهَُ يَلزَمُ الضر

ةً ليحمل عليها حملًا معيناً إلى موضع معين في طريق معين أو]  معناها  استأجر داب 
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في طريق معين  فأخذ في طريق آخر يسلكه الن اس، فهلكت  استأجرها حماراً يحمل متاعه 

أو هلك المتاع ل يضمن، وإن بلغ فله الأجر؛ لأن  الطَّريقين لما ل يتفاوتا ل يُفد تعيينه، 

 [.(6)؛ لأن تعيينه مفيدأخذ في طريق ا  يسلكونه أو مخوف   حتى لو

ةٍ أَ ليس » :(546:المادة) ةِ من  زيَدَ للِمُستَأجِرِ استعِمَالُ دَابر إنِ و ،عَيرنَهَاالتي  المُدر

 .«يَدِهِ يَضمَنُ في  تَلفَِتو استَعمَلَهَا

فإن  ،يوماً وانتفع بها فيه، وأمسكها تلك الليلة معناها لو أن رجلًا استأجرة دابةً ]

ة يكون  سلمت فليس عليه إا  الأجر المسمى للمدة المعينة فقط، وفيما زاد على المد 

اب ة وقفاً أو ليتيم أو مدة للاستغلال غاصباً، فلا أجر  [.(2)عليه إا  إذا كانت الد 

يَصِحُّ  كذلك ،أَن يَركَبَهَا فُلَان  على  يَصِحُّ استكِرَاءُ دَابرةٍ كما » :(549 :المادة)

ةٍ   .«الترعمِيمِ أَيضًاعلى  اءَ ن يُركبَِهَا المُستَأجِرُ مَن شأَ على  استكِرَاءُ دَابر

م]  أن يركبجها بنفسه أو يركبها غيره بإعارة وإجارة غير  معناها إن عمَّ
فله حينئذ 

ل راكب ركبها، فلا يجوز بعد ذلك ركوب غيره، وإن أركب غيره ضمن  أنه يتعين أو 

اكب الأول تعين مراداً من الأصل، فصار كأنه نص  على  كل  القيمة إذا هلكت؛ لأن  الرَّ

 [.(2)ركوبه ابتداء

ابر » :(551:المادة) كُوبِ التي  ةُ الدر لُ لا  اُستُكرِيَت للِرُّ مر تَلفَِت يَلزَمُ و إنِ حُِ لَتو ،تَُِّ

مَانُ  ذِهِ الَحالِ و ،الضر  .«تَلزَمُ الأجُرَةُ لا  بَِِ

ة ليحمل عليها،: معناها] مان ا  يجتمعان، فإذا استأجر رجل  داب   أن  الأجر والضَّ
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مل عليها، ولو حمل فلا أجر عليه؛ له أن يركبها، وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يح 

ى الحمل ركوباً : لأن  الرُكوب سُمي حملًا، يُقال ركب فلان وحمل معه غيره، وا  يُسم 

 [.(6)أصلاً 

ةُ » :(551:المادة) ابر ا غَيَرهُ لا  أَن يَركَبَهَا فُلَان  على  اُستُكرِيَتالتي  الدر  ،يَصِحُّ إركَابَُِ

مَانُ تَلفَِت يَ ولغيره  اهبَ ركأإنِ و  .«لزَمُ الضر

ياً بالمخالفة؛ لأن  الرُكوبج مما يتفاوت فيه الن اس، فيكون : معناها] أن ه صار متعد 

التَّقييد مفيداً، وا  أجر على المستأجر وإن سلمت الدابة؛ لأنه بالمخالفة يكون غاصباً، 

 [.(2)ومنافعُ الغصب غيُر مضمونة، إا  فيما استثني

ةً مَن استَ » :(559:المادة)  ،فَإنِ شَاءَ رَكبَِهَا بنِفَسِهِ  ،أَن يُركبَِهَا مَن شَاءَ على  كرَى دَابر

َ المُرَادُ أو هو  لَكنِ إن رَكبَِهَاو ،إنِ شَاءَ أَركَبَهَا غَيَرهُ و صَ و غَيُرهُ فَقَد تَعَير فَلَا يَصِحُّ  ،تَََصر

 .«إركَابُ آخَرَ 

، ن شئتأركبها مج : ى أن يقولبمعنكوب معناها إن أطلق المؤجر للمستأجر الرُ ]

ن شاء؛ لأنه يُتلف باختلاف الراكب لبس مج ن شاء ويُ ب مج كرفللمستأجر أن ي

، فإن أركب أحداً تعين، واللابس، فلا يجوز إا  بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء

 [.ول يجز إركاب غيره، كما سبق

كُ لو » :(553:المادة) ةً للِرُّ لا و ،دُونِ تَعييِِ مَن يَركَبُهَامن  وبِ استَكرَى أَحَد  دَابر

َ لو  لَكنِو ،أَن يُركبَِهَا مَن شَاءَ تَفسُدُ الِإجَارَةُ على  الترعمِيمِ  َ و عَير  الفَسخِ تَنقَلبُِ قبل  بَير

ةِ إل  حر ورَةِ هذه  عَلَى و ،الص  َ لا  أيضاً  الصُّ ابرةِ تلك على  يَركَبُ غَيُر مَن تَعَير  .«الدر
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ى استحساناً؛ لزوها معنا] ال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين أن ه يجب المسم 

ابتداء، وليس للمستأجر بعد ذلك أن يركبها غير الذي ركبها الأول، وإن فعل 

 [.(6)ضمن

ة  للِحَملِ يُعتَبَرُ لو » :(554:المادة) العِدلِ عُرفُ و الَحبلِ و الِإكَافِ في  اُستُكرِيَت دَابر

 .«ةِ البَلدَ 

إن كان العرف يوجب أن يكون ذلك على المستأجر فهو عليه، وإا  : معناها]

يكون على المؤجر، وليس على المكاري استئجار أجير؛ لحفظ مال المستأجر، وإن 

 [.(2)استأجر يكون متبرعاً 

ة  لو » :(555 :المادة)  الترعييِِ لا و ،دُونِ بَيَانِ مِقدَارِ الِحملِ من  اُستُكرِيَت دَابر

 .«العَادَةِ و العُرفِ على  بإِشَِارَةٍ يُُمَلُ مِقدَارُهُ 
اب ة وتلفت ينظر: معناها] فإذا كان الحمل معتاداً ا  : إذا حمل المستأجر على الد 

اب ة تتحمله يضمن المستأجر مقدار : ينظر: يضمن، وإذا كان فوق المعتاد فإذا كانت الد 

يادة، وإذا كانت ا  تتحمله يضمن قيمته  [.(2)ا كل هاالز 

ةِ الكرَِاءِ ليس » :(558:المادة) لوَ و ،صَاحِبهَِا دُونِ إذنِ من  للِمُستأَجِرِ ضََبُ دَابر

ا بََِ  .«تَلفَِت بسَِبَبهِِ ضَمِنَ و ضَََ
ب لأجل سوق الحيوان زيادة، والحيوانُ يُمكن أن يُساق بدون : معناها] أن  الضََّّ

ب، وزيادةُ سوقه توجب الضمان إذا تل ة أكثر الضََّّ اب  ف، وليس للمستأجر أن يسوق الد 

 [.(4)من المعتاد
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الو » :(554:المادة) ةِ الكرَِاءِ بضََِّبَِِ فَلَيسَ للِمُستَأجِرِ إلار  ،أَذِنَ صَاحِبُ دَابر

بُ  بََِاو ،الموَضِعِ المُعتَادِ على  الضَّر المُعتَادُ لو كان  :مثلاً ـ  الَموضِعِ المُعتَادِ غير على  إنِ ضَََ

بََِاو ،افهِعَر  على  بََِاضََ  مَانُ وـ  ،رَأسِهَاعلى  ضَََ  .«تَلفَِت يَلزَمُ الضر

إن ضِب الدابة مع صَيح الإذن على الموضع المعتاد ا  يضمن، : معناها]

 [.(6)ن كان الضَّب في المعتادو ضِبها بدون صَيحه، فإنه يضمن وإبخلاف ما ل

كُوبُ » :(556:المادة)  .«ةٍ اُستُكرِيَت للِحَملِ دَابر على  يَصِحُّ الرُّ

يتناول  الحملج  كوب عليها؛ لأن  للحمل يجوز الرُ  ةً إن استأجر داب   :معناها]

 .[(2) [29:التوبة] ( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ): كوب، قال الرُ 

َ نَوعُ حِِلهَِالو » :(559:المادة) ة  عُي  مِقدَارُهُ يَصِحُّ تَِّمِيلُهَا حَِلًا و اُستُكرِيَت دَابر

ةِ في  أَهوَنَ مِنهُ له أو  مُِاَثلًِا  آخَرَ  ةِ في  يَصِحُّ تَِّمِيلُ شََءٍ أَزيَدَ لا  نلكو ،أيضاً  المَضََّر  .المَضََّر

ةً  :مثلاً  لَهَا خََسَةَ أَكيَالٍ حِنطَةً على  مَن استَكرَى دَابر لَهَاله  يَصِحُّ كما  ،أَن يَُُم   أَن يَُُم 

لَهَا له  كَذَلكَِ يََُوزُ  ،خََسَةَ أَكيَالِ حِنطَةٍ كان  يِرهِ أَير نَوعٍ مالِ غمن أو  الهِِ ممن  أَن يَُُم 

 .خََسَةَ أَكيَالِ شَعِيرٍ 

ةً اُستُكرِيَتلا  لَكنِو أَن تَِّمِلَ خََسَةَ أَكيَالِ على  يََُوزُ تَِّمِيلُ خََسَةِ أَكيَالِ حِنطَةٍ دَابر

 .شَعِيرٍ 

يرةِ لا كما 
ة  اُستُكرِيَتيَصِحُّ أَن تَِّمِلَ مِائَةَ أُوقِ يرةِ على  حَدِيدٍ دَابر

أَن تَِّمِلَ مِائَةَ أُوقِ

 .«قُطنٍ 
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معناها أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد، فاستوفاها أو مثلها أو دونَا جاز، ]

 [.(6)ولو أكثر ل يجز

ابرةِ عن  ضَعَ الِحملَ و» :(581:ادةالم)  .«المُكَارِيعلى  الدر

ة يكون على اب  ل عليها، فإنزال الحمل عن الد  للحم ةً لو تكارى داب   :معناها]

ه، إا  أن يكون ذلك في موضع دخال الحمل في داخل المنزل ا  يكون عليإلمكاري، وا

 [.(2)عرفهم عليه

 .رِ جالآعلى  نَفَقَةُ المأَجُورِ » :(581:المادة)

ةِ  :مثلاً  ابر أَعطَى  لو ولكن ،اصَاحِبهِعلى  سَقيُهَاو اُستُكرِيَتالتي  عَلَفُ الدر

ةِ بدُِونِ إذنِ صَاحِبهِالمُستَأجِرَ عَلَفَ ال ابر عًادر  .«بعد اصاحِبهِمن  أَخذُ ثَمَنهِِ له  فليس ،ا تَبَرُّ

أن  النَّفقة للمأجور تَب على الآجر؛ لأن  ملك الآجر، وإذا اشترطت : معناها]

ط نافع للمؤجر؛ إا   إذا تعارفوا نفقته على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن  هذا الشرَّ

ذلك، وإذا علف المستأجر المأجور بمقتض الشرط يرجع بما صَفه على المؤجر من بدل 

  [.(2)الإيجار

 

*      *     * 
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 الفصل الرابع

 في إجارة الآدمي

وزُ إجَارَةُ الآدَمِي  للِخِدمَةِ » :(589:المادة) ةٍ  ببيانجرَاءِ صَنعَةٍ لإِ أو  تََُ بتَِعييِِ أو  مُدر

َ كما  ،عَمَلِ بصُِورَةٍ أُخرَىال  .«البَابِ الثرانِ من  الفَصلِ الثرالثِِ في  بُي 

إما بتعيين المدة، وإما بتعيين : أنه ا  بُد  في إجارة الآدمي من تعيين المنفعة: معناها]

 [.(6)العمل، وإا  فالإجارة فاسدة

 فله ،أُجرَةٍ على  دُونِ مُقَاوَلَةٍ من  طَلَبهِِ على  خَدَمَ أَحَد  آخَرَ بنِاَءً لو » :(583:المادة)

 .«فلاإلِار و ،مِِرن يَُدُمُ باِلأجُرَةِ كان  أَجرُ المثِلِ إن

أو يعقدا إجارة  ،آخر بطلبه من دون أن يتقاوا  على أجرة   لو خدم أحد  : معناها]

لمدة، فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يُدم بالأجرة، وكانت أجرته معلومة، 

جل الذي استخدمه، ويأخذها ما بلغت على الرَّ  إذا ل تكن معلومة فله أجر المثل بالغةً و

 [.(2)إا  إذا اشترط عليه اا شتغال بدون أجرة ،من تركته إذا توفي

ما  لَم يُبيَ  مِقدَارَ و ،العَمَلَ أُكرِمكَ هذا  اعمَل :أَحَد  لِآخَرَ قال  لو» :(584:المادة)

 .«استَحَقر أَجرَ المثِلِ  ،مِلَ العَمَلَ المأَمُورَ بهِِ فَعَ  ،يُكرِمُهُ بهِِ 
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معناها أن ه يستحقُ الأجرج بالغاً ما بلغ، سواء كان ممن يعمل بالأجرة أو ا ؛ لأن  ]

الإكرام الذي وعد به المستأجر ورضي به الأجير قالم  مقام الأجرة، إا  أن ه حيث كان 

فقد استحق  الأجير أجر المثل لدى إيفاء العمل مجهوا ً، وجهالةُ البدل تُفسد الإجارة، 

 [.(6)المعقود عليه

أُجرَتُهُم إن ةِ أُجرَةٍ تُعطَى تَسمِيدُونِ من  اُستُخدِمَت العَمَلَةُ لو » :(585:المادة)

ذا هعلى  مُعَامَلَةُ الأصَناَفِ الرذِينَ يُمَاثلُِونَ هَؤُلَاءِ و ،إلِار فَأَجرُ المثِلِ و ،كَانَت مَعلُومَةً 

 .«الوَجه

ا إجارة بالتعاطي بأن خدم الأجير برضاه المستأجر، فإن كانا يعلمان ] معناها أنَ 

ا بكون تلك الأجرة معلومة عند أهل  بمقدار الأجرة قبل ذلك إما بتراضيهما وإم 

البلدة، كما إذا كان الكلُ يعلمون بأن أجرة العامل يوماً كذا، وجب ذلك المعلوم كأنه 

ى، وإن ل  [.(2)تكن الأجرة معلومة يلزم أجر المثل بعد إيفاء العمل مسم 

 لا القِيَمِيراتِ من  أَن يُعطَى للَِأجِيِر شَء  على  عُقِدَت الِإجَارَةُ لو » :(588:المادة)

 .ترعييِِ يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ العلى 

معناها يجوز أن يكون بدل الإجارة من الأعيان المعي نة، وإن ل تعين تفسد ]

ر إيفاء الأصل يُصار إلى البدلا  [.(2)لإجارة للجهالة، ويجب فيها أجر المثل؛ لأنه إذا تعذَّ

امًا أَعطَيتُكَ زَوجًاكذا  إن خَدَمتَنيِ :أَحَد  لِأحََدٍ قال  لو : مثلاً  لا  البَقَرِ من  احِدًاو أَير

ا أَلبسَِةً على  ئرِ يََُوزُ استئِجَارُ الظ   ولكن ،يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ و يَلزَمُ البَقَرُ   يُطعِمَهَاو أَن يَعمَلَ لََِ
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 لَم تُعرَف تَلزَمو تُوصَف الألَبسَِةُ لم  إنِو جَرَت العَادَةُ كما  ،الطرعَامِ و دُونِ تَعييِِ الث يَابِ من 

رَجَةِ الوُسطَىمن   .«الدر

 .«جرَةالأُ من  تُِّسَبُ لا  الَخارِجِ من  أُعطيِت للِخِدمَةِ التي  العَطيِرةُ » :(584:المادة)

معناها أن  العطيةج هي هبة  وهدية، والهديةُ تتم  بالقبض، وهي معطاة  إلى الخادم ]

 [.(6)المستخدم، فليس لسيده أخذها منه، وا  اقتطاع ما يعادلها من أجرته

ة  انعَ  ،صَنعَةٍ أو  اُستُؤجِرَ أُستَاذ  لتَِعليِمِ عِلمٍ لو » :(586:المادة) قَدَت فَإنِ ذُكرَِت مُدر

ةِ على  الِإجَارَةُ  ا ؛الأجُرَةَ  أَنر الأسُتَاذَ يَستَحِقُّ حتى  المُدر لترعليِمِ قَرَأَ مُهَيرأً لِ و لكَِونهِِ حَاضًَِ

وهذه  وعلى ،ة  انعَقَدَت إجَارَةً فَاسِدَةً تُذكَر مُدر لم  إنِو ،يَقرَأأو لم  الت لمِيذُ  إن قَرَأَ  رةالصُّ

 .«فَلَا  إلِار و ،يَستَحِقُّ الأجُرَةَ  الأسُتَاذُ ف ،الت لمِيذُ 

ة استحق الأستاذ ا لما انعقدت الإجارة صحيحة بتعيين الأجر والمد  أنَ   :معناها]

ة المعقود عليها؛ لكونه أجيراً خاصاً، والأجير الأجرة لمجرد تسليمه نفسه للتعليم في المد  

وا  يشترط عمله  ،عملة الإجارة حاضِاً للكان في مد   جرة إذاالأ يستحق   الخاص  

ة ول يتعلم التَّلميذ كان لوالده أن يفسخ الإجارةبالفعل  [.(2)، ولو مض بعضُ المد 

ةَ ) مَهُ صَنعَةً و مَن أَعطَى أُستَاذًا» :(589:الماَدر ا من  لَدَهُ ليُِعَل  طَ أَحَدُهُمَ دُونِ أَن يُشتَرَ

بيِ   ،للِآخَرِ أُجرَةً  مِ الصر اطَ لو  فَبَعدَ تَعَلُّ  يُعمَلُ بعُِرفِ البَلدَةِ  ،الآخَرِ أُجرَةً من  لَبَ أَحَدُهُمَ

 .«عَادَتِهَاو

 معناها أن ه إذا جرت العادة بأن يدفع الأستاذ أجرةً للولد يدفع الأستاذ الأجرة،]
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وإذا كانت العادة هي أن يدفع التلميذُ تَب الأجرة على التلميذ ووليه، ما ل يكن بينهم  

 [.(6)نَّ النَّصَّ أقوى من الدَّا لةشرط يُالف ذلك؛ لأ

مًا استَ لو » :(541:المادة) نًاأو  إمَامًاأو  أجَرَ أَهلُ قَريَةٍ مُعَل  أَوفَّ خِدمَتَهُ يَأخُذُ و ،مُؤَذ 

 .«القَريَةتلك  أَهلِ من  أُجرَتَهُ 

ة الإجارة على الأذانمعناها ] ينية يُفْتجى بصحَّ  لمجَّا وقع الفتور في الأمور الد 

فبعض  ،(2)والإقامة والإمامة، والإجارة لتعليم القرآن والفقه؛ تحرُزاً عن اا ندراس

المشايخ استحسنوا اا ستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التوان في الأمور الدينية، 

 .(2)ففي اا متناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى

لأنَّه فر  عين؛ لأنَّه  ;القرآن اا ستئجار على تعليم الفقه أووأصل المذهب منع 

استئجار لعمل مفرو  فلا يجوز كاا ستئجار للصوم والصلاة؛ ولأنَّه غير مقدور 

لأن ثقل الأجر يمنعهم عن  ;اا ستيفاء، وفيه تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم

 ،43: الطور چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  چ : فقال ذلك، وإلى هذا أشار الله 
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 تعليمِ القرآن، وزادج بعضهم الإمامة والأذان،  243: 2لهداية اقتصرج صاحب ا( 2)
ِ
على استثناء

وعلى التصريحِ  وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس، وقد اتَّفقت كلمتهم على التعليم للضَّورة،

بأصلِ المذهب، وهو عدمُ الجواز، فهذا دليل  على أنَّ المفتى به ليس هو جواز اا ستئجار على كل  

. ل على ما ذكروه فقط مم ا فيه ضِورة  ظاهرة  تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرقِ المنعطاعة، ب

، وللحمزاوي رسالة في جواز أخذ الأجرة على التلاوة سماها رفع 23-24: 3رد المحتار : ينظر

 .الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة

إنما : اوقالو. 223على تعليم القرآن ص وتمامه في استحسان اا ستئجار. 636المحيط ص: ينظر (2)

كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلًا، فكان التعليم واجباً، حتى ا  

 .يذهب القرآن، فأما في زماننا كثر حلمة القرآن، ول يبق التعليم واجباً فجاز اا ستئجار عليه
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الأصل؛ لأنَّه ا  يجوزُ  ؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعات وهذا ا  يجوز، هذا هوفي

 .على الطَّاعات والمعاصِ الإجارةُ 

ا واجبة، فعن عثمان بن أبي  ;اا ستئجار على الأذان والإقامة والإمامةومنع  لأنََّ

ذان أن ا  أتَذ مؤذناً يأخذ على الأ كان آخر ما عهد إلي النبي : ، قالالعاص 

أي على ما تبلغ إليهم  :634: يوسف چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ: ولقوله ، (6)أجراً 

، فكان كل (2)أا  فليبلغ الشاهد الغالب: يبلغ بنفسه وبغيره؛ لقوله  أجراً، وكان 

 .[معلم مبلغاً، فإن ل يجز له أخذ الأجر على ما يبلغ بنفسه

أَن يَستَعمِلَ له ليس  أَن يَعمَلَ بنَِفسِهِ لى ع اُستُؤجِرَ الذي  الأجَِيرُ » :(541:المادة)

 .غَيَره

يراطٍ لو  :مثلاً  لَيسَ فَ ، دَرَاهِمَ بكذا  أَن يَُيِطهَا بنِفَسِهِ على  أَعطَى أَحَد  جُبرةً لِخَ

 .«ضَامِن  فهو  تَلفَِتو غَيِرهإنِ خَاطَهَا بِ و ا بغَِيِرهِ للِخَيراطِ أَن يَُيِطَه

خط بيدك، فليس له أن يستعمل غيره، ولو : نفسه بأن قالإن قيَّد بعمل : معناها]

 [.(2)غلامه أو أجيره؛ لأن  عمله هو المعقود عليه، وإا  فيضمن

 .«فَللَِأجِيِر أَن يَستَعمِلَ غَيَرهُ  ،الِاستئِجَارِ حي  أَطلَقَ العَقدَ لو » :(549:المادة)
انع ول يقي د بعلمه: معناها] ، فله أن يستعمل غيره، إن أطلق المستأجر العمل للص 

كما إذا أمره أن يُيطج هذا الثَّوب بدرهم، فاللازم عليه العمل سواء وفاه بنفسه أو 

 [.(4)باستعانة غيره

                                                 

، وحلية الأولياء 31: 1، والمعجم الكبير 221: 6ابن ماجة  ، وسنن13: 2في مسند أبي عوانة  (6)

1 :624. 
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 .غلَ إطلَاق  الشُّ هذا  قَولُ المُستَأجِرِ للَِأجِيِر اعمَل» :(543:المادة)

 :دُونِ تَقييِدٍ بقَِولهِِ من  مَ دَرَاهِ بكذا  الُجبرةَ هذه  خِط :أَحَد  للِخَيراطِ قال  لو :مثلاً 

اتِ أو  خِطهَا بنِفَسِكَ  حِقُّ الأجَرَ خَيراطٍ آخَرَ يَستَ أو  خَاطَهَا الَخيراطُ بخَِليِفَتهِِ و ،باِلذر

ى  .«يَضمَنُ لا  إنِ تَلفَِت الُجبرةُ بلَِا تَعَد  و ،المُسَمر

إطلاق، ( بيدك)أو  (بذاتك)أو ( بنفسك)ما ل يذكر فيه  الحاصل أن   أن  : معناها]

  [.(6)(وا  تعمل بيد غيرك: )وما ذكر فيه ذلك تقييد، وإن ل يقل

فيه  الأجَِيِر يُعتَبَرُ على  لَم يُشتَرَطو ،تَوَابعِِ العَمَلِ من كان  ما كُلُّ » :(544:المادة)

 .«الَخيراطِ على  كَونِ الَخيطِ في  ةَ أَنر العَادكما  ،اادَتُه عو ةِ عُرفُ البَلد

أن  الأصلج فيه أن  الإجارةج إذا وقعت على عمل، فكلُ ما كان من توابع : هامعنا]

 [.(2)ذلك العمل، ول يشترط ذلك في الإجارة على الأجير، فالمرجع فيه العرف

لَ إدخَالُ الِحملِ » :(545:المادة) ارِ إل  يَلزَمُ الَحمار  ضعُهُ و عليه يَلزَمُ لا  ولكن ،الدر

 .مَحَل هفي 

لِ إخرَاجُ الِحملِ على  يسل :مثلاً  ارِ إل  الَحمار خِيرو لاو ،فَوقِ الدر في  ةضعُ الذر

 .«(المُستَودَعِ )الأنَبَارِ 

هو العرف، وأراد أن  ه، فالمعتبرُ معناها لو طلب من المكاري أن يدخل الحمل بيتج ]

، طح، فليس على المستأجر، إا  إذا شرط عليه، وفي الذي يحمل على ظهرهيصعد به السَّ 

ل  عليه أن يدخله داره، طح، ولو جرى العرف على أن  الحما  وليس عليه أن يصعد به السَّ
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خيرة في الأنبار يكون عليه وضعها فيه، كما إذا شرط  على ظهره أو المكاري يضع الذَّ

 [.(6)عليه ذلك

بَلدَةِ عُرفُ اليكون  إلار أَن ،يَلزَمُ المُستَأجِرَ إطعَامُ الأجَِيرِ لا » :(548 :المادة)

 .«كَذَلكَِ 

إن كان إطعام المستأجر متعارفاً يلزم على الأجير، حتى لو اشترطه على : معناها]

 [.(2)المستأجر ا  يفسد العقد

ل  مالًا إن أُع» :(544:المادة) ، باعَهُ صاحِبُ الَمالِ ذلك  بعدو لَم يَبعِهُ و ،طيَِ دَلار

لِ أَخذُ الأجُرة فليس لار لِ شَء  ل فليس، ل  آخَرُ إنِ باعَهُ دَلار و ،للدر ةِ تََامُ الأجُرو لَأور

 .«نلثرال
ة بين الناس أنَم ا  يعطون الأجرة للدا ل إن ل يبع، فكان عادال معناها أن  ]

، فكانت الأجرة للدا ل بمقابل البيع ا  (2)المعقود عليه عادة هو البيع دون مقدماته

ال الفقهية وصَيح نظام الدا لين بمقابل عر  المال والمتاع، كما هو صَيح الأقو

 .[(4)والسماسَة

لٍ أَ لو » :(546:المادة) إنِ بَاعَهُ ف ،دَرَاهِمَ بكذا  بعِهُ قال و ،عطَى أَحَد  مَالَهُ لدَِلار

لُ بأَِزيَدَ  لار لِ سِوَى الأجُرَةِ ليس و ،لصَِاحِبِ الماَلِ  أيضاً  الفَضلُ ف ،ذلك من الدر لار  .«للِدر
المستأجر أجرة  بمقابل مال البالع، وهي له، وإذا ل يسم يادةج الز   أن   :معناها]

 [.(3)للدا ل يأخذ أجرته المعتادة، وإذا كان ا  اعتياد في الأجرة يعطى أجر المثل
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لِ أُ بعد  ظَهَرَ مُستَحَقٌّ لو » :(549:المادة) لار رُدر أو  ضُبطَِ المَبيِعُ و جَرتَهُ أَخذِ الدر

دُّ أُجلا  بعَِيبٍ  لتُستَرَ لار  .«رَةُ الدر

أن ه أجير مشترك، والأجير المشترك ا  يضمن إذا تلف المأجور أو تعيَّب : معناها]

لَّم العمل إلى المستأجر، وا  تسترد  منه الأجرة؛ لأن  الد ا لةج أجرةُ  بدون صنعه بعد أن سج

 [.(6)العمل، فاستحقها الدَّا ل بمجرد إتمام عمله

ادِينَ ليَِحصُدُوا زَرعَهُ مَن استَأجَ » :(561:المادة)  بعدو أَرضِهِ في الذي  رَ حَصر

من  أَن يَأخُذُوا فلهم ،بقَِضَاءٍ آخَرَ أو  تَلفَِ البَاقِي بنُِزُولِ آفَةٍ لو منه حَصَادِهِم مِقدَارًا 

ةِ  ى مِقدَارَ حِصر  .«الباقيأَخذُ أَجرِ  لِمليس و ،حَصَدُوهُ ما  الأجَرِ المُسَمر

، ولأن  (2)ما يمنع موجب عقد الإجارة من الأعذار بفسخها أن  ظهور: معناها]

رع، حيث ل يبق محل لإجرالها  [.(2)الإجارة انفسخت بهلاك الباقي من الزَّ

الط فلِ لأب  كذلكمَرِضَت لو  ةِ أَنر للِظ ئرِ فَسخَ الِإجاركما » :(561:المادة)

بيُِّ أو لم  حََِلَتأو  مَرِضَتإذا  فَسخُهَا ا يَأخُذ الصر  .«قَاءَ لَبَنَهَاأو  ثَديََُ

والعذر لأهل معناها ليس للظئر وا  للمسترضع أن يفسخ الإجارة إا  بعذر، ]

ها من ثدي المرضعة؛ لأن المقصود ا  يحصل متى كان هذا الحال، لبنالصبي أن ا  يأخذ 

وكذلك إذا حبلت أو مرضت أو كانت سارقةً أو كانت فاجرةً بين   فجورها، والعذر 

 [.(4)جانب الظئر أن تمر  مرضاً ا  تستطيع معه الإرضاع إا  بمشقة تلحقها من
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ابعُِ   البَابُ السر

 المسُتَأجِرِ و ظيِفَةِ الآجِرِ و في

 العَقدِ بعد  صَلَاحِيرتهمَا و

 :ثَلَاثَة فُصُولٍ على  وَيَشتَمِل

لُ   الفَصلُ الأوَر

 تَسليِمِ الَمأجُورِ في 

لمُستَأجِرِ رُخصَتُهُ لو ةِ الآجِرِ إجازعن  عِبَارَة  هو  أجُورِ تَسليِمُ المَ » :(569:المادة)

 .«بلِا مانعِ بهبأَِن يَنتَفِعَ 

هو التمكن من اا نتفاع، وذلك  لإجارةتسليم المعقود عليه في ا معناها أن  ]

ما يمنع إليه، بحيث ا  مانع من اا نتفاع، فإن عر  في بعض المدة  بتسليم المحل  

 [.(6)الأجرة بقدر ذلك اا نتفاع به سقطت

حِيحإذا » :(563:المادة) ةِ على  ةُ انعَقَدَت الِإجَارةُ الصر ةِ يَلزَمُ تَسليِمُ المَسَافأو  المُدر

او يَدِهِ مُترصِلًا في  أَن يَبقَىعلى  المَأجُورِ للِمُستَأجِرِ  ةِ إل  مُستَمِرًّ  .ةِ خِتامِ المسافأو  انقِضَاءِ المُدر

ةً  لكذاأَحَد  مَركَبَةً  استَأجَرَ لو  :مثلاً   أَن فله ،المحَِل  الفُلَانِ  إل  أَن يَذهَبَ على  أو مُدر
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ةِ تلك  ظَرفِ في  ةَ يَستَعمِلَ المَركَبةَ المَذكُور  ليس و ،المحَِل  ذلك  أَن يَصِلَ إل أو  المُدر

 .«أُمُورِهِ في  اءِ الأثَنتلك  في الصَِاحِبهِا أَن يَستَعمِلَه

سليمج المأجور للمستأجر ا زم  لوجوب الأجرة، وإذا ظهر أثناء مدة أن  ت: معناها]

ة حصول المانع؛ لأن ه الأجُرة في الإجارة  الإجارة ما يمنع اا نتفاع تسقط الأجرة في مد 

حيحة تَب باا نتفاع أو بالتَّمكن من اا نتفاع  [.(6)الصَّ

يُسَل مهُ لم  ما تَلزَمُ الأجُرَةُ  لا لُهُ ماكان فيه و ،آجَرَ أَحَد  مِلكَهُ لو » :(564:دةاالم)

 .«المُستَأجِرِ أَيضًامن  لَ ااعَ المبيكون قد  إلار أَن ،فَارِغًا

معناها أن  لزوم الأجرة عند التَّفريغ والتَّسليم، وعدمه عند عدمهما، يصدق مع ]

انعقادها صحيحة بأن كان التَّفريع ممكناً بلا ضِر فاحش، ومع انقلابها صحيحة 

 [.(2)ريع والتسليم من نفسهبالتف

ارَ لو » :(565:دةاالم) مَ الآجِرُ الدر  يَسقُطُ ، أَشيَاءَهُ فيها  ضَعَ و لَم يُسَل م حُجرَةً و ،سَلر

ةِ بَدَلِ الِإجارمن  ارِ بفي  المُستَأجِرُ مَُُيرر  و ،الُحجرَةِ تلك  ةِ مِقدَارُ حِصر إنِ أَخلَى و ،اقيِ الدر

ارَ   .«يَبقَى للِمُستَأجِرِ حَقُّ الفَسخِ لا  يعني ،ةُ الفَسخِ تَلزَمُ الِإجارقبل  هَاسَلرمَ و الآجِرُ الدر

ته، وله ] ار إا  بيتاً مشغوا ً بمتاعه سقط الأجر بحص  لَّم كلَّ الدَّ معناها لو سج

فقة عليه، فإن فرالخيار في الباق ق الصَّ  [.(2)البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة غي؛ لتفر 

 

*      *     * 
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 الفصل الثان

 جور بعد العقدافي تصرف العاقدين في الم

 إنِو ،عَقَارًاكان  القَبضِ إنقبل  للِمُستَأجِرِ إيََارُ المأَجُورِ لِآخَرَ » :(568:دةاالم)

 .«فلامَنقُولًا كان 

ن استأجر شيئاً فإن كان منقوا ً، فإن ه ا  يجوز له أن يؤاجره قبل : معناها] مج

 [.(6)منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض يجوز، كما في البيع القبض، وإن كان غير

انتفَِاعُهُ باِختلَِافِ النراسِ و يَتَفَاوَت استعِمَالُهُ لم  ما للِمُستَأجِرِ إيََارُ » :(564:المادة)

 .«لِآجِرٍ 

ه ا  يجوز للمستأجر أن يؤجر لآخر من العقار والمنقول، إا  ما ا  معناها أن  ]

ولو شرط عليه المؤجر أن  ور والقدورباختلاف المستعمل كالدُ  يتفاوت استعماله

 [.(2)يستعمله بنفسه؛ لأن  التَّقييد فيما ا  يُتلف باختلاف المستعملين باطل

القَبضِ بعد  الَمأجُورَ لِآخَرَ ذلك  آجَرَ إذا  ةٍ المُستَأجِرُ بإِجِارةٍ فاسِد» :(566:المادة)

 .«ازَ إجِارةٍ صَحِيحَةٍ جبِ 

ى، وإذا معناها] ل أجرج المثل، والمؤجر الث ان الأجر المسم   أن ه يستحق  المؤجر الأو 
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ل لفسادها، فله استرداد المأجور خلافاً للبيع؛ لأن ه وإن وقع فاسداً،   فسخ المؤجر الأجوَّ

بب في ذلك هو أن  المنافع ا  يُمكن قبضها  [.(6)فالمشتري يملك المبيع بالتَّسليم، والسَّ

ةٍ مَعلُومَةٍ على  آجَرَ أَحَد  مَالَهُ لو » :(569:المادة) ثم  ،آخَرَ إجَارَةً لَازِمَةً من  مُدر

ةً ثَانيَِةً تلك  أيضاً  أَجَرَهُ  ةَ مَرر  .«تُعتبََرُ لا و تَنفُذُ الِإجَارَةُ الثرانيَِةُ لا  غَيِرهِ من  المُدر

لإجارة وإن كانت ا ا  تنفذ، بل تتوقف على إجازة المستأجر الأول :معناها]

 [.(2)الأولى مضافة إلى المستقبل؛ لأن  الإجارة المضافة صحيحة تلزم قبل حول وقتها

بي  البَيعُ نَافذًِايكون  ،بَاعَ الآجِرُ المأَجُورَ بدُِونِ إذنِ المُستَأجِرِ لو » :(591:المادة)

يو البَائِعِ  ةِ الِإجَاربعد  هأن  حتى  ،حَق  المُستَأجِرِ في  يَكُن نَافذًِالم  إنِو ،المُشتَرِ ةِ انقِضَاءِ مُدر

يفي  يَلزَمُ البَيعُ  اءِ عن  الِامتنِاَعُ ليس له و ،حَق  المُشتَرِ ي  ،الِاشتِرَ إلار أَن يَطلُبَ المُشتَرِ

ةِ الِإجَارَةِ قبل  البَائِعِ من  تَسليِمَ المَبيِعِ  لعَِدَمِ إمكَانِ  ؛يَفسَخُ القَاضِِ البَيعَ و ،انقِضَاءِ مُدر

 يُؤخَذُ المأَجُورُ لا  لَكنِو ،حَق  كُل  مِنهُمفي  نَافذًِايكون  إنِ أَجَازَ المُستَأجِرُ البَيعَ و ،يمِهِ تَسلِ 

لَو و ،أَعطَاهُ نَقدًاالذي كان  بَدَلِ الِإجَارَةِ من  يَستَوفهِِ لم  ما يَصِل إلَيهِ مِقدَارُ لم  ما يَدِهِ من 

مَ المُستَأجِرُ المأَجُورَ   .«سَقَطَ حَقُّ حَبسِهذلك  فَائِهِ استيِقبل  سَلر

أن  كون المأجور ملكاً للآجر يقتضِ نفاذ البيع، وكون تعل ق به حق : معناها]

ه؛ لأنه  المستأجر يمنع نفاذه، فقدم المانع على المقتضِ في حق المستأجر، فلم ينفذ في حق 

م المانع، وبقي المقتضِ على عمله في  حق  البالع والمشتري؛ إذا اجتمع المقتضِ والمانع قُد 

 [.(2)لعدم المانع من جهتهما، فكان البيع نافذاً في حقهما
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 الفصل الثالث

 إعادته و المأجور في بيان مواد تتعلق برد  

 .«ةِ انقِضاءِ الِإجار عندالمأَجُورِ عن  يَلزَمُ المُستَأجِرَ رَفعُ يَدِهِ » :(591:المادة)

على المستأجر رفع يده عن المأجور؛ لأن ه ل معناه إن انقضت المدة أو المسافة ف]

يستلم المأجور إا  ا ستيفاء منافعه لمدة أو لمسافة معلومة، فإذا انقضت هذه المدة ينتهي 

حكم العقد الواقع بينه وبين المؤجر، فيلزمه ثم  رفع يده عن المأجور ا  رده 

لصاحبه
( )]. 

 .«انقِضَاءِ الِإجَارَةِ بعد  أجُورِ للِمُستَأجِرِ استعِمَالُ المَ ليس » :(599:المادة)

معناها ليس للمستأجرة اا ستعمال بعد انتهاء عقد الإجارة، إا  بإذن صاحبه، ]

لَّم؛  ياً، فيضمن قيمته إذا تلف، وا  أجر عليه إذا سج فلو استعمله بدون إذنه كان متعد 

وقفاً أو مال يتيم  لأنه إذا استعمله بدون عقد كان غاصباً، فلا يلزمه الأجر إا  إذا كان

اً للاستغلال  [.(2)أو معد 

لزَمُ المُستَأجِرَ  قَبضَ مالهِِ ي ادَ الآجِرُ أَرو ةُ انقَضَتِ الِإجارلو » :(593:المادة)

اهُ إِ  تَسليِمُهُ   .«ير
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إن امتنع عن تسليمه بعد الطلب وتلف المأجور بيده ضمن قيمته؛ : معناها]

ياً بالإمساك  [.(6)لكونه متعد 

 عندهُ يَلزَمُ الآجِرَ أَن يَأخُذَ و ،إعَِادَتُهُ و يَلزَمُ المُستأَجِرَ رَدُّ المأَجُورِ لا » :(594:المادة)

 .انقِضَاءِ الِإجارة

هَابُ إلَيهَالو  :مثلاً  مُهَاو انقَضَت إجَارَةُ دَارٍ يَلزَمُ صَاحِبَهَا الذر  .تَسَلُّ

ةً لو  كَذَلكَِ   هناكنِ  يَلزَمُ صَاحِبَهَا أَن يُوجَدَ المحَِل  الفُلَا إل  استَأجَرتَ دَابر

مَهَاو يهِ في  تتَلفو لَم يَستَلمِهَاو ،هناكيُوجَد لم  إنِو ،يَتَسَلر  تَقصِيِرهِ و يَدِ المُستَأجِرِ بدُِونِ تَعَد 

ا ،يَضمَنُ لا  هإذا  أَمر ٍ إل  ابِ استأجَرَها للذر ل  مُعَير
جُوعِ و ،مَحِ هَايَلزَمُ أَن يَرُ  منهالرُّ  إل در

هَا لم  إنِو ،المحَِل  ذلك  هَاو إليهيَرُدر  .«تَلفَِت ضَمِنَ و ارِهِ دإل  أَحضَََّ

ن يملك منفعة القبض؛ لأن الغرم بالغنم: معناها]  [.(2)أن  غرم الرد على مج

على  قلهِِ فَأُجرَةُ نَ  ،المَئُونَةِ و الَحملِ إل  إعَِادَتُهُ و إن احتَاجَ رَدُّ المأَجُورِ » :(595:المادة)

 .«الآجِرِ 

أن  الآجر يستفيد بالإجارة أكثر من المستأجر، وإذا اشترط بينهما أن : معناها]

تكون أجرة نقل المأجور وإعادته على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن ه شرط  مفيد  

 [.(2)للمؤجر، والشرطُ المفيد لأحد العاقدين يفسد الإجارة
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 مِنُ البَابُ الثرا

مَانَاتِ في   بَيَانِ الضر

 :ثَلَاثَةِ فُصُولٍ على  وَيَُتَوِي

لُ   الفَصلُ الأوَر

قَةِ بلُِزُومِ ضَمَانِ الَمنفَعَةِ في   عَدَمِهِ و الَموَاد  الُمتَعَل 

 قَبيِلِ الغَصبِ من فهو  ،دُونِ إذنِ صَاحِبهِاستَعمَلَ أَحَد  مَالًا بِ لو » :(598:المادة)

فَحِينَئذٍِ يَلزَمُ  ،مَالَ صَغِيرٍ أو  قفٍ و الماَلُ مَالَ كان ذلك  لَكنِ إنو ،اءُ مَناَفعِِهيَلزَمُهُ أَدَ لا 

ا للِِاستغِلَالِ يَلزَمُهُ ضَمَانُ المَنفَعَةِ كان  وَإنِ، كُل  حَالٍ في  أَي أَجرَ المثِلِ  :ضَمَانُ المَنفَعَةِ  مُعَدًّ

  .عَقدٍ أو  كٍ يَكُن بتَِأوِيلِ مِلإذا لم  أَي أَجرَ المثِلِ 

ةً بدُِونِ عَقدِ إجَارَةٍ في  سَكَنَ أَحَد  لو  :مثلاً  إن لكن  ،تَلزَمُهُ الأجُرَةُ لا  دَارِ آخَرَ مُدر

ارُ تلك  كَانَت  ثَمر تَأوِيلُ مِلكٍ كان  يَعنيِ إن ،فَعَلَى كُل  حَالٍ تَلزَمُهُ ، مَالَ صَغِيرٍ أو  قفًاو الدر

ةَ يَكُن يَلزَمُ أَجأو لم  ،عَقدٍ و   .سَكَنَهَاالتي  رُ المثِلِ المُدر

 .عَقدٍ يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ و لَم يَكُن ثَمر تَأوِيلُ مِلكٍ و ،إن كَانَت دَارَ كرَِاءٍ  وكذلك

ةَ الكرَِاءِ بدُِونِ إذنِ صَ لو  وكذا  .«احِبهَِا يَلزَمُ أَجرُ المثِلِ استَعمَلَ أَحَد  دَابر

 سواء الغاصب  على  مضمونة   اليتيم  مال  أو  الوقف  مال  منافعج  أن  : معناها]
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ا ، فاً للسكنى أو للاستغلال أوقف موقوها أو عط لها، وسواء كان مال الواستعمل 

 هأو عقد أو ا ، فإن ه في جميع هذ وسواء كان استعمالُ مال الوقف أو اليتيم بتأويل ملك

 .الأحوال يلزم الغاصب أجر المثل بالغاً ما بلغ

المعد  للاستغلال سواء كان عقاراً أو منقوا ً يلزم به أجر المثل؛ لأن   واستعمال

اً للاستغلال يحمل على الإجارة، بمعنى أن ه سكنه ملتزماً  استعماله حال كونه معد 

 : للأجر؛ ولهذا شرطوا لوجوب الأجر فيه أربعة شروط

ء فيه، أن ا  يستعمله بتأويل ملك كبيت معد  للاستغلال سكنه أحد الشركا.6

ه آخر  .ثم استحق 

كبيت الرهن المعد  : أن ا  يستعمله بتأويل عقد ينبئ عن عدم التزامه الأجرة.2

 .للإجارة إذا سكنه المرتُن، ثم بان للغير

أن يكون للمستعمل علم بكون معداً للاستغلال، حتى لو اختلفا في العلم .2

 .وعدمه، فالقول للمستعمل بيمينه؛ لأن ه منكر

 .كون المستعمل مشهوراً بالغصبأن ا  ي.4

وهذا كلُه إذا ل يطالبه المالك بالأجر، وإا  فيجب ولو ل يكن معداً 

 [.(6)للاستغلال

ا كان  ولو ،مالٍ اُستُعمِلَ بتِأوِيلِ مِلكٍ في  ةِ يَلزَمُ ضَمانُ المَنفَعلا » :(594:المادة) مُعَدًّ

  .لاستغِلَالِ ل

ةً أَحَدُ تَ لو  :مثلاً  فَ مُدر ك صَرر َ كِ بدُِونِ إذنِ شََِ في  اءِ الشَُّّ شتَرَ
، يكهِِ مُستَقِلاًّ الماَلِ المُ

تهِِ  فليس يكِ الآخَرِ أَخذُ أُجرةِ حِصر ِ ه ;للِشَّر  .«مِلكُهُ  أن هعلى  استَعمَلَهُ  لأن 

ار: معناها]  المشتركة في حق  السُكنى وما كان من توابعها تَعل كالمملوكة  أن  الدَّ
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يكين على سبيل الكمال؛ إذ لو ل تَعل كذلك منع كلُ واحد  من لكل واحد من الشر 

الدُخول والقعود ووضع الأمتعة، فتتعطل عليه منافع ملكه، وأنه ا  يجوز، وإذا 

 [.(6)جعلناها هكذا صار الحاضِ ساكناً في ملك نفسه، فكيف يجب عليه الأجر

ا كان  لَوو ،اُستُعمِلَ بتِأَوِيلِ عَقدٍ  الٍ مَ في  يَلزَمُ ضَمَانُ المَنفَعَةِ لا » :(596:المادة) مُعَدًّ

  .للِِاستغِلَالِ 

يكهِِ الذي  بَاعَ أَحَد  لِآخَرَ الَحانُوتَ لو  :مثلاً  اكِ بدُِونِ إذنِ شََِ  يَملكُِهُ باِلِاشتِرَ

فَ و ةً فيه  تَصَرر ي مُدر يكُ البَيعَ  يَُزِلم ثم  ،المُشتَرِ ِ تَهُ و الشَّر يُطَالبَِ  نأَ له ليس  ،ضَبَطَ حِصر

تهِِ  ا للِِاستغِلَالِ كان  لَوو ،بأُِجرَةِ حِصر يَ استَعمَلَهُ بتَِأوِيلِ العَقدِ  ;مُعَدًّ يَعنيِ  ،لِأنَر المُشتَرِ

فَ  هُ تَصَرر  .يَلزَمُهُ ضَمَانُ المَنفَعَةِ لا  بعَِقدِ البَيعِ فيه  حَيثُ إنر

اَ مِ على  بَاعَ أَحَد  لِآخَرَ رَحًىلو  كَذَلكَِ  مَهَاو لكُهُ أَنَر يثم بعد  ،سَلر فِ المُشتَرِ  تَصَرُّ

ا مُستَحِقٌّ لو  يمن  أَخَذَهَاو ظَهَرَ لََِ أَن يَأخُذَ أُجرَةً له ليس  ،الُحكمِ و الِإثبَاتِ بعد  المُشتَرِ

فهِِ  ةِ المَذكُورَةِ في  لتَِصَرُّ  .«تَأوِيلُ عَقدٍ أيضا  هذا لِأنَر  ;المُدر

يَأخُذُ أَجرَ مِثلِ  إذَِا بَلَغَ ف، ليِ هِ و حَد  صَغِيًرا بدُِونِ إذنِ استَخدَمَ أَ لو » :(599:المادة)

غِيُر فو ،خِدمَتهِ َ الصر ةِ تلك  لوَِرَثَتهِِ أَن يَأخُذُوا أَجرَ مِثلِ لَو تُوُفي  جُلِ ذلك  من المُدر  .«الرر

معناها ا  فرق فيما إذا استخدمه أجنبي أو أقرباؤه فيجب أجر المثل على الكل؛ ]

 [.(2)نه ليس لغير الأب والجد والوصِ أن يستخدم الصبي بلا عو لأ
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 الفَصلُ الثرانِ 

 في ضمان المستأجر

أو لم  ةِ صَحِيحًاعَقدُ الِإجاركان  يَدِ المُستَأجِرِ إنفي  المأَجُورُ أَمَانَة  » :(811:المادة)

 .«يَكُن

يكون في يده  أو دا لةً  المستأجر صَاحةً  جور من الآجر إلىأم الملَّ إذا سج  :معناها]

 .إذا استلمه المستأجر بدون إذن المؤجر يكون غاصباً وأمانة، 

مان في الإيجار تسقط فيه موضع يجب فيه الضَّ  كلَّ  هي أن   :والقاعدة في ذلك

 .(6)جرةمان في الإجارة تَب فيه الأموضع ا  يجب فيه الضَّ  جرة، وكلُ الأ

 [. (2)بع الآتية حيث إن المأجور أمانةواد السَّ للم هذه المادة أصل  و

مَانُ لا » :(811:المادة)  يَكُن بتَِقصِيِرهِ لم  ما يَدِ الُمستَأجِرِ في  تَلفَِ المأَجُورُ إذا  يَلزَمُ الضر

يهِ أو   .«مَُُالَفَتهِِ لمأَِذُونيِرتهِأو  تَعَد 

، فلا يضمن إا  بما ضمن به الأ: معناها] مين والمودع من أن  المستأجر أمين 

 [.(2)التَّعدي والتَّقصير
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مَانُ » :(819:المادة) قِيمَتهِِ على  طَرَأَ أو  تَلفَِ المأَجُورُ لو  المُستَأجِرِ  على يَلزَمُ الضر

يهِ    .نُقصَان  بتَِعَد 

ةَ الكرَِاءِ فَمَاتَت لو  :مثلاً  بَ المُستَأجِرُ دَابر ةٍ و ا بعُِنفٍ ساقَهأو  ،منهضَََ كَت هَلَ فشِدر

 .«الَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتهِ

ول يكن هذا  ،أو تسبباً  جور مباشرةً أفعل يقع من المستأجر في الم إن كلَّ  :معناها]

 .الفعل مما يتوقف عليه استيفاء المنفعة يوجب ضمانه عليه

ل المستأجر لزمه ضمان ما لحقها من العيب، عابة المأجورة بفوكذا إذا تعيبت الدَّ 

 [.(6)ي بعد استيفاء المنفعة يوجب ضمانه عليهعد  وإذا وقع التَّ 

ة) رَ و ،عَد  خِلَافِ المُعتَادِ تَ على  حَرَكَةُ المُستَأجِرِ  :(813:الماَدر َ  الَخسَارَةَ و يَضمَنُ الضَّر

 .تَتَوَلردُ مَعَهَاالتي 

 .ضمَنُ بَليَِت يَ و ةِ النراسِ عاد خلافعلى  ااستَكراهالتي  استَعمَلَ الث يَابَ لو  :مثلاً 

قَتلو  كذلك ارُ المَأجُورَةُ بظُِهُورِ حَرِيقٍ  احتَرَ أجِرِ النرارَ بسَِبَبِ إشعالِ المُستفيها  الدر

 .«النراسِ يَضمَنُ من  أَزيَدَ 

ة ى المستأجر على المأجور كما يكون مباشرة، كما في ضِب داب  إن تعدَّ : معناها]

 اس، فإن  لكراء على خلاف عادة الن  الكراء وسوقها العنيف، يكون تسبباً كلبس ثوب ا

بالعقد، لكن كونه على خلاف المعتاد تسبب عنه البلاء اللبس هو المنفعة التي ملكها 

 .والتلف، فكان تعدياً 

ار، وهو يملك ار المأجورة، فإن ه انتفاع بظاهر الدَّ  وكإشعال المستأجر الن ار في الد 
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ياً منافعها بالعقد، لكن كونه تَاوز ما يصنعه ال   [.(6)ن اس، تسبب عنه الهلاك، فكان تعد 

على  طَرَأَ أو  ،ةِ أَمرِ المحُافَظفي  تَلفَِ المأَجُورُ بتَِقصِيِر المُستَأجِرِ لو » :(814:المادة)

مَانُ  يمَتهِِ نُقصَان  لَزِمَ الضر
 .قِ

ةَ الكرَِاءِ لو  :مثلاً   .«ت يَضمَنُ ضَاعَ و غَارِبَِِاعلى  لُهَاحَب   ،تَرَكَ المُستَأجَرُ دَابر

أو ضمن جميع قيمته، تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة إن : معناها]

 [.(2)قصانن قيمة النُ مِ طرأ على قيمته نقصان ضج 

فَوقَ المشََُّوطِ تُوجِبُ إل ما  مَُُالَفَةُ المُستأَجِرِ مَأذُونيِرتَهُ باِلترجَاوُزِ » :(815 :المادة)

مَانَ  او ،الضر  .تُوجِبُهلا  مثلهأو  دُونَ المشََُّوطِ إل ما  باِلعُدُولِ  مَُُالَفَتُه أَمر

ةَ حدلو  :مثلاً  ةٍ استَكرَاهعلى  يدٍ حََِلَ المُستَأجِرُ خَسِيَ أُقر لَه لأنا دابر ةَ يَُُم  ا خََسِيَ أُقر

او ،عَطبَِت يَضمَنُ و سَمنٍ  هنِ لو  أَمر لَهَا حُُِولَةً مُسَاوِيَةً للِدُّ ةِ في  حَِر  عَطِبَتو أَخَفر أو  المَضََّر

 .«يَضمَنُ لا 

 ،فله استيفاء مثلها أو ما دونَا ،بعقد إجارة نةً معيَّ  منفعةً  ن استحق  مج : معناها]

جاوز إلى ما فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتَّ  ،وليس له أن يتجاوز إلى ما فوقها

 .ىلكونه تعد   ؛فوق المشروط وجب عليه الضمان

ه ل فلا يجب الضمان؛ لأن   ،ا إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى ما دونهأمَّ 

 .[(2)يكن في ذلك متعدياً 
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 انقِضَاءِ الِإجَارَةِ  عنديَدِ المُستَأجِرِ في  الوَدِيعَةِ أَمَانَةً يَبقَى المأَجُورُ ك :(818:المادة)

 .كانكما 

ةِ الِإجاربعد  ورَ استَعمَلَ المُستَأجِرُ المَأجُ لو  هذا وعلى  .تَلفَِ يَضمَنُ و ةِ انقِضَاءِ مُدر

اهُ و المُستَأجِرِ من  انقِضَاءِ الِإجَارَةِ  عندالَهُ طَلَبَ الآجِرُ ملو  كذلك ثم  لَم يُعطهِِ إير

 .«الِإمسَاكِ تَلفَِ يَضمَنُ بعد 

قبل، إن  المأجور يبقى أمانةً في يد المستأجر بعد انقضاء الإجارة كما كان : معناها]

فلا يضمن بلا تعد  أو تقصير، ما ل يستعمله المستأجر أو يمنعه من مالكه بعد طلبه إياه، 

لب، صارت يده يد غصب، فيكون مضموناً عليه، وإن فإن استعمله أو منعه بعد الطَّ 

، إا  أن يكون مال وقف أو  كان هلاكه بآفة سماوية، وا  أجر عليه باا ستعمال حينئذ 

اً   [.(6)للاستغلاليتيم أو معد 

 

*      *     * 
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 الفصل الثالث

 في ضمان الأجير

ي الأجَِيرِ فيه  تَلفَِ المُستَأجَرُ لو » :(814:المادة)  .«تَقصِيِرهِ يَضمَنُ أو  بتَِعَد 

يضمن المستأجر إن تلف المأجور بتعديه أو تقصيره سواء كان الأجير : معناها]

جارة صحيحة أو فاسدة؛ لأن  المستأجر فيه أمانة في خاصاً أو مشتركاً، وسواء كانت الإ

ي أو التقصير بالحفظ، وهو ظاهر  [.(6)يد الأجير، والأمانة تصير مضمونةً بالتَّعد 

ي الأجَِيرِ » :(816 :المادة) كَ حَرَكَةً مَُُالفَِتيَِ أو  أَن يَعمَلَ عَمَلًا هو  :تَعَد  يَتَحَرر

احَةً   .لَالَةً دَ أو  لِأمَرِ الآجِرِ صََِ

اعِي الرذِيبعد  :مثلاً  وَابر هذه  ارعَ  ،هُوَ أَجِير  خَاصٌّ  قَولِ المُستَأجِرِ للِرر في  الدر

اعِييَرعهلم  فَإنِ ،مَحَل  آخَرَ إل  تَذهَب بَِِالا و ،المحََل  الفُلَانِ   بَ هذو ،الَمحَل  ذلك  في ا الرر

يًامُتَعَ يكون  ارَعَاهو ،مَحَل  آخَرَ إل  ابِ وَابُّ ف ،د  يَلزَمُ  هناكرَعيِهَا  عندإنِ عَطبَِت الدر

مَانُ  اعِيعلى  الضر  .الرر

ل   :قالو ،خَيراطٍ إل  أَعطَى أَحَد  قُمَاشًالو  كذلك  :الَخيراطُ قال و ،هُ إن خَرَجَ قَباَءً فَص 

لَهُ و يَُرُجُ  نَ الَخيراطَ ال أَنله  يَُرُج قَباَءً لم  فَإنِ ،فَصر  .«قُمَاشَ يُضَم 
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أن المراد بالعمل المخالف لأمر الآجر دا لة أن يعمل الأجير في : معناها]

 [.(6)المستأجر فيه عملًا ا  يرضَ به المال

 بلِافيه  المُستَأجَرِ على  الُمحَافَظَةِ في  قُصُورُهُ هو  :تَقصِيُر الأجَِيرِ » :(819:المادة)

 .عُذرٍ 

اعِيالقَطيِعِ رَأسُ غَ من  فَرر إذا  :مثلاً  اقِ الرر اعَ فض ،إهَِمالًا و تَكَاسُلًا له  نَمٍ لعَِدَمِ لَحَ

اعِي لتَِقصِيِرهِ فَ  ،أسُ الغَنمَِ رلذلك  ا ،يَضمَنُ الرر اقِهِ إذا كان  أَمر غَلَبةَِ عن  نَاشِئًاله  عَدَمُ لَحَ

ه  ;يَلزَمُهُ ضَمَان  لا  احتمَِالِ ضَيَاعِ الغَنَمِ البَاقِيَةِ   .«مَعذُور  لأن 

هو كأن ، تقصير الأجير الخاص أو المشترك الذي يوجب الضمانأن : اهامعن]

ا إذا ل يستطع حفظ المستأجر فيه لعذر أم   ،يقصر بلا عذر في المحافظة على المستأجر فيه

 .[(2)فلا يكون ذلك منه تقصيراً  ،ما

 ،دِهِ بغَِيِر صُنعِهِ يَضمَنُ الماَلَ الَِالكَِ بيَِ  فلا ،الأجَِيُر الَخاصُّ أَمِي  » :(811:المادة)

كَ بعَِمَلهِِ بلَِا تَعَد  يَضمَنُ الماَلَ الَِ لا  وكذلك
 .«الِ

عمله ا  ضمان  منه أمين، حتى إن ما هلك أن حكم الأجير الواحد أن  : معناها]

عليه فيه، إا  إذا خالف فيه، والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تتولد منه 

 [.(2)حينئذ  

رَ » :(811:المادة) َ كُ يَضمَنُ الضَّر  فعِلهِِ عن  تَوَلردَتالتي  الَخسَائرَِ و الأجَِيُر المشُتَرَ

يهِ كان  وَصفِهِ إنو  .«يَكُنأو لم  تَقصِيِرهِ و بتَِعَد 
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مان مع أن العين في يدهما : معناها] أن  الأجيرج المشترك يُالف الأجير في أمر الضَّ

لحكم غير أنَم استحسنوا تضمين الأجير المشترك أمانة، فالقياس يقتضِ استواءهما في ا

نة لأموال الناس؛ لأن ه يتقبل العمل من خلق ايلك بعمله، ولو بلا تعد وتقصير صما ه

كثيراً طمعاً في كثرة الأجرة، وقد يعجز عن القيام بها، فتمكث عنده طويلًا، فيجب 

مان  [.(6)عليه الضَّ
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محيي الدين عبد : ،ت( هـ233ت)؛ لسليمان بن أشعث السجستان  سنن أبي داود .98

 .بيروتالحميد، دار الفكر 

قِي .94 قِي الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البجيْهج محمد عبد : ، ت(هـ431ت)سنن البجيهْج

 .هـ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة6464القادر عطا، 

قِي .96 قِي الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البجيْهج محمد عبد : ، ت(هـ431ت)سنن البجيهْج

 .ة المكرمةهـ، مكتبة دار الباز، مك6464القادر عطا، 

، ترقيم العالمية، (هـ231ت)سنن الترمذي؛  لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  .99

 .إصدار الحاسبة

قُطْنيِ .31 ارج قُطْنيِ  سنن الدَّ ارج عبد الله هاشم، دار : ، ت(هـ213ت)؛ لعلي بن عمر  الدَّ

 .هـ6211المعرفة، بيروت،

الي  الكبرى؛  للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد ب .31 ، (هـ232ت)ن شعيب النسالي ، سنن النَّسج

د عبد الغفار البنداوي وسيد كسروى :  ت : ترقيم العالمية، إصدار الحاسبة، وأيضا 

 .هـ دار الكتب العلمية بيروت  6466، 6حسن ، ط 

د زيد الأبيان، منشورات مكتبة  .39 شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ لمحُمَّ

 .النهضة، بيروت

عبد الستار أبو غدة، دار الغرب . د: قهية ؛ لأحمد الزرقاء، تشرح القواعد الف .33

 .هـ6432. 6الإسلامي، ط

 .م6123هـ ـ 6241شرح المجلة ؛لمحمد خالد الآتاسي، طبع في حمص سنة  .34

 .هـ6241شرح المجلة ؛لمحمد سعيد المحاسني، مطبع الترقي بدمشق،  .35

 .هـ6234ة، بيروت، شرح المجلة؛ لسليم رستم باز اللبنان، دار الكتب العلمي .38

، مطبع فتح الكريم الواقع في (343ت)لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة  شرح الوقاية؛ .34

د  صلاح محمد أبو الحاج، رسالة دكتوراه مقدمة . أ : ت : هـ، وأيضاً 6232بندار لمبيء، 

 .م2332إلى كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 

د سلامة شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوا .36 د زيد الأبيان ومُحمَّ ل الإنسان؛ لمحُمَّ

 .هـ6233، 2السنجلقي، مطبعة المعارف، بغداد، ط
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شعيب : ، ت(هـ234)لمحمد بن حِبَّان التميمي  صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان؛ .39

 .هـ6464، 2الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ارِي  ؛ لمحمد بن إسماعيل البُخج  .41 ،صحيح الْبُخج ،ترقيم العالمية، إصدار ( هـ231ت)ارِي 

 .مصطفى البغا ، دار ابن كثير واليمامة . د : ت : الحاسبةوأيضا 

ابوري   صحيح مسلم .41 يْري  النَّيْسج محمد فؤاد : ، ت(هـ216ت)؛ لمسلم بن الحجاج القُشج

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ابوري  ؛ لمسلم بن الحجاج القُشج  صحيح مسلم .49 محمد فؤاد : ، ت(هـ216ت)يْري  النَّيْسج

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

رْتي   العناية على الهداية؛ .43  ، بهامش (هـ311ت)لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البجابج

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت فتح القدير للعاجز الفقير

هْدِي  الْمجخْزُومِي  ود. د: ت( . هـ633ت)فراهيدي العين ؛ للخليل بن أحمد ال .44 اهِيم . مج إبِْرج

 .م6113السامرالي، دار الرشيد، بغداد، 

؛ لحسن بن عمار الشرنبلالي (الشرنبلالية)غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام  .45

طبعة الشركة الصحفية العثمانية، : هـ، وأيضاً 6231، دار سعادت، (هـ6311ت)

 .هـ6263

، دار (هـ116ت)ح القدير للعاجز الفقير على الهداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام فت .48

 .طبعة دار الفكر: إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضاً 

محمد : ، ت(هـ6364ت)فتح باب العناية بشرح النقاية ؛لعلي بن سلطان محمد القاري  .44

 .هـ6461. 6ط. نزار وهيثم نزار، دار الأرقم

المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسالل والضوابط والقواعد الكلية؛ للسيد  الفوالد .46

 .علوي بن محمد السقاف، طبعة مصطفى الحلبي

القواعد الفقهية وتطبيقاتُا في المذاهب الأربعة؛ لمحمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر،  .49

 .م2331

 .هـ6423، 3القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي، دمشق، دار القلم، ط .51

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث؛ لإسماعيل بن محمد العجلون  .51

 .هـ6433. 4.ط. بيروت. أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة: ت( هـ6612ت)

الكفاية على الهداية ؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرا ن، دار إحياء التراث العربي،  .59

 الكليات.بيروت

، من مخطوطات (هـ132ت)النقاية؛ لأحمد بن محمد الشُمُن ي  الحنفي، كمال الدراية بشرح  .53

 (.63132)وزارة الأوقاف العراقية برقم 
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هـ، دار المعرفة، 6431، (هـ333)المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسي توفَ بحدود  .54

 .بيروت

تاح عبد الف: ، ت(232-263)؛ لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسالي المجتبى من السنن .55

 .هـ6431، 2أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

حمنِ بنِ محمد  .58 ت )مجمع الأنَر شرح ملتقى الأبحر؛ لشيخِ زاده الرُومي عبدِ الرَّ

 .6261. دار الطباعة العامرة(. هـ6331

 .مجمع الضمانات؛ لغانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي .54

، دار الآفاق (هـ431ت)د بن سعيد بن حزم الظاهري المحلى بالآثار؛ لعلي بن أحم .56

 .طبعة دار الفكر: الجديدة، بيروت، وأيضاً 

المحيط البرهان في الفقه النعمان فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأبي المعالي برهان الدين محمود بن  .59

ةج البخاري الحنفي  ازج عبد الكريم سامي الجندي، دار : ، ت(هـ161: ت)أحمد بن مج

 .م 2334 -هـ  6424، 6لبنان، ط –العلمية، بيروت الكتب 

 .هـ6213، 63لمصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، ط  المدخل الفقهي العام؛ .81

 .م6114مرآة المجلة؛  ليوسف آصاف، المطبعة العمومية، مصر،  .81

شعيب الأرناؤوط، : ، ت(هـ233ت)مراسيل أبي داود؛ لسليمان بن أشعث السجستان  .89

 .هـ6431، 6بيروت، طمؤسسة الرسالة، 

المستدرك على الصحيحين ؛  لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم  .83

 (.هـ226-433)

 .بيروت. دار المعرفة(. هـ234ت)؛ لسليمان بن داود  مسند أبي داود الطيالسي .84

ار أيمن بن عارف، د: ،ت(هـ261ت)؛ ليعقوب اا سفراليني أبي عوانة  مسند أبي عوانة .85

 .6المعرفة، بيروت، ط

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة : ، ت(هـ246ت)مسند أحمد بن حنبل ؛ لأحمد بن حنبل  .88

 .الرسالة

؛ المطبعة (هـ333ت)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي  .84

 .م6131، 2الأميرية؛ ط،

حمن الأعظمي، حبيب الر: ، ت(هـ266ت)لعبد الرزاق بن همام الصنعان :  المصنف .86

 .هـ6432، المكتب الإسلامي، بيروت، 2ط

يْبجةج  .89 كمال : ت( هـ223ت)المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شج

 .هـ6431، مكتبة الرشد، الريا ، 6الحوت، ط،
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طارق بن عو  الله، دار : ، ت(هـ213ت)المعجم الأوسط ؛ لسليمان بن أحمد الطبران .41

 .هـ6463هرة، الحرمين، القا

حمدي عبد : ، ت(هـ213ت)المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران .41

 .، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل2المجيد السلفي، ط

زياد : ، ت(هـ236ت)معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي؛ لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي  .49

 .هـ6463، 6ط محمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،

زِى   .43  .، دار الكتاب العربي(هـ161)المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصَ بن عبد الُمطجر 

صاري  .44 ل حج ، دار (هـ6263ت)منافع الدقالق شرح مجامع الحقالق؛ لمصطفى كُوْزج

 .هـ6231الطباعة العامرة، 

الثقافية،  ،مؤسسة الكتاب(هـ233ت)لعبد الله ابن الجارود  المنتقى من السنن المسندة؛ .45

 .هـ6431، 6بيروت، ط

م، دار الوراق، 2333، 6صلاح أبو الحاج، ط. منتهى النقاية على شرح الوقاية، ل د .48

 .عمان

المنهاج المفصل في فقه المعاملات للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق، عمان،  .44

 .م2363

 .هـ6424، 6وت، طموسوعة القواعد؛ لمحمد صدقي آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بير .46

تقي الدين الندوي، دار السنة والسيرة . د: موطأ محمد ؛لمحمد بن الحسن الشيبان، ت .49

 .مـ6116. 6ط. بومباي ودار القلم دمشق

يْلجعِي  .61 ، (هـ312ت)نصب الراية في تَريج أحاديث الهداية؛ لعبد الله بن يوسف الزَّ

 .هـ6233محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، :ت

مطبعة مصطفى (. هـ312ت)داية شرح بداية المبتدي؛ لعلي بن أبي بكر المرغيناناله .61

 .الطبعة الأخيرة. البابي

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو . الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية؛ ل د .69

 .م6111 -هـ 6461، 4لبنان، ط –الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

صلاح أبو . د. أ: ، ت(هـ112ت)مسالل الهداية؛ لبرهان الشريعة  وقاية الرواية في .63

 .مخطوطات مكتبة اا وقاف العراقية : وأيضا .ضمن شرح الوقاية. الحاج

لمحمد بن رمضان، من مخطوطات  الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري؛ .64

 (.2322)مكتبة الأوقاف بغداد، برقم 
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 فهرس الموضوعات

 7 المقدمة

ةُ الأوُلىج  الج قسِيمِهِ : المجقج  11 في تجعرِيفِ عِلمِ الفِقهِ وتج

ةُ الثَّانيِجةُ  الج يَّةِ الفِقهِيَّةِ : المجقج اعِدِ الكُل  وج يجانِ القج  13 في بج

 29 في البيوع: الكتاب الأول

ة   مج د  ةِ باِلبُيُوعِ : الُمقج قج ل  اتِ الفِقهِيَّةِ المتُجعج حج  29 في بيان ااِ صطلِاج

لُ  قدِ البجيعِ : البجابُ الأجوَّ ةِ بعِج ل قج الِلِ المتُجعج يجانِ المجسج  102 في بج

لُ  قُ برُِكنِ البجيعِ : الفجصلُ الأجوَّ لَّ تجعج  102 فيِماج يج

صلُ الثَّانِ  بُولِ للِِإيججابِ : الفج ةِ القج قج افج يجانِ لُزُومِ مُوج  111 في بج

صلُ الثَّالثُِ  لِسِ ا: الفج ق  مجج  112 لبجيعِ في حج

 199 في حق البيع بشرط: الفصل الرابع

 191 في إقالة البيع: الفصل الخامس

ةِ باِلمجبيِعِ : البجابُ الثَّانِ  ل قج الِلِ المتُجعج يجانِ المجسج  192 في بج

لُ  افهِِ : الفجصلُ الأجوَّ وطِ المجبيِعِ وأجوصج ق  شُرُ  192 في حج
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 139  يجوزفي ما يجوز بيعه و ما ا : الفصل الثان

 137 في بيان المسالل المتعلقة بكيفية بيع المبيع: الفصل الثالث

 141 في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صَيح و ما ا  يدخل: الفصل الرابع

نِ : البجابُ الثَّالثُِ  ةِ باِلثَّمج ل قج الِلِ المتُجعج يجانِ المجسج  151 في بج

ل يجانِ المجسج : الفجصلُ الأجوَّ الهِفي بج نِ وأجحوج افِ الثَّمج بجةِ على أجوصج ت  ج  151 الِلِ الُمترج

 155 في بيان المسالل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل: الفصل الثان

ابعِ قد: البجاب الرَّ ن بجعد العج ن والمثُجمَّ ة في الثَّمج ل قج الِل المتُجعج يجان المجسج  151 في بج

لُ  ق  تج : الفجصلُ الأجوَّ يجانِ حج ي باِلمجبيِعِ بعد في بج ِ نِ والُمشترج فِ البجالِعِ باِلثَّمج ُ صرج

بضِ  بلج القج قدِ وقج  العج

151 

 110 في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد: الفصل الثان

لُمِ : البجابُ الخجامِسُ  ةِ باِلتَّسلِيمِ والتَّسج ل قج الِلِ المتُجعج يجانِ المجسج  114 في بج

صلُ  لُ  الفج يفِيَّتهِِماج : الأجوَّ لُمِ وكج ةِ التَّسليِمِ والتَّسج قِيقج يجانِ حج  114 في بج

 112 في المواد المتعل قة بحبس المبيع: الفصل الثان

صلُ الثَّالثُِ  انِ التَّسلِيمِ : الفج كج ق  مج  171 في حج

ابِعُ  صلُ الرَّ ازِمِ إتمجامِهِ : الفج وج ةِ التَّسليِمِ ولج ئُونج  179 في مج

 174 في بيان المواد  المترتبة على هلاك المبيع: الفصل الخامس

رِ : الفصل السادس ومِ النَّظج  وسج
ِ
اء ج ومِ الشر  قُ بسج لَّ تجعج  171 فيما يج

ادِسُ  اتِ : البجابُ السَّ يجانِ الِخيجارج  171 في بج
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لُ  طِ : الفجصلُ الأجوَّ يجانِ خِيجارِ الشرَّ  171 في بج

صلُ الثَّانِ  صفِ في : الفج يجانِ خِيجارِ الوج  114 بج

صلُ الثَّالثُِ  ق  خِيجارِ النَّقدِ : الفج  111 في حج

ابِعُ  صلُ الرَّ يجانِ خِيجارِ التَّعيِينِ : الفج  111 في بج

ة: الفجصلُ الخجامِسُ  ق  خِيجارِ الرُؤيج  121 في حج

 121 في بيان خيار العيب: الفصل السادس

بجنِ وال: الفجصلِ السابع  901 تَّغرِيرِ في الغج

ابعُِ  امِه: البجابُ السَّ اعِ البجيعِ وأجحكج يجانِ أجنوج  911 في بج

لُ  اعِ البجيعِ : الفجصلُ الأجوَّ يجانِ أجنوج  911 في بج

 915 في بيان أحكام أنواع البيوع: الفصل الثان

لجمِ : الفصل الثالث  990 في حق السَّ

ابِعُ  صلُ الرَّ يجانِ ااِ ستصِنجاعِ : الفج  995 في بج

يعِ المجرِيضِ : الفجصلُ الخجامِسُ  امِ بج يجانِ أجحكج  930 في بج

ادِسُ   : الفجصلُ السَّ
ِ
اء فج يعِ الوج  939 في بج

اتِ : الكِتجابُ الثَّانِ  ارج  935 في الِإجج

ةُ  مج د  ةِ : الُمقج ارج ةِ باِلِإجج قج ل  اتِ الفِقهِيَّةِ المتُجعج حج  935 في ااِ صطِلاج

لُ  ابطِِ العُمُومِيَّةِ في : البجابُ الأجوَّ وج يجانِ الضَّ  932 بج
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ةِ : البجابُ الثَّانِ  ارج ةِ باِلِإجج ل قج الِلِ المتُجعج يجانِ المجسج  941 في بج

لُ  ةِ : الفجصلُ الأجوَّ ارج ةِ برُِكنِ الِإجج قج ل   941 في بيان المسالل المتُجعج

صلُ الثَّانِ  اذِهج : الفج ةِ ونجفج ارج ادِ الِإجج وطِ انعِقج  951 افي شُرُ

صلُ الثَّالثُِ  ةِ : الفج ارج ةِ الِإجج وطِ صِحَّ  953 في شُرُ

ابِعُ  صلُ الرَّ نَِجا: الفج ةِ وبُطلاج ارج ادِ الِإجج  951 في فجسج

ةِ : البجابُ الثَّالثُِ  لَّقُ باِلأجُرج تجعج الِلج تج سج يجانِ مج  911 في بج

لُ  الِ : الفجصلُ الأجوَّ افهِِ وأجحوج ةِ وأجوصج ارج لِ الِإجج دج  911 هِ في بج

صلُ الثَّانِ  يفِيَّةِ : الفج ةِ وكج بجبِ لُزُومِ الأجُرج ةِ بسِج ل قج الِلِ المتُجعج في بيان المجسج

اقِ الآجِرِ الأجُرة  استحِقج

913 

بسِج الُمستجأجِرج فيه: الفصلُ الثَّالثُِ  صِحُ للِأججِيِر أجن يحج  فيِماج يج

صِحُ  ا ا  يج ة ومج  الأجُرج
ِ
اء  اِ ستيِفج

970 

ابعُِ البجا ةِ : بُ الرَّ ارج ةِ الِإجج لَّقُ بِمُدَّ تجعج الِلِ التي تج يجانِ المجسج  979 في بج

ثِ : البجابُ الخجامِسُ  اتِ الثَّلاج  977 في الِخيجارج

لُ  طِ : الفجصلُ الأجوَّ يجانِِ خِيجارِ الشرَّ  977 بج

صلُ الثَّانِ  ةِ : الفج الِلِ خِيجارِ الرُؤيج سج  913 في مج

صلُ الثَّالثُِ  يبِ : الفج الِلِ خِيجارِ العج سج  915 في مج

ادِسُ  امِهِ : البجابُ السَّ اعِ المجأجُورِ وأجحكج يجانِ أجنوج  920 في بج
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لُ  ا: الفجصلُ الأجوَّ امِهج ارِ وأجحكج قج ةِ العج ارج قُ بإِجِج لَّ تجعج الِلج تج سج يجانِ مج  920 في بج

 921 في إجارة العرو : الفصل الثان

 921 لدوابفي إجارة ا: الفصل الثالث

 307 في إجارة الآدمي: الفصل الرابع

ابعُِ  قدِ : البجابُ السَّ حِيَّتهماج بعد العج لاج ةِ الآجِرِ والُمستجأجِرِ وصج  315 في وظِيفج

لُ   315 في تجسلِيمِ المجأجُورِ : الفجصلُ الأجوَّ

 317 في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد: الفصل الثان

 312 يان مواد تتعلق برد  المأجور و إعادتهفي ب: الفصل الثالث

نجاتِ : البجابُ الثَّامِنُ  ماج يجانِ الضَّ  391 في بج

لُ  مِهِ : الفجصلُ الأجوَّ دج ةِ وعج عج نِ المجنفج ماج ةِ بلُِزُومِ ضج ل قج اد  الُمتجعج  391 في المجوج

صلُ الثَّانِ   394 في ضمان المستأجر: الفج

 391 في ضمان الأجير: الفصل الثالث

 931 المراجع

 


